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طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة 


ربيع الآخر 1436 ه ‏ فبراير 2015 


المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر 
عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


«لا نكاد نفهم مقصد الالتزام 
بحقوق الإنسان الدولية حتى يبين 
لنا أنه التزام ضروري ولا متاص منه. 
مع احتمال أن يكون على خلاف مع 
قيم سياسية أخرى: وأكثر ألفة لنا» 


امؤلف 


شرعت في تسطير كتاب عن حقوق الإنسان 
منذ قرابة ثلاثين عاما مضتء متوهما أن أنجز 
ذلك خلال أول إجازة أكادممية ليء غير أنني 
بعد أن عكفت على القراءة والتفكير على مدى 
زهاء عام كاملء خلصت إلى أن موضوع حقوق 
الإنمان م يكن الموضوع المناسب للفلسفة 
السياسية. وذلك لسببء هو أن القضايا المتنازع 
عليها بدت في الأغلب الأعم مفتعلة لمصلحة 
الحرب الباردة. ونظرا إلى دلالتها السياسسية. 
لم تتضمن ظاهريا مشكلات فلسفية بالغة 
الأهمية. فضلا على هذاء فإن فكرة حق إنساني 
كما عبر عنها المبدأ الدولي بدت كأنها تجاوزت 
ما يمكن قبوله عقلا كتراث لفكر فلس في موقر 
عن الحقوق الأساسية. وبدت حقوق الإنسان 
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فكرة حقوق الإنسان 
أشبه بالتعبير عن فهم للعدالة الاجتماعية. غير أنه في هذه الحالة سيكون الملوضوع ر 
ذو الاهتمام الحقيقي هو فكرة العدالة الاجتماعية» ومعها على الأرجح العدالة 
الكوكبية» وليست فكرة حقوق الإنسان. وإذ شعرت بالعجز عن الإمساك بناصية 
الموضوع. فقد تحولت إلى أمور أخرى. 

وربماط يكن هذا خطأ مني وقتذاك. غير أنه قد يكون كذلك اليوم. ذلك لأنه 
خلال هذه السنوات التي مضت أصبحت لغة حقوق الإنسان هي الموضوع المشترك 
للنقد الاجتماعي في السياسات الكوكبية» إذ يسود اتفاق على نطاق واسع بشأن 
امعايير النقدية الكوكبية الخاصة بالمؤسسات السياسية المحلية بحيث بمثل كل هذا 
جانبا مما يعنيه الناس عند حديثهم عن «ثورة حقوق الإنسان». خلال بضعة عقود 
خلت. سبب آخرء وهو أن انتهاكات هذه المعايير, أو التهديد بذلك داخل مجتمح ما 
يمكن أن يتخذها البعضء ولأسباب مقبولة» تبريرا لكي تتخذ قوى خارجية إجراءات 
علاجية أو وقائية. وليس لأحد أن ينكر أن النشاط الإنساني الدولي له تاريخ طويل 
يجعلنا نقر بأن هذه الوقائع تمثل علامة فاصلة في تاريخ النظام المعياري الكوكبي. 

وتتمثل المشكلة في أنه. على الرغم من أن فكرة ولغة حقوق الإنسان. أضحت 
أكثر فأكثر وضوحا وغلبة في الخطاب العام, غير أنه لم يعد واضحا بعد حقيقة مقاصد 
حقوق الإنسان. ولا لماذا علينا أن نؤمن بضرورتها للناس, أو ما الذي يترتب على هذا 
الاعتقاد فيما يختص بالممارسة السياسية. وأحسب أنه ليس لنا أن نفاجأ لهذاء غير أن 
المشكلة تظل قائمة لأي امرئ مميل إلى الاعتقاد بأن أفكارنا السياسية ينبغي أن تتحلى 
بقدر أكبر من الوضوح والتمييز عندما نفكر في كيقية العمل. ويصدق هذا بوجه خاص 
عندما يكون للأفكار دور محوري على هذا النحو عند صياغة أطر للقضايا العامة ذات 
الأهمية الكرى. 

وإن أحد الإسهامات التي يمكن أن تسهم بها النظرية السياسية لحياتنا الفكرية 
بمعناها الواسع هو ضبط وإحكام مراجعنا بشأن هذه الأفكار المهمة. وثمة ما هو أكثر 
من ذلك في حالة حقوق الإنمان: إذ لا نكاد نفهم مقصد الالتزام بحقوق الإنسان 
الدولية حتى يتبين لنا أنه التزام ضروري ولا مناص منهء مع احتمال أن يكون على خلاف 
مع قيم سياسية أخرى. وأكثر ألفة لنا - مثال ذلك تلك القيم المقترنة بالتسامح والهوية 
الثقافية والحكم الذاتي. لهذا تواجه أي نظرية عن حقوق الإنسان تحديا مزدوجا: ليس 
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تصدير 

فقط في أن توضح معنى وأسس حقوق الإنسان, بل أن توضح أيضا السبل التي يمكن 
على هديها أن نضعهاء وعلى نحو مقبول عقلاء في علاقة مع القيم الأخرى التي يمكن 
أن تتصارع معها. 

إن ما بجعل هذه التحديات صعبة بوجه خاص هو أن «حقوق الإنسان» لا تعبر عن 
فكرة معيارية مجردة بقدر ما تمثل ممارسة سياسية طارئة. وا معنيون بنظرية حقوق 
الإنسان ليست لهم حرية تأويل هذه الفكرة بأي وسيلة يجدونها ملائمة لالتزاماتهم 
الفلسفية. ونعرف أن حقوق الإنسان يستوجب عام وأن من يتصدون لتأويل مبادئها 
لابد أن يضعوا أخفسهم موضع المحاسبة إزاء أهدافها وطابعها العام. لذلك يبدو أن 
أي التزام بفكرة حقوق الإنسان يوجب أيضا الالتزام بطبيعة وأهداف المشروع العام. 
وهذا في حد ذاته يمثل تحديا يا مادام أن المشروع تعقده كل من النزعة العقيدية والنزعة 
السياسية فضلا عن أن أكثر ما كتب عنه تفسده إما النزعات الاحتفالية أو الشكية. 

وهذاء على أي حالء هو الفكر الحافز لهذا الكتاب. وشرعت في تقدير دلالاته 
وتأثيراته تدريجيا. وتمثلت إحدى نتائج ذلك في أن الوضع الذي أرسم معالمه هنا في 
هذا الكتاب يختلف على نحو ما عما سبق أن قلته في أوراق بحث لي عن حقوق 
الإنمانء التي كتبتها على مدى سنوات عديدة مضت!1. لذلك فإنه على الرغم من 
أن أجزاء من هذا الكتاب مبنية على أوراق البحث هذه. فإنها جاءت بعد تنقيحها. 
ويصدق هذا بوجه خاص على طبيعة الممارسات العقلانية وضروب المعيارية التي 
تتلاءم مع حقوق الإنسانء وأهمية التلاقي العملي والمحتمل بين القوانين الثقافية 
والأخلاقية: والعلاقة بين حقوق الإنسان والأفكار ا مميزة عن العدالة الاجتماعية 
والكوكبية. وعندي أمل في أن يكون الفهم الوارد في هذا الكتاب لحقوق الإنسان 
أكثر معقولية من ذلك الفهم الوارد في أوراق البحث السابقة. 

وطبيعي أن هذا التاريخ الممتد والمفكك لهذا المشروع يعني أنني راكمت كما 
كبيرا من الديون على غير العادة. أكثر مما أستطيع أن أتذكره وأعرفه. وإنني بفضل 
التعليقات والانتقادات والمحادثات الغنية بالمعلومات أجدني مدينا بالفضل إلى كل من 
إليزابيث آشفورد. وبريان باريء وألين يوكانان» وبوشوا كوهنء وهيثر كوليسترء وريان 
دافيس» ومايكل دويل: وكريستين هيسلرء وجيمس غريفينء وآمي جوتمان. وجورج 
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فكرة حقوق الإنسان 
كاتب» وبنيديكت كنغسبري» وستيفن ماسيدوء وجامي ماييرفيلد. وليام مورفي» وهانز 
أوبرديك. وسوزان موللر أوكين. وتوماس بوغ, وجون راولزء وجوزيف رازء ونانسي 
روزنبلوم» وراهول ساغارء وتوماس سسكائلونء. وصمويل شيفلرء وهنري شوء ولورانس 
سيمونء وماريون سمايليء» وجون تاسيولاسء وروبرت تايلور. ودئيس ثومبسون. 
وتوماس وايسء وديبورا يأشار. وأذكر أيضا ديفيد ميللرء وماثياس ريس. وليف ويناره 
وكذا قارئان لا أعرف اسميهما من أكسفورد يونيفرسيتي بريسء إذ زودني كل هؤلاء 
بتفاصيل مسهبة على نحو غير عادي وتعليقات مفيدة مكتوبة على إحدى مسودات 
الكتاب. وأمدني كل من ريس ووينار بمزيد من العون بعد ذلك. وكان دومينيك بيات 
من نوع المحرر الذي يتمناه كل مؤلف: إذ أدرك تطلعات هذا الكتاب بوضوح أكثر 
مني» فضلا عما زودني به من اقتراحات تحريرية بأسلوب رقيق أسهمت في تحسين فكر 
الممسودة. وأجدني مدينا بالفضل أيضا ا أبداه لي من اهتمام وقدمه من أسئلة كل من 
أعضاء الجمهور الأكاديمي الذي عرضت عليهم أفكاري بشأن حقوق الإنسان في مراحل 
عدة من تطور فكري. وعلى الرغم من أنني قد لا أكون مدركا مكان القصور في الكتاب 
فإنني أعرف أنه الآن أفضل كثيرا عما لو صدر من دون هذه المساعدات الكريمة الوافرة. 

وتهيأت لي أول إجازة أكاديمية: وقت أن بدأت العمل في هذا الموضوع, بفضل 
مؤسسة روكفلر وكلية سوارمور ع#ممسطاعة؟؟5 لصه ممعم صده] عع لا 1200 
©0165 إن أي استثمار آخر ما كان له أن يستغرق زمنا أطول من ذلك لكي ينضج 
ويثمرء وحيث إنني قد عدت إلى الموضوع فقد وجدت الدعم من كل من مؤسسة 
غوغنهايم وكلية باودوينء وجامعة بريندستون. وحظيت بكرم ضيافة الرؤساء والزملاء 
في كلية ميرتون وأكسفورد, وقسم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أكسفورد ومعهد 
القانون والعدالة الدوليين في مدرسة القانون بجامعة نيويورك في أثناء عطلة دراسية 
عندما فرغت من كتابة جزء كبير من مسودة الكتاب. وأنهيت جل المراجعات الأخيرة 
خلال عطلة تالية في جامعة ستانفورد. حيث كنت ضيفا على برنامج العدالة الكوكبية. 
وهآنذا أتقدم بالشكر إلى جميع هذه المؤسسات لا أسدته لي من كرم وفير. 


«الفكرة الأساسية هي أن نمايز 
بين مشكلة وصف حقوق الإنسان 
ومشكلات تحديد ما قد تستلزمه 
عن حق وتحديد الأسسباب التي قد 
تيرر لنا العمل بناء عليها» 

امُؤلف 


مبدأ حقوق الإنسان هو التعبير المحكم في 
الأخلاقيات العامة للسياسة العالمية عن الفكرة 
القائلة إن كل شفخص هو موضوع اهتمام 
كوكبي. ليس مهما الموقع الجغرافي للشخصء أو 
الفصيل السياميء أو الفريق الاجتماعي الذي 
ينتمي إليه. إذ كل امرئ له حقوق إنسانية 
وعليه مسؤوليات حماية واحترام هذه الحقوق» 
الأمر الذي من شأنه أن يتسع ويمتد عبر الحدود 
السياسية والاجتماعية. ويمثل انتشار وذيوع 
هذه الفكرة أحد أهم وأعظم عناصر تراث 
الحرب العالمية الثانية. ولنا أن نقولء اقتداء 
بعبارة ريتشارد رورق: لقد أصبحت حقوق 
الإنسان «واقعا عالميا» بحيث بلغ مداها 
وتأثيرها حدا يثير دهشة من صاغوا إطار 
المشروع الدولي لحقوق الإنسان”. واليوم, إذا 
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فكرة حقوق الإنسان 


أمكن القول إن الخطاب العام للمجتمع الكوكبي في زمن السلم أضحت له لغة 
مشتركة. فإن هذه اللغة هي لغة حقوق الإنسان. 


1. لماذا توجد مشكلة؟ 1 

هذا الكتاب إسهام للنظرية السياسية عن حقوق الإنسان. وحفزت إليه 
ملاحظتان: الأولى أن حقوق الإنسان أضحت ممارسة دولية عامة وشاملة. إذ 
استحدثت هذه الممارسة منذ نهاية الحرب العالمية الثانيية على جبهات عدة: في 
القانون الدوليء وفي المؤسسات الكوكبية والإقليمية» وفي السياسات الخارجية للدول 
(وأغلبها دول دبموقراطية ليبرالية)» وفي أنشطة مجموعة متنوعة ومتنامية من 
المنظمات والشبكات غير الحكومية. وأصبحت هذه الممار, سة أكثر وضوحا سياسيا 
منذ نهاية الحرب الباردة مع اتسساع نطاق حقوق الإنسان ومضاعفة رصد الموارد 
البشرية والسياسية والمادية لحماية وتقدم حقوق الإنسان. ويلاحظ أن المشاركين في 
هذه الممارسة يأخذون بجد كبير الأفكار الأخلاقية الرئيسية لهذه الحقوق. وأسهموا 
في تمكين الكثير منها. وثمة من يخاطرون بحياتهم من أجلها. وينظر المستفيدون 
الفعليون والمحتملون إلى هذه الممارسة باعتبارها مصدر أمل لهم. 

والملاحظة الثانية أن خطاب وممارسة حقوق الإنسان يمكن أيضا أن يثيرا نزعة 
شك معوقة حتى بين صفوف المعجبين بأفكارها الحافزة. وأنا لا أعني هنا نزعة 
الشك المتطرفة المتمثلة في الرفض الشامل للأسس الأخلاقية أو نزعة الشك المحدودة 
الداعمة لرفض قببول ما ننظر إليه نحن عادة على أنه اعتبارات أخلاقية وأسباب 
للعمل النشط في الحياة السياسية الكوكبية. إنني أعني نزعة شك بشأن حقوق 
الإنسان التي يمكن أن يلتزم بها في صورة أو أخرىء حة حتى أولئك الذين م يغتربوا 
عن القواعد الأخلاقية بعامة أو القواعد الأخلاقية السياسية الكوكبية بخاصة. وقوام 
هذا النوع من الشك النظر باستخفاف إلى حقوق الإنسان باعتبارها أسسا للعمل 
السيامي. ويمكن له أن يأخذ صورا متباينة كما يمكن أن تشجعه بعض عناصر 
مشروع حقوق الإنسان ذاته. مثال ذلك التباس نطاق الاهتمامات التي تحميها 
حقوق الإنسانء وتعذر النظر إلى مبدأ حقوق الإنسان المعاصر باعتباره «كونيا» 
شاملا العالم» ومرونة مظاهر الإذن بالتدخل التي يسود الظن بأن حقوق الإنسان 
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تسمح بها وكذا التكلفة المحتملة للعمل في اتساق على حماية حقوق الإنسان ضد 
أي انتهاك, وتعزيز الالتزام بها. ْ 

ونذكر من بين أسباب تناولنا للنظرية لسياسية ل لحقوق الإنسان الرغبة في 
استبيان مدى نجاح مقاومة هذا النوع من نزعة الشك. وهذا سبب مهم وإن ل 
يكن السبب الوحيد. وتبدو ممارسة حقوق الإنسان محيرة بالضرورة حتى إن نظرنا 
إليها نظرة تعاطف. مثال ذلك أنه ليس واضحا ما إذا كانت الموضوعات المسماة 
«حقوق الإنسان» ضمن هذه الممارسة هي حقوقا بأي معنى مألوف لناء ولاذا 
نعتبر معايير بذاتها من دون غيرها حقوقا إنسانية. وليس واضحا أي المسؤوليات 
هي المرتبطة بحقوق الإنسانء ومن الذي تقع عليه من العناصر الفاعلة هذه 
المسؤوليات: وما نوع الأسباب التي من شأنها أن تحفز هذه العناصر الفاعلة للعمل 
على رعايتها؟ وليس واضحا ماذا ممارسة ما تستهدف حماية أفراد ضد تهديدات 
وأخطار متباينة من شأنها أن تعزو المسؤوليات أولا إلى الدول من دون,أي عناصم 
فاعلة أخرى. وليس واضحا حتى طاذا ينبغي على الطرء النظر إلى حقوق الإنسان 
باعتبارها قواعد للعمل الدولي: إذ يمكن للمرء بدلا من ذلك أن ينظر إليها باعتبارها 
معاييرء وأن أمنها داخل المجتمع هو حصرا مسؤولية حكومة هذا ال مجتمع. إذ كلما 
استطعنا أن نقيّم بوضوح النطاق الموضوعي بدأ حقوق الإنسان الدولية وتباين 
الأغراض العملية في التطبيق التي صيغت عمليا لتكون عامل جذب لحقوق الإنسان 
زادت صعوبة تمثلها واستيعابها ضمن أي فكرة أخلاقية عادية. وأكثر من هذا أنه قد 
يصل الأمر إلى حد أن صديقا مناصرا لحقوق الإنسان قد يجد نفسه في حيرة يتساءل 
عما إذا كان المشروع يمثل أي شيء متسق بعضه مع بعض أخلاقيا. وقد يجد المرء 
بدلا من ذلك ما يغويه على النظر إليه باعتبار أنه ليس أكثر من بناء غير مستقر 
قابل للتفسير تاريخيا فقط. 


2. أشكال نزعة الشك 

تتبدى نزعة الشك إزاء حقوق الإنسان في صور كثيرة. يعتقد بعض الفلاسفة أنها 
جزء من فكرة عن أن الحق ينبغي أن 5 تتوافر له آلية ما من أجل إنفاذه ووضعه 
موضع التطبيق. بيد أن ممارسة حقوق الإنسان الدولية تفتقر بشكل فاضح إلى 
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فكرة حقوق الإنسان 
قدرة دائمة على إنفاذ وفرض كثير من حقوق الإنسان المبينة في المعاهدات الكبرى. 
كذلك فإنه حتى في حالة توافر القدرة التنفيذية. فإن تطبيقها يجري انتقائياء بل 
في الأغلب يتم بشكل فيه إكراه لتلك الدول المستخدمة ضدها. ويزيد الطين بلة 
عدم وضوح كيفية تصورنا لمعنى «الإكراه في التنفيذ» بالنسبة إلى بعض الشروط 
التي يتطلبها مبدأ حقوق الإنسان. مثال ذلكء ما معنى «الإنفاذ القسري» لحق في 
مستوى معيشي ملائم؟0 إذ يمكن بطبيعة الحال تصور الإجراءات السياسية التي 
تكفل الوفاء بهذا الحق. ولكن ليس واضحا أبدا أن التمتّع بالحق يمكن فرضه قسرا 
بشكل مقبول بالطريقة نفسها التي يتحقق بها الاستمتاع بحقوق مألوفة أكثر. وإذا 
ظن امرؤ أن الحقوق الأصيلة يتعين أن تكون قابلة للتطبيق قسرا وبشكل فعال فإنه 
بذلك يجد ما يحثه على الاعتقاد. أسوة بما قاله رايموند غوس بأن فكرة حق إنساني 
هي بطبيعتها مفهوم فارغ من ال معنى2, 

نوع آخر من الشك. ربما وثيق الصلة, نابع من الاعتقاد بأن الوفاء ولو ببعض 
حقوق الإنسان غير مجد في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة أو ا منظورة مستقبلا. 
وليس واضحا ذائما كيف يمكن فهم هذ الاعتقاد: إذ قد يكون الرأي أن الموارد 
اللازمة لحماية أو إنجاز حق ما ليست متاحة: أو أن تكلفة تخصيص موارد لهذا 
الغرض كبيرة على نحو غير معقولء أو أن الحق لا يمكن الوفاء به إلا في ظل أوضاع 
مؤسسية أو ثقافية لا يمكن توفيرها بسهولة. ونلحظ أن الفكرة الحافزة في هذه 
الحالات الثلاث هي أنه ليس بالإمكان حساب قيمة باعتبارها حقا إذا لم يوجد 
العنصر الفاعل الذي يتوافر له إمكان الوفاء بالحق. وإذا قبل المرء هذه الفكرة مع 
صيغة ما للاعتقاد بأن الوفاء ببعض حقوق الإنسان ليس مجديا أو سيكون مكلفا 
بطريقة معقولة, فإنه قد يخلص من ذلك إلى أن بعض حقوق الإنسان - على الأقل 
المقررة في المبدأ الدولي - لا يممكن أن تكون حقوقا واقعية. ونعرف أن قيما من هذا 
النوع تمثل تطلعات للمسستقبلء لكنها لا تهيئ أسبابا للعمل في الحاضر©. ويناظر 
وضعها قوانين الطبيعة عند هوبز عند حديثه عن الحالة الطبيعية: «وتقترن برغبة 
في أن تتحقق» ولكن ليس بالضرورة «وضعها موضع التنفيذ»©, 

ثمة شكلان آخران من نزعة الشك يتبعان من الريبة في أن تكون فكرة حقوق 
الإنمان «كونية» الطابع بأي طريقة ذات أهمية. والتأويل المباشر لهذه الفكرة 
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هو أن حقوق الإنسان تنطبق على كل إنسان أو يمكن لأي فرد كان أن يطالب 
بها لنفسه. وينبثق الشك عند التفكير مماذا يمكن أن تكون الحال كذلك. وكثيرا ما 
يقال إن حقوق الإنسان تنتمي للأشخاص «من حيث هم» كذلك أو «فقط بفضل 
إنسانيتهم». وسوف يبين لنا أنه ليس واضحا فحوى هذه القفكرة. وإن كان لنا أن 
نقول الآن بشكل عابر إن حقا ما يخص الأشخاص «من حيث هم كذلك» إذا ما 
كان أساس أو مبرر الحق يستلزم قسمات متوافرة لدى الأشخاص بغض النظر عن 
علاقاتهم المحتملة أو وضعهم الاجتماعي. ويؤمن الشكاك بأن أي تفسير معقول 
لهذه الفكرة لن يفضي إلى فهم ملائم تماما للطبيعة البشرية بحيث يفي لتبرير أي 
قائمة للحقوق ذات الأهمية عمليا. وثمة صيغة متطرفة لهذا النمط من الشك تقرر 
أن لا شيء «نسميه حقا إنسانيا يممكن أن نستخلصه من الطبيعة البشرية»؛ ذلك لأن 
الاستعدادات السلوكية التي نلحظها فعليا لدى البشر شديدة التباين ومتصارعة بما 
لا يسمح لنا بأي تعميم بمثل قاعدة متماسكة©. وثمة رأي أكثر اعتدالا يفيد بأن 
المصالح والاهتمامات التي يتقاسمها البشر واقعيا أقل كثيرا من أن تشكل أساسا 
لأي شيء سوى أيسط أنواع التحريمات - مثال ذلك القتل والتعذيب والحرمان 
المادي شديد القسوة. والإشارة هنا إلى المصالح أمر جوهري: إن الفكرة مناط الشك 
ليست أن الناس لا يتفقون بشأن حقوق الإنسان (وهذه بدورها فكرة موضع شكء 
لكنها فكرة مختلفة). يل الأصوب هو أن البشر حين ننتزعهم مجردين من كل ما 
هو عرضي وطارئ في ظروفهم التاريخية والاجتماعية لا يتقاسمون على نحو كاف 
كثيرا من الرغبات أو الحاجات لتبرير ما هو أكثر قليلا جدا من طائفة محدودة من 
المعايير7. والملاحظ أن قبول هذه الفكرة لم يسفر عن شك شامل لحقوق الإنسان. 
بل أسفر عن شك يتعلق بمبدأ حقوق الإنسان الدولي كما هو موجود الآن: إذ سوف 
يتسع نطاقه ليتجاوز ما يمكن أن نعتبره حقوقا تخص البشر «من حيث هم كذلك». 

ونجد نوعا آخر من الشك يتضمنه الفكر القائل إن حقوق الإنسان يمكن أن 
تكون حقوقا «كونية» بمعنى أخلاقي مهم وواضح. ولكن فقط إذا كانت مقبولة 
لدى جميع وجهات النظر الأخلاقية والثقافية. ويختلف هذا عن الفكرة القائلة 
إن حقوق الإنسان الأصيلة لا بد أن تخص البشر «من حيث هم بشر»: وإن أي 
علاقة بين قوائم الحقوق التي تفي بهذا المعيار وتلك المقبولة في كل مكان إنما 
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فكرة حقوق الإنسان 
تكون علاقة طارئة. وقد تستهوي المرء الفكرة الأخيرة للإقرار بأن انتهاكات حقوق 
الإنمان يمكن أن تفيد كعوامل حفز للتدخل الدولي في مجتمع يعاني الانتهاكات, 
علاوة على الاعتقاد بأنه من غير المقبول أبدا التدخل دفاعا عن قيم ليست مشتركة 
فعليا في ثقافة المجتمع المشار إليه. وإنه لأمر شائع أن بعض ال معايير ا موجودة في 
المعاهدات الدولية الرئيسية تتعارض مع عناصر بعض الأعراف الاجتماعية الأخلاقية 
الرئيسية الموجودة في العالم (لنتأمل على سبيل المثال بنود المعاهدات التي تشترط 
المعاملة بالمثل بين الرجال والنساء. أو البنود التي تطالب بحقوق فردية متساوية 
للمشاركة في العمل السياسي). وإذا كان من المفترض أن حقوق الإنسان من شأنها أن 
تصوغ أساسا للاتفاق فيما بين المجتمعات أو فيما بين الثقاقات فسوف يبين ثانية أن 
المندأ الدولي مبدأ جامع شامل. وهكذا نصل عبر طريق آخر إلى وجهة النظر القائلة 
إن حقوق إنسان «كونية» بالمعنى الأصيل قليلة 'نسبيا"”. 

شكل خامس لنزعة الشك ناتج عن الجمع بين الفكر السابق ونظرة بشأن 
تأثير تباين واختلاف القوى الماثلة في السياسة الكوكبية فيما يختص بمبدأ حقوق 
الإنسان وممارسته. نعرف أن مبدأ حقوق الإنسان في العصر الحديث نشأ في أوروبا 
والولايات المتحدة. ونلحظ أنه أحيانا يُغض الطرف عن دول أصغرء أغلبيتها خارج 
أوروباء أدت دورا موضوعيا في نشأة وتكوين حقوق الإنسان خلال فترة مأ بعد 
الحرب. ولكن لمم يكن من المرجح أن ينشأ إعلان أو معاهدات من دون التدخل 
الفعال من جانب القوى العظمى التي شاركت في الحرب. وظهر واضحا خلال الفترة 
التاريخية التالية للجهود الدولية الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان أن الدول القوية 
بدت محصنة للغاية من أي تدخل سياسي أو عسكري لحماية حقوق الإنسان. علاوة 
على هذا فإن سجل الأحداث يشير إلى أن البلدان القوية تعتمد على حقوق الإنسان 
كمبرر عام لاتخاذ إجراءات أغراضها الأوى والأساسية لا علاقة لها بل وربما تناقض 
هذه المبررات. وأكثر من هذا أن البلدان القوية إذا ما اهتمت صادقة بأمر حماية 
حقوق الإنسان تجد أن اهتماماتها عادة موجهة إلى مناطق لديها فيها مصالح 
إستراتيجية» بينما لا تأبه عمدا بالمناطق التي لا مصلحة لها فيها. وإذا وضعنا كل 
هذه الوقائع معا جملة قد يبدو لنا أن تأثير اختلافات وتباينات القوى السياسية 
تمثل في تشوه كل من محتوى وتطبيق مبدأ حقوق الإنسان على النحو الذي يخدم 
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مصالح الدول القوية على حساب الدول الأخرى. وتبدو حقوق الإنسان في نهاية 
امطاف آلية هيمنة وليست صك تحرير. ويمكن أن يحفز هذا الفهم إلى درجة ما 
لإعادة جذرية, لصياغة محتوى مبدأ حقوق الإنسان مثلما يحفز إلى مقاومة الجهود 
الدولية لفرض شروطها قسرا”". 

وثمة أيضا أنواع أخرى من نزعة الشك من بينها شكل براغماق نابع من الحكم 
الأمبررة يقي أو الخبريء ومفاده أنه لا القبول بالتزامات معاهدة حقوق الإئسان ولا 
الجهود الدولية للتنفيذ القسري تؤثر بشكل واضح وفعال في سلوك الدولة”©. ولكن 
يكفي هذا لبيان تنوع الأسباب التي تدعو المرء إلى أن يشك في قيمة وأهمية 
محادثات حقوق الإنسان أو في الدلالة العملية أو قيمة ممارسة حقوق الإنسان 
الدولية. وقنعت فقط بالإشارة إلى تفاصيل وجهات النظر هذه. وأحسب أن مزيد! 
من الصياغة الأكثر دقة ربما تكشف عن النواحي التي تكون فيها كل من وجهات 
النظر عرضة للنقد. بيد أنني أعتقد أن الشك في هذه الأشكال قد تعرض للنقد 
والتفنيد جملة. وقد يتعذر على الرء أن يمضي قدما مكتفيا ببيان أن آراء كهذه 
تنبني على مقدمات مغلوطة وحجج فاسدة. إذ إن هذه الآراء تعود إلى الظهور 
ببساطة في أشكال أخرى أكثر إحكاما. ويحسن المرء صنعا أن يلتمس تفسيرا بنائيا 
للموضوع والذي تسبب في ضعف مظان إثارة الشك. ومن ثم فإن من أهداف هذا 
الكتاب بيان ما إذا كانت ممارسة حقوق الإنسان الدولية قابلة لمثل هذا التفسير. 


3. النهج ' 

نستطيع النظر إلى المبادئ العملية للعديد من مجالات السلوك المختلفة 
من خلال إحدى طريقتين. إذ يمكن تصورها على أنها اس تدلالات من أفكار أعلى 
مستوى أو مبادئ لنطاق أوسع وتكيفت بحيث تضع بعين الاعتبار خصوصيات 
ا مجال موضوع الاهتمام المباشر. أو لنا أن نتصورها مبادئ صيغت افتراضا لهذا 
المجال بذاته. مع الوضع بعين الاعتبار لتشكيلة غير نسقية من الاعتبارات الأخلاقية 
والعملية ذات الصلة. ويكون حكمنا على معقوليتها تأسيسا على اتساقها وملاءمتها 
للغرض واتساعها لقبول أحكام موضوع تأمل مسبق ونشعر بثقة إزاءها. وطبيعي 
أن كلا من الطريقتين في التفكير لها تأثيراتها في الجوانب المختلفة للمبادئ موضوع 
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البحثء مثال ذلك محتواها الموضوعيء ونطاق تطبيقهاء ومدى وفط التقديرات 
التي يحق لها أن تكون أساسا للتبرير. 

ويمكن أن نجد هذا التمييز في التفكير بشأن حقوق الإنسان*". وتصور بعض 
الفلاسفة حقوق الإنسان كأن لها وجودا قائما في النظام الأخلاقي الذي يمكن فهمه 
مستقلا عن تجسده في مبدأ وممارسة دوليةء كأنه «الحقوق الطبيعية» أو توابعها 
ال مدنية, أو مثل الحقوق الأخلاقية الأساسية المتوافرة لدى جميع البشر «من حيث 
هم بشر». أو «بحكم إنسانيتهم فقط». أو باعتبارها شروطا وأوضاعا للمؤسسات 
الاجتماعية التي تتفق بشأنها جميع القوانين الأخلاقية الاجتماعية في العالم. على 
سبيل المثال. وهذه الإمكانات لا ينفي أحدها الآخر. والنظرة العادية هي أن 
حقوق الإنسان الدولية - أي الموضوعات المشار إليها ك «حقوق إنسان» في المبدأ 
والممارسة الدوليين - تعبر عن وتستمد سلطانها من نظام أعمق للقيم. ولكن 
بالنسبة إلى من يرتضون قدرا من التباين في مثل هذه النظرة.ء فسوفٍ تكون مهمة 
المفكر في حقوق الإنسان الدولية أن يكتشف ويصف نظام القبع / الأعمق وأن يقدر 
مدى تطابق المبدأ الدولي معها. 

وسوف أدفح بخطأ التفكير على هذا النحو فيما يتعلق بحقوق الإنسان الدولية. 
إن هذه المفاهيم المألوفة هي ضرب من التسليم جدلا بالأمر على فرض أن أفهم 
وأنتقد ممارسة معيارية راهنة تأسيسا على فهم هذا أو ذاك من المفاهيم الحاكمة 
والتي هي ذاتها لا تضع في الحسبان الأدوار المنوطة بفكرة الحق الإنساني لكي تؤديه 
في التطبيق وهي لا تؤديه فعلا وعملا. ونرى أيضا أنها تتعارض مع المبدأ الدولي 
لحقوق الإنسان. ويتنصل أصحابها من الفكر القائل إن حقوق الإنسان هي التعبير 
عن أي فهم أوحد للطبيعة البشرية أو الخير البشري أو لأي شيء آخر سوى الفهم 
الأعم لأغراض التنظيم الاجتماعي البشري. ويسلمون كواقع لا محيص عنه وهو أن 
الناس سيختلفون بشأن هذه القضايا. ومن ثم تطلعواء لهذا السببء إلى مبدأ يمكن 
أن يدعمه كثير من وجهات النظر الأخلاقية والدينية والثقافية ا معاصرة والتي تمت 
ملاءمتها لإنجازها بوسائل خاصة من خلال أشكال حديثة مميزة للتنظيم الاجتماعي. 
وطبيعي أن النهج الدراسي الذي يرى أن حقوق الإنسان تعبير عن فكرة فلس فية 
مسلم بهاء بل يخاطر بفقدان هذه القسمة المميزة لحقوق الإنسان الدولية. 
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وأريد أن أستكشف نهجا مختلفا في البحثء والذي يمكن وصفه بأنه نهج 
عملي. ويستهدف استثمار ملاحظة أن مشروع حقوق الإنسان يمثل ممارسة 
كوكبية. والمماررسة هنا ممارسة عقلانية وسياسية. ولنا أن نقول. كمقاربة أولى. 
إنها تتألف من مجموعة من المعايير لتنظيم سلوك الدول علاوة على طائفة من 
نماذج أو إستراتيجيات العمل والتي قد تتمثل أسبابها في انتهاكات المعايير. وتوجد 
ا ممارسة داخل مجتمع عقلاني كوكبي يقر أعضاؤه بأن معايير الممارسة هي 
المبررء ويستخدمونها في تداول الرأي والمحاجاة حول كيفية التصرف. وتشتمل 
الصكوك الرئيسسية الدولية لحقوق الإنسان على هذه المعايير - الإعلان العالمي 
للعام 1948 والمعاهدات الكبرى التي تستهدف إضفاء الشرعية على بنودها - 
هذا على الرغم من أن هذه الصياغات. كما سوف نرىء. تسمح بإعادة التفسير 
وامراجعة في أثناء اللمارسة. ويتصف المجتمع العقلاني الذي تكمن فيه الممارسة 
بأنه مجتمع كوكبيء ويتألف من مجموعة غير متجانسة من القوى الفاعلة بما 
فيها حكومات الدول وتنظيمات دولية. ومشاركون في عمليات القانون الدولي, 
وممثلون اقتصاديون من مثل مؤسسات الأعمالء وأعضاء لمنظمات غير حكومية, 
ومشاركون في شبكات عمل سياسية وحركات اجتماعية محلية وعبر قومية. 
ويحاول نهج الدراسة الذي أستكشفه الإحاطة بمفهوم الحق الإنساني عن طريق 
فهم الدور الذي يؤديه هذا المفهوم خلال الممارسة. وتفترض حقوق الإنسان 
وفق مطالباتها بأنها مناط التبرير لأنواع مختلفة من العمل السيامي القابل 
مدى واسع من القوى الفاعلة. ويتضح لنا مفهوم الحق الإنساني إذا سألنا 
عن نوعية الأعمال والظروف التي يمكن أن تمثل فيها مطالبات حقوق الإنسان 
تبريرا معقولا”". 

وسيكون عندي الكثير لأقوله فيما بعد عن تفاصيل ممارسة حقوق الإنسان. 
وأشير هنا إلى خاصيتين مميزتين. أولا عند القول بأن الممارسة قوامها معايبر مقررة 
على نطاق واسع داخل مجتمع عقلاني فإنني لا أعني أن ثمة اتفاقا داخل ال مجتمع 
بشأن نطاق ومحتوى منظومة المعايير جملة. ولا أعني أن ثمة اتفاقا بشأن أهمية 
أسباب الفعل تأسيسا على هذه المعايير. ولا أعني كذلك كيفية حسم النزاعات 
بين حقوق الإنسان أو بين حقوق الإنسان وقيم أخرى. وسوف يتضح لنا أن هذا 
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فكرة حقوق الانسان 
ليس فقط جانبا حتمياء بل مهم وظيفيا في ممارسة حقوق الإنسانء حيث تفيد 
معايير. ها أساسا تصوغ الاختلاف كأنه اتفاق. وجدير بالذكر أن الممارسة لا تأخذ 
صورتها التي يلتزم بها المرء بناء على قبوله لها. بل الأصوب تأسيسا على قبول 
فئة متميزة من المعايير باعتبارها مصدر الأسباب - وإن لم تكن أسيابا حاسمة - 
لجموعة متنوعة من أنماط العمل.. ونحن نعتمد على ال ممارسة للوصول إلى فهم 
الأدوار المنطقية لحقوق الإنسان وليس لرسم (أو ليس بصورة مباشرة على أي 
حال) نطاقها أو محتواها. 

الخاصية الثانية هي أن ممارسة حقوق الإنسان ممارسة طارئة؛ ليست مثل 
الممارسات المعيارية المستقرة والمقررة والراسخة على نحو ما نجد مثلا في منظومة 
تشريعية كاملة النضج. إذ تحظى الممارسات الاجتماعية الناضجة بموافقة واسعة 
النطاق داخل المجتمع المحلي فيما يتعلق بالأعمال المقبولة والملائمة كاستجابة 
إزاء الفشل ف الالتزام بمعايير الممارسة. ويتدعم الاتفاق مع الزمن بفضل تقاليد 
الحكم على صلاحية هذه -الاستجابات”". ولكن ممارسة حقوق الإنسان ليست 
ممارسة اجتماعية كاملة النضج. إذ يوجد اختلاف في الرأي بشأن جميع عناصرها 
الرئيسية - مثال ذلك. بشأن محتوى المعاييرء والوسائل الكفيلة بتطبيقها ووضعها 
موضع التنفيذء وتوزيع المسؤوليات لدعمهاء والأهمية التي نوليها لأفكار تتعلق 
بحقوق الإنسان عند تعارضها مع قيم أخرى. ونعرف أن المؤسسات الدولية لحقوق 
الإنمان تفتقر إلى الأهلية لحسم النزاعات والفصل فيها بشكل بات وفرض معايير 
الممارسة قسرا. وإن تقسيم العمل بين مؤسسات عامة لحقوق الإنسان والمنظمات 
غير الحكومية المشاركة في العمليات المؤسسية الدولية تقسيم غير ثابت. ولعل الأمر 
الأهم بالنسبة إلى أهدافنا أنه لا يوجد أساس غير ملتبس لتعيين حدود المجتمع 
العقلاني التي تجري داخله ا ممارسة. وسبق لي أن قلت إن معنى فكرة حق إنساني 
يمكن استدلاله من دوره خلال ممارسة عقلانية. ولكن إذا كانت حدود اللجتمع 
العقلانى غير واضحة ولا مميزة - مثال ذلك عدم وجود أساس معتمد للحكم على 
ضم أو منع ا مشاركين - إذن ربما يتشوش بالضرورة فهمنا للفكرة. وتعكس هذه 
القسمات جميعها الطابع الطارئ للممارسة مما يعقد من عملية تحليل الممارسة. 
ولكن على الرغم من كل مظاهر التعقد, ليس ثمة ما يدعو إلى إنكار وجود أو إنكار 
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التعقد المبدئي والمُؤسسي لمارسات حقوق الإنسان. إذ إنها تنظم قدرا وافرا من 
الخطاب المعياري للسياسة العالية ا معاصرة. كما تحقق الحمية والالتزام لأعداد 
غفيرة من الناس والتنظيمات. 

ويلاحظء كما سيبين لناء أن النتيجة الأكثر عمومية المترتبة على التزامنا عمليا 
هي إثارة الشك بشأن المفهومين الشائعين السالفي الذكر - فكرة أن حقوق الإنسان 
استحقاقات تخص الناس «يحكم الطبيعة» أو «فقط بسبب إنسانيتهم», والفكرة 
المتميزة عن حقوق الإنسان باعتبارها موضوع اتفاق بين مختلف الثقافات الأخلاقية 
والسياسية. وأود هنا أن أستبق اعتراضا. إن أي نهج عملي يحقق ما هو أكثر من 
ملاحظة تؤكد ممارسة حقوق الإنسان بالفعل؛ إذ يطالب بأن تتوافر للممارسة 
سلطة مرجعية ما في توجيه تفكيرنا بشأن طبيعة حقوق الإنسان. ولكن, قد يتساءل 
امرؤ: اذا الممارسة التي نعتبرها ظاهرة خبرية حياتية (أمبريقية) ينبغي أن تكون 
لها مثل تلك السلطة ال مرجعية. مثال ذلك لماذا يتعين علينا أن نعتيرها نقيض 
نظرية فلسفية أخرى تستهوينا عن حقوق الإنسان التي لها فهمها للحق الإنساني 
والمختلق عن الفهم الماثل في ال ممارسة, وذلك بموجب أفضل تفسير موجود لها؟ لماذا 
لا يكون ذلك أسوأ للممارسة؟ 

صفوة القولء الإجابة التي سوف أقترحها هي الآن: ثمة أسئلة كثيرة يمكن أن نسألها 
بشأن حقوق الإنسان. إذ يمكن أن نسألء على سبيل المثال: أي قيم تلك التي يمكن 
اعتبارها حقوق إنسان. وأي العناصر الفاعلة تتحمل مسؤولية العمل حال انتهاك حق 
إنسانيء وما أنواع الإجراءات التي يحق لهذه العناصر أن تتخذهاء ولنا أن نسأل أيضا 
- والسؤال يبرز في الحقيقة مقدما قبل الأسئلة السابقة - ما نوع المدرك الحسي لدينا 
الممثل لحق الإنسانء أو كما سوف أفسر لاحقا هذا السؤال: من المشارك الأهل عادة في 
خطاب حقوق الإنسان الذي يرى نفسه ملزما بذتك إذا كان له أن يقر بأن حقا إنسانيا 
خاصا بكذا وكذا موجود. إن النهج المتبع في هذا الكتاب يهيئ فرصة للممارسة ي تمارس 
قدرا من السلطة على السؤال الأول من دون ممارستها على الأسئلة الأخرى ولو بطريقة 
غير مباشرة. والفكرة الأساسية هي أن نمايز بين مشكلة وصف حقوق الإنسان وبين 
مشكلات تحديد ما قد تستلزمه عن حق وتحديد الأسباب التي قد تبرر لنا العمل بناء 
عليها. وطبيعي أن هذه الأمئلة مرتبطة بعضها ببعض؛ لأن أي وجهة نظر عن طبيعة 
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فكرة حقوق الإنسان 
حقوق الإنسان ستكون لها دلالاتها الضمنية بشأن أسسها ومتطلباتها. ولاتزال الأسئلة 
متمايزة.وثمة اعتباران يفسران لنا ,اذا يبدو مشروعا السماح بالممارسة حتى مع هذه 
الدرجة من السلطة المرجعية. أولا وكما قلت سابقاء لأن الممارسة قائمة بالفعل: إنها 
واضحة سواء مبدئيا أو سياسياء وتستنفد كما كبيرا من الموارد البشرية وغير البشرية, 
ويميل الناس إلى مراعاة معاييرها بجدية كبيرة. وإذا كانت بؤرة الاهتمام النقدي هي 
فكرة حقوق الإنسان على نحو ما تتجلى في التأمل والمحاجاة عند العامة إزاء الحياة 
السياسية الكوكبية» فإن من الأمور البديهية أن نستقي معلوماتنا من الممارسة العامة 
في الصياغة المفاهيمية منُصطلحاتها المحورية. وليس معنى هذا انتفاء الهدف عند بحث 
مفاهيم أخرى عن حقوق الإنسانء من مثل تلك المفاهيم التي يمكن استلهامها من 
العديد من الأفكار المتباينة في تاريخ الفكر. ولكن يتغين علينا فقط ألا نفترض أن البحث 
سيكون بحثا في حقوق الإنسان بالمعنى الحادث في الخطاب العام المعاصر. النقطة 
الثانية أن لدينا وللوهلة الأولى السبب لاعتبار ممارسة حقوق الإنسان أمرا ذا قيمة. إذ 
ندرك أن معابيرها تلنمس حماية المصالح الإنسانية المهمة ضد أخطار الإغفال المتعمد 
من جاتب الدولة أو قهر الدولة, الأمر الذي تؤكد التجربة التاريخية أنه واقع وأن 
بالإمكان القضاء عليه حال ظهوره وإدراكنا له. وجدير بالذكرء وكما سوف أوضح فيما 
بعدء أن الممارسة الكوكبية لحقوق الإنسان تعطينا الأمل في ضبط وتقييد أحد الخطرين 
الرئيسيين لنظام سياسي كوكبي مؤلف من دول مستقلة. (والآخر هو النزوع للحرب). 
ولا أ مح هنا إلى أن هذه أسباب لقبول محتوى مبدأ حقوق الإنسان الراهن 
باعتباره محتوى ملزما لناء ولا أن نوافق على أن الممارسة كما نشهدها هي السبيل 
الأفضل لكي نحقق الأمل الذي قد نراه فيها كانطباع أولي. إذ هذه مسائل سوف 
تخضع للدراسة وفقا لاستحقاقها. ولكن أيا من ا م سألتين لا يمكن معالجتها من 
دون توافر فهم واضح لفكرة حقوق الإنسان. ونحن لكي يتوافر لنا مثل هذا الفهم 
لا نفترض أن حقوق الإنسان لا بد أن تعبر عن أو تنبثق ثق عن قيمة أساسية مفردة 
أو أنها تؤلف فئة أساسية مفردة لاهتمام أخلاقي. ولكن على العكسء نحن نعالج 
حقوق الإنسان الدولية باعتبارها ممارسة معيارية علينا أن ندركها باعتبارها حدثا 
فريداء وأن نفكر كيف تعمل داخلها فكرة الحق الإنساني. 
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«إن حقوق الإنسان لا تعمل فقط 
باعتبارها معايير يمكن للمجتمع 
الدولي أن يحاسب على أساسها 
مؤسسات كل بلد. إنها تعمل أيضا 
كأهداف للتغيير السياسي عند 
عناصر المنظمات غير الحكومية, 
وكنظير كوكبي للفهم العام للعدالة 
السائد في المجتمعات المنظمة 
تنظيما جيدا على المستوى ايلحلي» 


المؤلف 


الممارسة 


الفكرة المحورية في حقوق الإنسان الدولية 
هي أن الدول مسؤولة عن الوفاء بشروط معينة 
عند تعاملها مع شعوبهاء وأن حالات الفشل 
الفعلية أو المتوقعة عن تحقيق ذلك يمكن أن 
تبرر شكلا ما من العمل العلاجي أو الوقائي من 
جانب المجتمع العالمي أو من جانب من يقومون 
بهذا الدور. ونجد هذه الفكرة متضمنة في بنود 
ومواد حقوق الإنسان الواردة في ميثاق الأمم 
المتحدة الذي يوضح. على نحو ما بينت إحدى 
محاكم الولايات المتحدة: «إن معاملة أي دولة 
مع مواطنيها بمقتضى هذا العصر الحديث هي 
شأن دولي»00. وأخذت الفكرة منذ نهاية الحرب 
العامية الثانية صورة ما سوف أسميه الممارسة 
الطارئة لحقوق الإنسان. وسوف أحاول في هذا 
الفصل عرض العناصر الرئيسية لهذه الممارسة. 
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فكرة حقوق الإنسان 

ويحاول العرض هنا أن يكون انتقائيا وموضوعيا أكثر منه عرضا شاملا. 
وسوف أستهل العرض بمموجز تاريخي مخصص لبيان أصول نشأة الممارسة 
الحديثة لحقوق الإنسان. وسوف أعقب بعد ذلك على العنصرين الرئيسيين 
في ممارسة حقوق الإنسان - محتواها المبدثئي والآليات المختلفة التي تطورت 
إلى نشر وفرض (أو إنفاذ) حقوق الإنسان. ويبدو كل هذا أمرا أوليا في نظر من 
اعتادوا الأمرء لكن دارمي الفلسفة ليست لديهم هذه الألفة. لذلك فإن من 
الضروري فيما ياي النظر إلى حقوق الإنسان على النحو الذي نراها به في السياسة 
العالمية ا معاصرة. إذ تؤلف هنا مشروعا سياسيا عاما له أغراضه الخاصة المميزة 
وله أشكال العمل والثقافة الخاصة به. وهدفي هنا بيان أهم القسمات المميزة 
لهذه الممارسة بأسلوب مجمل تخطيطي وميسر. وأسعى إن أمكن إلى أن يخلو 
العرض من أي أحكام مسبقة بشأن نتاج بعض القضايا التأويلية والمعيارية التي 
تظهر على السطح عند التفكير فيها نقديا. وسوف أحاول في ختام الفصل أن 
أستبق هذه القضايا. ش 

وسوف أضطر حتما إلى أن أنحي جانبا بعض الموضوعات التي قد تبدو في 
صورة ظاهرة تشريعية وسياسيةء. ضمن عرض أكثر شمولا لحقوق الإنسان. مثال 
ذلك أنني لن أناقش» إلا إذا جاء ذكرها عرضاء مسألة تطور النظم الإقليمية لحقوق 
الإنسان وبخاصة في أوروبا وأفريقيا والأمريكتين. ونعرف أن هذه النظم ذات 
دلالة مهمة ومتزايدة. وليس غريبا في الحقيقة. إذا وجدنا أن القدرة التشريعية 
والمؤسسية على حماية حقوق الإنسان قد تطورت بشكل مثير للاهتمام داخل 
أقاليم (على نحو ما بدأت في أوروبا) أكثر مما حدث لها على الصعيد الكوكبي. 
وسوف أنحي جانبا أيضا موضوع خطورة قانون الحرب المعروف اصطلاحا بعبارة 
«قانون العمل الخيري» والذي من الأفضل وصفه بعبارة قانون «حقوق الإنسان 
في النزاعات المسلحة»0©). وأحسب أن الأهمية العلمية لذلك واضحة. بيد أنها تثير 
مشكلة خاصة تتعلق بسياق الحرب. وسوف أتجاوز هذه الأمور وأركز على ظاهرة 
حقوق الإنسان في أكثر تجلياتها شمولا: كممارسة معيارية عامة للنطاق الكوكبي» 
والتي يتركز اهتمامها على حماية الأفراد ضد النتائج المترتبة على أعمال بعينها 
ومظاهر الإهمال من جائب حكوماتهم. 
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الممارسة 


4. أصول النشأة 

يرجع تاريخ الممارسة الحديثة لحقوق الإنسان إلى وقت أن وضعت الحرب 
العالمية الثانية أوزارها وإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. بيد 
أن فكرتها المحورية لها تاريخ طويل داخل المنظومة الدولية لأوروبا والأطلسي. 
ونجد سلفا لهاء وإن لمم تكن الفكرة نفسهاء متمثلة في معاهدة وستفاليا للسلم 
(1648) والتي تعود أهميتها التاريخية إلى أنها أرست أساس المنظومة الحديثة 
للدول الأوروبية ضمن البنود التي حدّت من الحقوق السياسية للإمارات الألمانية 
عن طريق ضمان جمعي للتسامح الديني. ونمة فكرة مماثلة في الحركة المناهضة 
للعبودية أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وفي سلسلة من عمليات 
تدخل الدول العظمى في شؤون الإمبراطورية العثمانية لحماية الأقليات الدينية 
أواخر القرن التاسع عشر. وأقر كونغرس برلين في العام 1878 مبدأ الحرية الدينية 
باعتباره شرطا مسبقا للاعتراف بالدول الجديدة9. وأسقط العهد الدولي لعصبة 
الأمم وبطريقة لافتة أي إشارة إلى حقوق الإنسان: إذ أخفق وبشكل صارخ جهد 
برعاية يابانية لمحاولة تضمين مبدأ عدم التمييز على أساس من عرق أو دين على 
الرغم من تصويت غالبية الفريق المعني بوضع الصياغة©). لكن نجد الفكرة في 
دستور منظمة العمل الدولية. كما أقرها مؤتمر باريس للسلم المنوط به وضع 
معايير دولية للقضاء على العمل القسري. واستحداث ممارسات منصفة للعمل. 
وخفض الفقر وحماية حرية التعبير والاجتماع). ونجد ذلك أيضا في «المعاهدات 
ا معنية بالأقليات»» وهي عديدة ومختلفة والتي نصت على ضمانات دولية لمختلف 
الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للأقليات القومية في وسط وشرق أوروبا وفي 
البلقان7. وتمثل هذه جميعا إجراءات اتخذتها الدول للحد من سلطاتها السيادية 
والتزامها باستخدام نفوذها لحماية مصالح معينة للأفراد. وهكذا وضعتء وبشكل 
ناجع, كل ما كانت تعامله الدول باعتباره جزءا من تشريعها المحلي موضع شكل أو 
آخر من الرقابة الدولية. 

وقد نشأت عقب الحرب حركة عبر قومية لحقوق الإنسان. وحفز إليها جزثيا 
اتفاق العهد الدولي للعصبة عن تضمينه بنودا لحماية حقوق الإنسان. وانتشرت 
عبر كل أنحاء أوروبا «عصبات لحقوق الإنسان». وسبق أن تأسس في باريس عام 
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2 الاتحاد الدولي لقوانين الدفاع عن الإنسان. واستهل الاتحاد حملة تدعو إلى 
صياغة إطار لإعلان أو لوثيقة عاطية ملزمة بشأن حقوق الإنسان. كذلك نجد في 
باريس أيضا أن الأكاديمية الديبلوماسية الدولية عناوتفقصدماصوئط عنصطغلهعم 
64 التي أسسها فريق من المحامين في العام 1926 شكلت لجنة 
لصياغة إعلان دولي لحقوق الإنسان. وأصدرت تقريرا أصبح فيما بعد مصدرا لإعلان 
حقوق الإنسان الدولي الذي نشره في العام 1929 معهد القانون الدولي في نيويورك. 
وكان لهذا الإعلان تأثير واسع النطاق بين فقهاء القانون في الثلاثينيات من القرن 
العشرينء وكذا في صياغة إعلان عام 1948/8. 

انتكست حركة حقوق الإنسان بسبب مرحلة الكساد. ثم دبت فيها الحياة من 
جديد مع اشستعال الحرب العالمية الثانية. ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها غلبة 
الاعتقاد بأنه كان بالإمكان تجنب الحرب لو توافرت آليات دولية فعالة لتحديد 
وفرض جزاءات بسبب انتهاكات أطانيا النازية لحقوق الإنسان. واستهل إتش. جي. 
ويلز في بريطانيا حملة دولية تدعو إلى إصدار إعلان «لحقوق الإنسان» أو «وثيقة 
دولية للحقوق»: يكون ضمن ترتيبات ما بعد الحرب2. ومارست منظمتا المحامين 
والمعلمين وغيرهما من المنظمات المهنية ضغوطا لكي تتضمن وثائق السلم إعلانا 
لحقوق الإنسانء وكذا تأسيس كيان دولي ذي أهلية لفرض معايير حقوق الإنسان 
على الحكومات. مثال ذلك مشروع معهد القانون الأمريكي لصياغة وثيقة حقوق 
دولية الذي أصدر «بيان حقوق الإنسان الجوهرية» عام 1944. والذي أفاد كمصدر 
آخر للإعلان العالمي09. 

جدير بالذكر أنه حتى قبل دخول الولايات المتحدة الحرب أكد فرانكلين 
روزفلت في خطابه عن حالة الاتحاد عام 1941 على أهمية الحريات الأربعة (التعبير 
والعبادة والتحرر من العوز ومن الخوف). وقرن بين سمو وسيادة حقوق الإنسان 
في كل مكان والسلم الآمن!!'). ونلاحظ بعد ذلك أن بيان أهداف الحرب الصادر 
بموافقة كل من روزفلت وتشرشل في ميثاق الأطلسي (1941) يصف نظام عام ما 
بعد الحرب بأنه العالم «الذي تتمتع فيه جميع الشعوب بمجموعة من الحقوق - 
من مثل الحكم الذاتيء وتحسن معايير العمل وأيضا (وللمرة الثانية) التحرر من 
العوز ومن الخوف»12). ونجد قائمة مماثلة للحقوق في «إعلان الأمم المتحدة» الذي 
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أصدرته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في يناير 1942, وأقرته بعد ذلك كل دول 
الحلفاء. ومع ذلك. وكما سارت الأمور وفقا لما هو مخطط لها عقب الحرب. تطورت 
المقاومة داخل القوى العظمى من أجل فكرة وثيقة دولية للحقوق. ونتيجة لذلك» 
عُرضت المقترحات على مؤتمر دومبارتون أوكس (44و1) من أجل تأسيس منظمة 
دولية» واقتصرت هذه المقترحات على إشارة واحدة لحقوق الإنسان من دون أي 
بند خاص بتعريفها أو فرضها. وكانت الصين هي الوحيدة التي مارست مزيدا من 
الضغط من بين القوى الأربع الممثلة في المؤتمر(013, 

وأثارت عملية الإغفال ردة فعل عامة قوية من جانب جماعات دينية ومحامين 
دوليين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وانضم إلى عملية الاحتجاج عدد من 
الدول الصغيرة من بينها حكومات أمريكا اللاتينية التي تميزت بالنشاط خاصة. 
ودعمت إدارة روزفلت هذه الحركة. وأضيف عديد من الإشارات إلى حقوق الإنسان 
في ميثاق الأمم المتحدة خلال عملية الصياغة في فترة لاحقة تلزم المنظمة والدول 
الأعضاء فيها بالتعاون من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
(المادة أو55). بيد أن هذه البنود لم تول اهتماما بمحتوى حقوق الإنسان أو 
بالخطوات التي يمكن للأمم المتحدة أن تتخذها في حالة إساءة الاستعمال. وبدلا من 
ذلك فوض الميثاق أمر حقوق الإنسان إلى لجنة عامة مسؤولة عن المجلس الاقتصادي 
والاجتماغي (المواد 62, 2)68"). والأهم من ذلك أن أنشطة الأمم المتحدة لتعزيز 
حقوق الإنسان تستند في حد ذاتها إلى مادة أخرى من الميثاق تنكر عليها سلطة 
«التدخسل في أمور تدخل جوهريا في اختصاص التشريع المحلي لأي دولة» (مادة 2 
7). وجدير بالملاحظة أن الإقرار بأن التشريع المحلي خاص بكل دولة حصريا كان 
عنصرا حاسما في الحساب السياسي الذي جعل الكثير من الحكوماتء ومن بينها 
حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد السوفييتيء تقبل 
التزام الأمم المتحدة بالعمل على تقديم حقوق الإنسان. ولقد كان حاسما أيضا في 
إنجاز التصديق على الميثاق داخل مجلس الشيوخ للولايات المتحدة!15). 

ولا يتضمن الميثاق أي إشارة صريحة إلى وثيقة أو إعلان حقوق الإنسان. ولكن 
بفضل دعم الولايات المتحدة الأمريكية تحقة تحقق الأمل في المؤتمر التأسيسي في سان 
فرنسيسكو في أن يكون الاستعداد لإعلان أو معاهدة لحقوق الإنسان ضمن الأولويات 
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الأولى للمنظمة. وفي العام 1946 أقام المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة 
المشكل حديثا لجنة لحقوق الإنسان وطالبها بتقرير عن «وثيقة دولية للحقوق». 
وكان مفهوما أن هذا بمنزلة صك ذي مكانة دستورية ومن المتوقع أن تكون له قوة 
القانون الدولي وأن يقترن بتأسيس «وكالة دولية للتنفيذ» لمراقبة التزام الحكومات 
بحقوق الإنسان2"). ومثلما كان الأمر في السابق كانت الدول الصغيرة والمنظمات غير 
الحكومية هم الدعاة الرتيسيون لإنجاز وثيقة لحقوق الإنسأن قاب لوضعها موضع 
التنفيذ. وعارضهم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الس وفيبتي. وتبنت اللجنة» في 
مواجهة ذلكء إستراتيجية تصاعدية بدأت بإعلان غير ملزم يمكن أن 7 تقره الجمعية 
العامة لكن من دون اشتراط تصديق الدول عليه. وخططت اللجنة لاستحداث 
اتفاقية ملزمة لحقوق الإنسان مع آليات للتنفيذ وذلك بعد إنجاز الإعلان. وقد 
أنجزت المهمة الأولى مع إقرار الإعلان العالمي في ديسمبر عام 1948 07. 

سوف أرجئ التعليق على محتوى الإعلان إلى القسم الثانيء لكن ئمة شيئا 
يتعين قوله عن طابعه العام وطموحاته. إذ على الرغم من أن الإعلان مؤلف من 
سلسلة من اللواد غالبيتها معنية بصياغة حالات حماية خاصة بشكل أو بآخرء فإنها 
استهدفت بوضوح تشكيل كل متكامل. يبدأ الإعلان بديباجة تشير إلى «الكرامة 
الأصلية» للبشر باعتبارها أحد أسس حقوق الإنسان. وتشير إلى أن «إغفال وازدراء 
حقوق الإنسان» أسفرتا عن وقوع «أحداث وحشية» بمكن تجنبها مستقبلا إذا ما 
أمكن «حماية حقوق الإنسان بالقانون»» وتشير أيضا إلى أن احترام حقوق الإنسان 
من شأنه أن «يدعم تطوير علاقات ودية بين الأمم». وتصف الديباجة الإعلان بأنه 
إقرار «معيار عام للإنجاز خاص بجميع الشعوب وكل الأمم». وتناشد جميع الأقراد 
والمنظمات «لإجراء تدابير مرحلية على الصعيدين القومي والدولي» واتخاذ خطوات 
لتأمين وكفالة حقوق الإنسان. تتبع ذلك بقائمة حقوق جرى تنظيمها بشكل تقريبي 
وفقا لطبيعة الاهتمامات التي استهدفوا حمايتها. وتتركز هذه الاهتمامات بشكل 
أساسي في الأمن الشخصي والحرية الشخصية والشخصية القانونية» وحرية التعبير 
والاجتماعء والمشاركة في العملية السياسية والأمن الاقتصادي والاجتماعيء والمشاركة 
في الحياة الثقافية. ويطالب الإعلان «بنظام اجتماعي ودولي» يكفل حقوق الإنسان 
بشكل تام وكامل. ويختم بالتنبيه على أن كل شخص عليه واجبات إزاء المجتمع 


30 


الممارسة 


والتي بموجبها وحدها يمكن أن يتحقق التطوير الحر والكامل للشخصية09. 
وجدير#الذكر أن الفهم السياسي المبين هنا تضمنه وصف ماري آن غلتدون للوثيقة 
باعتبارها حسب وصفها «إعلان تكافل... الناس والأمم والحقوق»09. 

وإذا تحدثنًا بشكل عام نقول توجد فكرتان متمايزتان في التشخيص الوارد 
في ديباجة الإعلان تبريرا لأهدافها: أن الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان ضروري 
لحماية الكرامة المتكافئة لجميع الأشخاص. وأن احترام حقوق الإنسان شرط لقيام 
علاقات ودية بين الدول. ومع نهاية الحرب كان الأمر الثاني يحتل الخلفية الأماسية 
صراحة على الرغم من أن سجلات لجنة حقوق الإنسان م تثبت ذلك ولا في روايات 
المشاركين. ويبدو أن وجهة نظر المسؤولين عن الصياغة كانت ترى أن النظم التي 
ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إنما تهدد أيضا على الأرجح الأمن والسلم 
الدوليين. وحقيقة الأمر أن حالة ألانيا النازية أفادت ضمنا بأن كلا النوعين من 
السلوك يمكن أن يتولد من الخصائص العامة نفسها لأي نظام - وهي في حالة أمانيا 
من أيديولوجيا التفوق العرقي التي عمد جهاز الدولة القمعية إلى نشرها وفرضها 
قسرا*. وتمثل هاتان الفكرتان طرازين مختلفين من التفكير. وليس ثمة سيب 
للاعتقاد مسبقا بأن أيا منهما مستقبلاء وفي حدودها هي ذاتهاء سوف تتولد عنها 
قائمة الضمانات نفسها مثل الأخرى. أو النوع نفسه من الممارسة المعيارية. معنى 
هذا أن التوتر الذي كنا نلحظه أحيانا في ممارسة حقوق الإنسان بين الهدف من 
حماية المصالح الفردية الأساسية والهدف من حماية الاستقرار والسلم الدوليين إنهما 
كان له أساس في الإعلان نفسه (على الرغم من أن احتمال النزاع لم يكن كما يبدو 
أمرا يشغل بال المعنيين بالصياغة)!21. 

وحري أن نلحظهء في ارتباط بما سبقء أن الديباجة لا تسعى إلى بيان الطابع 
الكوني أو أهمية قيمة الكرامة الإنسانية المتكافئة من خلال مزيد من التفكير في 
الطبيعة البشرية أو الهبة الإلهية. وإنما قنعت ببيانها باعتبارها قيمة أساسية في 
ذاتها. ويتناقض هذا مع المقاطع الموازية لها في إعلان الامتقلال الأمرييء والإعلان 
الفرنسي لحقوق الإنسان. إذ يؤكد كل منهما على التوالي أن «الخالق منح الناس» 
حقوقا معينة, وأن حقوق الإنسان «طبيعية» و«مقدسة»20. وطبيعي أنه لم يكن 
ممكنا بحكم الظروف أن تكون غير ذلك. إذ لم يكن المسؤولون عن الصياغة يمثلون 
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بلدانا مختلفة فقطه بل بمثلون أيضا تراثات دينية وفلسفية مختلفة ومواقف 
سيأسية متعددة؛ وعلى الرغم من وجود التزام مشترك بفكرة حقوق الإنسانء فإنه لم 
تكن هناك وجهة نظر فلسفية مشتركة توضح الأسباب التي من أجلها يتعين الإيمان 
بأنه من الضروري والملح أن تحظى هذه الحقوق باعتراف وحماية دوليين. إذ مم يكن 
هناك. على سبيل المثال. اتفاق على النظر إلى حقوق الإنسان كتعبير قانوني لنظام 
أكثر أساسية لحقوق متلكها البشر «بحكم الطبيعة» أو «هبة من الخالق». لقد 
كانت هذه الأمور موضع اعتبار المسؤولين عن الصياغة على نحو ما فعلت اللجنة 
الثالثة للجمعية العامة التي راجعت مسودة الإعلان بكل تفصيلاتها وخلصت إلى أن 
أيا من الفكرتين ستفضي إلى موقف لاهو ضيق الأفق وهو ما لا يتلاءم مع إعلان 
ينشد قبولا دوليا واسع النطاق3©. 

وقثلت المشكلة في صوغ إطار لمبدأً عام يحشد دعما من رؤى مختلفة أخلاقية 
وثقافية من دون أن يفترض مسبقا أي نظرية تبريرية وحيدة ومقبولة بعامة غير 
ما يمكن استخلاصه من التماس مجرد لقيمة الكرامة الإنسانية. وجدير بالذكر أن 
جاك ماريتان عضو لجنة اليونس كو المعنية بالقواعد النظرية لحقوق الإنسانء أفاد 
في تقرير له عن ملاحظة زميل له بأننا «نتفق بشأن الحقوق ولكن شريطة ألا 
يسأل أحد لماذا». ولم يكن يقصد بذلك مجرد السخرية. ذلك أنه استطرد ليصف 
حقوق الإنسان الدولية بأنها «نتائج عملية يمكن أن يبررها أشخاص مختلفون بطرق 
مختلفة غير أنهاء على الرغم من ذلكء تمثل لكل شخص مبادئ أساسية للعمل على 
أرض مشتركة»29. وطبيعي أن هذا الفهم لحقوق الإنسان الدولية باعتبارها مبدأ 
عاما قابلا للعديد من التبريرات المختلفة أمر لا مناص منه للوصول إلى تقييم سديد 
لتفرده التاريخي257. ظ 

وكما أشرت في السابقء فإن من بين الأسباب التي جعلت الحكومات ترى إمكانية 
قبولها للبدأ الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان توقعها أن الأمم المتحدة سوف تحترم ٠‏ 
التشريع المحلي للدول بأن تحجم عن التدخل في شؤونها الداخلية2). ولقد كان الإعلان 
الذي يفتقر إلى بنود للتنفيذ ولا يملك في جميع الأحوال القسوة القانونية بمعاهدة, 
متسقا مع هذا التوقع: إنه يمثل للدولة «معيارا مشتركا تطمح إليه» وليس مجموعة 
من الالتزامات القابلة للتنفيذ. لذلك يحق للمرء أن يرى أن الإعلان يمثل توفيقا بين 
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قيم متنافسة لحقوق الإنسان على الصعيد الكوكبي» وحقوق السيادة للدول. وسوف 
نعود إلى السؤال عما يمكن عمله بهذا عند تفسير ممارسة حقوق الإنسان على النحو 
الذي تطورت به لاحقا. وهذا هو ما يمكن أن نقوله كمسألة خاصة بالتاريخ. لقد كانت 
صياغة الإعلان ونشره ليكون وثيقة قانونية فاعلة جزء! من مشروع أكبر تصور منذ 
البداية الالتزام عمليا مستقبلا باتفاق دولي يحدد التزامات الدول بحقوق الإنسمان 
بشكل أكثر تحديدا ويؤسس لصلاحية دولية للإنفاذ. وحري أن نشير في الحقيقة إلى 
أن صياغة عهد دولي بدأت حتى قبل إقرار الإعلان. وجدير بنا ألا ننسى أن فكرة حق 
الدولة في التشريع المستقل محليا هي ذاتها إحدى نواتج القانون الدولي: إذ يقيد نطاقه 
التزامات الدولة التشريعية الدولية. كما أن حصانة الدولة إزاء أي تدخل تعمل فقط 
داخل هذه القيود. وإذ! كانت حقوق الإنسان ستصبح أمرا مقررا يعترف بها القانون 
الدولي فإنها سوف تحد من نطاق سلطة الدولة في التشريع المحليء» ولن تكون في صراع 
معها”2. وعلى الرغم من أن الميثاق مم يطالب بذلك التطوير فإنه مم يوصد الأبواب 
إزاءه» أو أن الأمر بات متروكا للمستقيل. وحسب هذا المنظور فإن أهمية الإعلان وقت 
إقراره لا تتمثل في فرض تحد أمام مبدأ سلطة التشريع المحلي وإنما تتمثل أساسا في 
تقديم مشروع أهم يعاد عرضه من جديد. 

وإليك أخيرا تعقيب بشأن تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ساد اعتقاد 
بأن هذا يستلزم توفيقا سياسيا لضمان دعم الكتلة السوفييتية. والحاصل أن الإعلان 
يجسد توليفة غير متوازنة من مفاهيم العدالة الاجتماعية2. وإذا تركنا جانبا 
مسألة اتساق وتماسك الرؤية السياسية للإعلان. فإن ما نلحظه هو أن الاستنتاج 
يرتكز على مقدمة تاريخية زائفة. إذ كانت الحقوق الاقتصادية متضمنة في مسودة 
الإعلان منذ البداية لأنها تحظى بقبول واسع النطاق - مثال ذلك نجد «الحريات 
الأربعة» التي تحدث عنها فرانكلين روزفلت في رسالة حالة الاتحاد عام 1941 
[التحرر من العوز... والتي ترجمت إلى مصطلحات عاطية] موجودة في ميثاق 
الأطلنطي قبل وفي أثناء الحرب. ولقد كان لدفاع وفود أمريكا اللاتينية عن الحقوق 
الاقتصادية في أثناء المداولات تأثير قوي خاص ما أدى إلى إقرار الجمعية العامة 
للإعلان2©. وإنها لحقيقة أن الوفد السوفييتي دافع عن تضمين الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية. وأن وزارة خارجية الولايات المتحدة قاومت في البداية. غير أن غالبية 


33 


فكرة حقوق الإنسان 
أعضاء لجنة حقوق الإنسان شاركوا السوفييت الرأيء واقترحت الولايات اللتحدة 
ذاتها في النهاية مسودة إعلان متضمنة الحقوق الاقتصادية (من أجل معيشة 
لائقة... والعمل.... والصحة, والتعليم والضمان الاجتماعي)0©. وم تكن هناك أي . 
فرصة لاستثناء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الإعلان310. 

ولقد كان النشر الرسمي لإعلان عن حقوق الإنسان أولى المهام الثلاث التي 
حددتها لنفسها مفوضية حقوق الإنسان. والمهمتان الأخريان هما صياغة معاهدة 
دولية ملزمة. ووضع آلية للتنفيذ. وسوف أعقب عليهما حسب ترتيب عكسيء لأن 
مناقشة التنفيذ بدأت في الوقت نفسه مع صياغة الإعلان. 

شكلت المفوضية فريق عمل لتحديد وسيلة دولية لنشر حقوق الإنسان 

ووضعها موضع التنفيذ. وافترض فريق العمل أن حقوق الإنسان سوف تكون ضمن 

اتفاقية دولية ملزمة (فقط) للموقعين عليهاء كما أنها سوف تتضمن بنودا للتنفيذ. 
واستحدث الفريق ما يمكن وصفه بأنه نموذج «تشريعي» مؤلف, حسب أفضل 
فهم له من طبقتين. الطبقة الأولى محلية: حكومات الدول وعليها المسؤولية الأولى 
لضمان الالتزام بحقوق الإنسان داخل حدودها. وكان متوقعا أيضا أن تحقق ذلك 
أولا وأساسا عن طريق سن ضمانات لحقوق الإنسان في دساتيرها وقوانينها. وكانت 
الفكرة هي تمكين الأفراد من التماس سبل تقويم الانتهاكات التي تحدث لحقوق 
الإنسان من خلال منظومات قانونية محلية. غير أن المشكلة الرئيسية بطبيعة 
الحال تمثلت في غياب أي ضمانات خلفتها الحكومات المحلية لأجهزتها الخاصة التي 
توفر حماية فعالة لحقوق الإنسان. وتمت الموافقة بإجماع الآراء وبشكل صريح في 
الميشاق على أن إخفاق حكومة ما في الالتزام بمعايير حقوق الإنمان سوف يعتبر 
شأنا دوليا. وكان السؤال هو كيف يجري التعبير عن الشأن الدولي. وتصور فريق 
العمل إمكانات عديدة لذلك. من بينها كتابة تقارير بناء على تفويضء أو التماس 
وتحقيق على أيدي مفوضين خاصينء أو محكمة خاصة لحقوق الإنسان. وكذا في 
الحالات التي تشهد انتهاكات فعلية, عمل رقابة عامة واتخاذ إجراءات صارمة من 
بينها استخدام القوة وتوقيع عقوبات2). واقترح وفد واحد على الأقل عدم اللجوء 
إلى التدخل العسكري إلا كملاذ أخير في حالات الإساءة الفاضحة”©. واستقر الفريق ٠‏ 
على مخطط للتنفيذ يجمع بين عناصر الإفادة الدورية بالتقارير والرصد والتفاوض 
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والتحكيم. وأصبح من ا مقرر أن تتلقى لجنة خبراء مستقلين ا لمعلومات من الدول 
بشأن الالتزام وإنفاذ حقوق الإنسان. وتقبل التماسات الأفراد والجماعات (بما في 
ذلك المنظمات غير الحكومية)» ومن الدول. وتتحرى وتصدر حكمها لبيان ما إذا 
كانت حدثت انتهاكات أم لا. وتعمل اللجنة في حالات الانتهاك على بحث العلاج مع 
الدولة المسؤولة عن الانتهاك. ثم تكتب تقريرا إلى مفوضية حقوق الإنسان بشأن 
الحالات التي مم يتسن التوصل فيها إلى حلول عن طريق التفاوض. وأوصص الفريق 
أيضا بإنشاء محكمة دولية لحقوق الإنسان تحقق وتصدر حكمها في الحالات التي 
لم يتسن حسمها بوسائل أخرى. وسيكون مخولا لها التوصل إلى «قرارات نهائية 
وملزمة» (وليس الاكتفاء بآراء استشارية). غير أن الفريق لم يتوصل إلى اتفاق بشأن 
فرض عقوبات على الدول غير المنصاعة لأحكام محكمة حقوق الإنسان غير الإفادة 
عن حالات عدم الانصياع من خلال تقارير إلى الجمعية العامة!*©. 

ولم تتخذ المفوضية الكاملة أي إجراء فيما يتعلق بتوصيات فريق العمل الخاص 
بها وأقر الإعلان نفسه بالحاجة إلى اتخاذ إجراء للتنفيذء ولكن بعبارة نظرية مجردة 
للغاية فقط. معنى هذا أن أمر صياغة بنود بشأن التنفيذ بات متروكا كمهمة 
للقائمين على صياغة العهود الدولية. وسوف يبين لنا أن هذه الصكوك مع الاتفاقيات 
تجسد في صور عديدة عناصر كتابة التقارير والرصن في مخطط التنفيذ الأصلي 
لفريق العمل. غير أنه لا توجد بنود خاصة بالتحري المستقل عن الشكاوى. ولا 
عقوبات منظمة لعدم الانصياع» وكذاء بطبيعة الحالء الأمر بالنسبة إلى محكمة 
حقوق الإنسان. وعارض هذه الآليات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة 
المتحدة والاتحاد السوفييتي. وطبيعي أن الفشل في الاتفاق بشأن الآليات الفعالة 
لفرض تنفيذ التزامات الحكومات بحقوق الإنسان لابد أن نعتبره أخطر خذلان 
منيت به تطلعات من صاغوا إطار حقوق الإنسان3. 

وكانت آخر مهام المفوضية إعداد اتفاقية أو «عهد دولي» ملزم. وبدأت الصياغة 
حتى قبل اكتمال الإعلان» واستمرت حتى عام 1954. وعلى عكس الحال في عملية 
إعداد الإعلان, كانت صياغة العهد الدولي تعج بالنزاعات الأيديولوجية» وتوقفها بين 
الحين والآخر بسبب التغيرات التي تطرأ على سياسات حقوق الإنسان ضد كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة, إذ كانت جميعها في 
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وقت وآخر تقاوم استحداث معاهدة شاملة وتلتمس سبيلا لتحاشي إقرار نظام فعال 
للتنفيذ الدولي. وحدث تدخل من جانب الجمعية العامة حركته في هذه الحالة غالبية 
مؤلفة من بلدان اشتراكية وبلدان أقل نموا. وكان هذا التدخل ضروريا لضمان إدراج 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي عارضتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة 
المتحدة (على الرغم من مساندتهما لها في الإعلان) 9". وتقرر في الغمرة الضبابية 
لعملية الصياغة تقسيم العهد الدولي إلى وثيقتينء وهما اللتان سوف تصبحان عهدا 
دوليا بشأن الحقوق المدنية والسياسية» والعهد الدولي المعني بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. وتحقق هذا استجابة لضغوط الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها وجرى تفسير ذلك أحيانا بأنه تعبير عن تراتبية الأهمية في الحقوق. ويمثل 
هذا يقينا موقف الولايات المتحدة. لكن نظرا إلى أن القرار يعبر عن تسوية سياسية 
فإنه من العسير النظر إليه باعتباره وجهة نظر منفردة7. ويدا أول الأمر أن الأساس 
المنطقي لذلك لا يفترض مقدما أي وجهة نظر بشأن الأهمية الذاتية لأي من فئتي 
الحق. وهذا الأساس المنطقي هو أن الحقوق المدنية والسياسية يمكن تنفيذها مباشرة. 
بينما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يمكن فقط أن تتحقق (مرحليا) على يد كل دولة 
تعمل «منفردة من خلال مساعدة وتعاون دوليين باذلة لذلك أقصى ما هو متاح لديها 
من موارد» (العهد الدوي المعني بالحقوق المدنية والسياسية مادة 35!)2.1). وتشتمل 
كل من الاتفاقيتين على آليات للرصد الدولي لحالات عدم إذعان الدول. ويتضمن 
بروتوكول اختياري للعهد الدولي ال معني بالحقوق المدنية والسياسية وسيلة للأفراد 
للتقدم بشكاوى تتولى لجنة المعاهدة مراجعتها!”. ولا يوجد إجراء مماثل بالنسبة 
إلى العهد الدولي المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (والحقيقة أنه لم 
تتشكل له لجنة مراقبة ورصد خاصة به حتى العام 1986). وأحيلت مسودتا كل من 
العهدين إلى الجمعية العامة في 1954 لكن لم يجر إقرارهما بالكامل حتى العام 1966 
كما أنه مم يجر وضعهما موضع التنفيذ ممدة عشر سنوات أخرى40, 

ويؤلف العهدان مع الإعلان ما اصطلحنا على تسميته «الوثيقة الدولية 
للحقوق». وحري أن نضيف إلى هذه الصكوك أربع معاهدات على الأقل ترى عادة 
أنها تؤلف «قلب» وثائق المبدأ الدولي لحقوق الإنسان. وهذه هي اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصري (أصبحت موضع التنقيذ في العام 1969), 
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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1981). واتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
(1987) واتفاقية حقوق اتطفل (1990). ظ 

وتسقط هذه القائمة لصكوك «القلب» العديد من التدابير الأخرى من بينهاء بشكل 
مهم اتفاقية منع جرمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها (1948). والاتفاقية الدولية 
مناهضة القصل العنصري (1973) والعديد من المعاهدات ذات الصلة بالعمل التي 
ترعاها منظمة العمل الدولية. واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسكان 
الأصليين والقبليين (رقم 107, 1957, ورقم 169, 1989): والمعاهدات الإقليمية لأوروبا 
والأمريكتين وأفريقيا. وحري أن نشير أيضا إلى قرار هلسئكي الختامي (1975) الهم لكل 
من تأكيد الإذعان لحقوق الإنسان كموضوع اهتمام مشروع للديبلوماسية ف المؤتمر 
ا معني بالأمن والتعاون في أوروباء وكذا لدوره غير المتوقعء مع أهميته التاريخية. لحفز 
الحركة التشطة لحقوق الإنسان في الاتحاد السوفييتي وشرق أورويالة, 


5. اطبداً 

الحقوق الواردة في الإعلانء وكذا المعاهدات التي تمثل القلب تتألف من 
ضمانات لمجموعة متنوعة من الاهتمامات البشرية والتي تؤثر متطلباتها على أوجه 
كثيرة من البنية السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. وثمة 

وسائل عديدة لتصنيف هذه الضمانات. وهايز أحد أساليب تصنيف الحقوق ف 

الإعلان بين أربع فئات. وهو تصنيف رينيه كاسان!42. 

1. حقوق من أجل الحرية والأمن الشخصي - من مشل حياة وحرية وأمن 
الشخص؛ تحريم العبودية والتعذيب والعقوبات القاسية أو المهينة؛ 
حق الاعتراق بالمرء كشخص قانوني؛ ا مساواة أمام القانون؛ منع الاعتقال 
التعسفي؛ افتراض البراءة مسبقا. 

2. حقوق في ا مجتمع اللمدني - ضمان الخصوصية في العائلة والبيت 
والمراسملات؟ حرية الحركة والإقامة داخل الدولة؛ حق الهجرة. حقوق 
متساوية للرجل واطرأة في الزواجء وداخل الحياة الزوجيةء وفي الطلاق؟ 
حق الزواج عن قبول ورضا. | 
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3. حقوق داخل الدولة - حرية الفكرء والضمير والدين؛ حرية التجمع والتنظيم؛ 
حقوق «المشاركة في حكومة البلد» و«في الانتخابات الدورية والنزيهة.... 
والاقتراع الشامل والمتكافئ». 

4 حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية - مستوى لائق للعيش مما في ذلك طعام 
ولباس وسكن ورعاية صحية ملائمة؛ تعليم أولي مجاني وإلزامي؛ حرية اختيار 
العمل؛ تعويض عادل ومرض؛ أجر متساو للعمل المتساوي؛ حق الانضمام إلى 
النقابات وتحديد معقول لساعات العمل؛ الضمان الاجتماعي. 

وفضلا عن هذه الحقوق الواردة في الإعلان. فإن كلا العهدين الدوليين يتضمنان 
عمليا في موادهما المشتركة فئة خامسة من الحقوق: . 
5 حقوق الشعوب (من حيث هي كيانات جمعية) - أهمها حق تقرير اللصير, 
والسيطرة المشتركة على «الثروات والموارد الطبيعية»(43. 

ويعتبر العهدان الدوليان أحيانا بمنزلة تعبير عن حقوق الإعلإن وقد صيغت في 
صورة ملائمة لاتفاق دوليء لكنهما في الحقيقة يوسعان من نطاق وتفاصيل المبدأ 
الذي تمت صياغته في الإعلان. مثال ذلك أنه بينما يتحدث الإعلان عن حق «الرعاية 
الطبية» الملائمة للصحة والرفاه نجد الفقرة المقابلة لذلك في العهد الدولي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقدم حقا في «أعلى مستوى يمكن الحصول عليه 
في الصحة البدنية والعقلية»27*. ويكفل الإعلان لكل شخص حق «المشاركة في حكم 
بلده» من دون اتخاذ موقف يتجاوز ما يمكن استنتاجه من ذلك فيما يتعلق بالحكم 
الاستعماري. ويعترف كلا العهدين الدوليين بحق تقرير ا مصير بخاصة. ويثبت 
الإعلان أن «التعليم العالي سوف يكون متاحا بالتساوي للجميع على أساس الجدارة 
والاستحقاق». ويطالب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
«بالتطبيق المرحلي للتعليم المجاني (العالي)». ونلحظ أن الخفض الوحيد امهم في 
النطاق يتعلق بحق الملكية الخاصة: إذ يعترف بها الإعلان يشكل مبهم (مادة 17) 
ونفتقده تماما في كلا العهدين الدوليين!45. 

وأفضت اتفاقات «القلب» الأربعة إلى مزيد من تضخيم نطاق مبدأ حقوق 
الإنسان الدولية. وهكذاء كمثالء نجد أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري لا تلزم الأطراف فقط بإلغاء التمييز العنصري في القانون وفي ممارسات 
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المؤسسات العامةء بل تلزمهم أيضا باستخدام سلطة الدولة لحظر ومعاقبة التعبير 
العام عن «أفكار ترتكز على التفوق أو الكراهية العنصرية (مادة 4 أ). إن المثير 
أكثر من ذلك أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم الأطراف 
بتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية نلوك الرجال والنساء» بحيث يجري «إلغاء 
كل مظاهر التحيز وا ممارسات العرفية وغيرها التي ترتكز على فكرة دونية أو تفوق 
أي من الجنسين» (مادة 5). وتطالب كل من الاتفاقيتين الأطراف بإلغاء التمييز «من 
دون إرجاء»: على خلاف أجزاء من العهدين الدوليين إذ لا نجد أيا منهما ينطوي 
على تفسهر يفيد وضع أهداف لسياسة بعيدة المدى أو «بيان (مانفيستو) حقوق» 
لا يشترط إجراء مباشرا. وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل أطول الاتفاقيات الخاصة 
بقطاع بعينه. إنها تحدد المبدأ الذي يقرر أن «الاعتبار الأول» في السياسات العامة 
المعنية بالأطفال ينبغي أن يكون «أفضل مصالح الطفل» (مادة 3 -1)؛ وتعدد 
سلسلة من الحقوق تتجاوز كثيرا البنود الخاصة بكل من الإعلان والعهدين الدوليين 
وتتضمن حق الطفل في الحفاظ على ذاتيته بنتا كان أم ولداء وحق الأطفال من 
أبناء البلد الأصليين في ممارسة ثقافتهم الخاصة. وحق الطفل في «حرية التعبير» بما 
في ذلك «حرية التماس وتلقي وإفشاء جميع أنواع المعلومات والأفكار» (مواد 8, 
3 30). ومطلوب من الأطراف إقرار بنود الحد الأدنى من سنوات العمر وساعات 
العمل للطفل لحمايته من الاستغلال وحتى لا يتعارض العمل مع تعلمهم (مادة 
2). وتلزم الاتفاقية الأطر اف أيضا بإقرار بعض السياسات التي لا يمكن أن تبدو في 
ظاهرها سياسات تحمي الحرية الفردية على الإطلاق - مثال ذلك سياسة «تشجع 
على إنتاج ونشر كتب الأطفال» واتخاذ الإجراءات لتعليم الأبوين بما يهم صحة 
وغذاء الطفلء ومزايا الإرضاع الطبيعي من الثديء والصحة العامة للجسم. والعوامل 
الصحية للبيئة (مواد 17 - 2 24 - 2 )460. 

وأعقب هنا على العديد من القسمات العامة للبدأ حقوق الإنسان. أولها 
وأهمها مداه المعياري الواسع. إذ هناك من يتصور أحيانا حقوق الإنسان باعتبارها 
الحد الأدى من المتطلبات - «الحد الأدنى من الشروط لأي نوع من الحياة» أو 
ضمانات حماية ضد أكثر أنواع سوء استعمال السلطة «بصورة ملتبسة»7”*). وربها 
نلمس هنا شعورا يفيد بأن هذه العبارات تصف إعلانات سابقة للحقوق, لكن أيا 


فكرة حقوق الإتنسان 
منها لا يصدق صراحة ومباشرة على حقوق الإنسان في تشريعات ما بعد الحرب 
التي تختلف اختلافا مثيرا عن سايقاتها من حيث نطاق موادها. إن حقوق الإنسان 
الدولية لا تلتمس فقط الحماية ضد الأخطار التي تتهدد الأمن الشخصي والحرية 
الشخصية مع ضمان ملاذ ما ضد الاستخدام التعسفي لسلطة الدولةء بل تلتمس 
أيضا الحماية ضد مختلف أفواع الأخطار الاجتماعية والاقتصادية, وكفالة قدر ما من 
المشاركة في الحياة السياسية الثقافية. 

وثمة قسمة ثانية وثيقة الصلة وهي تغير هذه المتطلبات. إذ إن الحقوق المختلفة 
مهيأة لإستراتيجيات تنفيذ مختلفة: بعضها يعرض قسمات هيكلية لمؤسسات ملائمة 
بينما تمثل غيرها معايير للسياسة والعمل التي يمكن الوفاء بها في كثير من أتماط 
مؤسسات مختلفة. ويستوجب البعض من بين النوع الأخير سياسات ذات خاصية 
محددة نسسبيا بينما تحدد أخرى مزيدا من الأهداف السياسية العامة. معنى هذا 
أنه بالنسبة إلى بعض الحقوق وفي ظروف محددة: ربما لا تفيد حقوق الإنسان 
كقواعد عمل بحيث إن أي فرد محروم من موضوع الحق يجد أنه مخول للتشدد 
في المطالبة بالوفاء بهذا الحق ضد أي شخص آخر يمكن تحديده. 

قسمة ثالثة حسب ما تتصف به من حيث التغاير والنطاق وهي أنه ليست جميع 
حقوق الإنسان الواردة في المبدأ المعاصر يمكن اعتبارها عن قناعة حقوقا وقائية, إذ 
في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في بعض المجتمعات قد لا يكون 
بالإمكان الوفاء بجميع هذه الحقوق مباشرة. حتى إذا كان هذا ممكنا بالنسبة إلى حق 
ماء فقد يكون ذلك كذلك فقط على حساب عدم الوفاء بحق آخر أو التضحية بهدف 
آخر مهم من أهداف السياسة العامة9*). وتبدو حقوق الإنسان في هذا الصدد انحرافا 
عن نموذج مألوف (وإن كان ساذجا على الأرجح) للحقوق السياسية. 

وقسمة رابعة مهمة وهي نسبية حقوق الإنسان إزاء الظروف الاجتماعية . 
الخاصة بنوع عام بعينه. ونعرف أن حقوق الإنسان توصف أحيانا بأنها لازمانية؛ أي 
باعتبارها ضمانات حماية يمكن. عن حقء المطالبة بها في كل زمان ومكان. بيد أن 
هذا الوصف يصعب التوفيق بينه وبين محتوى المبدأ الدولي وإن الكثير من الأخطار 
التي تتم الحماية ضدها (مثل الأجر غير العادلء الافتقار إلى فرصة للتعلم والحصول 
على الرعاية الصحيةء والحرمان من الجنسية)» إنما تظهر في صور ومستويات مختلفة 
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في المجتمعات الحديثة والآخذة بنهج التحديث. إنها ليست عامة شاملة على النحو 
الذي يجعل اغتصابها يمكن تصوره على أنه خطر في النظريات التقليدية عن «الحياة 
الطبيعية». فضلا عن هذا فإن بعض حقوق الإنسان يمكن فهمها فقط في ضوء 
افتراض أساسي تحققه أنماط بعينها من لبلؤسسات أو تأخذ طريقها إلى ذلك - مثال 
ذلك سيادة القانونء انتخابات الوظائف العامة وتفويض عام لفرض ضرائبء» وشرط 
الرفاه. على الأقل في صورة سلسلة إدارية في حالة ذولية. إذ ليس بالإمكان عقلا 
النظر إلى حقوق الإنسان الحديثة على أنها تلتمس سبيلا للنص على ضمانات حماية 
لازمانية: إنها تعبّر عما يمكن وصفه عموما بأوضاع الحياة الحديثة!9". 

أخيراء ليست حقوق الإنسان في حالة ثباتية ساكنة. إن إعلان العام 1948 هو 
البذرة الأولى. لكن لا هوء ولا العهود الدولية. يصنعان حدودا لمدى ومحتوى حقوق 
الإنسان. كذلك فإن الاتفاقيات المعنية بالتمييز العنصريء والتمييز ضد الرأة, 
وحقوق الطفل بخاصة تمثل توسعا موضوعيا لضمانات حماية حقوق الإنسان. إنها 
لا تقنع فقط بمجرد تقديم صياغات أكثر تحديدا لبنود الإعلان والعهود الدولية. 
وإذا شئنا توضيحا نقول إن الاتفاقية المعنية بالتمييز العنصري تطالب الحكومات 
بحظر ومعاقبة مظاهر التعبير العام عن «أفكار مؤسسة على التفوق العرقي أو 
الكراهية العرقية»0"). وتطالب اتفاقية المرأة الحكومات بالعمل على «تعديل 
أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجال والنساء». بحيث نقضي على «التحيزات 
وجميع الممارسات ت العرفية وغيرها التي تتأسس على فكرة دونية أو تفوق أيا من 
الجنسين»617). وتؤكد اتفاقية الطفل أن «التفكير الأولي» في السياسات العامة التي 
تؤثر في لقال ين ينبغي أن يستهدف «أفضل مصالح الطفل»!02). وتوضح هذه المواد 
التوسع الموضوعي لبدأ حقوق الإنسان واتساع مداها من دستور مجتمع وقوانينه 
الأماسية إلى سياساته وأعرافه العامة. ونجد أحيانا من ينظر باستخفاف إلى التوسع 
التطوري المرحلي بدأ حقوق الإنسانء إذ يراه يدمر فعالية حقوق الإنسان. لكن 
ما إذا كانت وبأي معنى يمكن أن يكون هذا صحيحا فإنني أراها أسئلة معقدة. 
وإن ما أريد أن أشير إليه هنا هو أن ثمة نظرة أخرى ممكنة. إن تطور مبدأ حقوق 
الإنسان يمكن النظر إليه كعملية متكاملة وموحدة مع الممارسة المعيارية الأوسع» 
وهذه قسمة قد تكون مهمة في تكوين إدراك ملائم تجوهره. 
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6. التنفيذ 
وتحظى حقوق الإنسان بأهمية عملية. ذلك لأن فشل أو خطر فشل حكومة 
مافي الوفاء بمتطلباتها يمثل سببا لاتخاذ إجراء علاجي أو وقائي. ويكون ذلك أولا 
وأساسا داخل المجتمعات كل على حدة. وثانيا خارج نطاقها. وتمثل حقوق الإنسان. 
كما سبق أن ذكرت,ء معايير لحكومات الدول التي يكون خرقها للحقوق موضوع 
اهتمام دولي. وتأسيسا على ذلك تصبح مسألة «التنفيذ» هي كيف يجري التعبير 
عن «الاهتمام الدولي». 
تصور ا ممسؤولون عن الصياغة نموذجا قضائيا للتنفيذ. وتوقعوا أن تُدمج حقوق 
الإنمان في القانون امحليء وأن تضعه المحاكم المحلية موضع التنفيذ أو قبولها ضمن 
أولويات سياسة الدولةء وذلك في الحالات التي لا يكون من السهل فيها اللجوء إلى 
القضاء للفصل بشأن الحقوق”"). وتمثل الدور الدولي في رصد الالتزام على المستوى 
المحلي عن طريق مراجعة تقارير الدول عن نفسها واتخاذ إجراء عندما يتأكد فشل 
التنفيذ محليا. وانعقد أمل أكثر المسؤولين عن الصياغة طموحا في نشوء كيان قضائي 
دوليء مثل محكمة حقوق الإنسان. الذي يفصل في تنازع الآراء بين الدول وأجهزة 
الرصد والمتابعة الدولية وتحديد عقوبات في حالات القصور عن الوفاء بالمطلوب. لكن 
م يتأسس مثل هذا الكيان. كما انحصرت الإجراءات المتاحة لوكالات الرصد في الاستشارة 
وكتابة التقارير والرقابة العامة. وانحصر الأمل. مع مرور الزمنء في أن تصبح عناصر 
هذه المنظومة الخاصة بالمحاسبة بمنزلة حوافز للالتزام على الصعيد المحلي. 
غير أن ما تحقق فعليا على الصعيد الكوكبي أكثر تعقدا بنسبة كبيرة2"» إذ تحقق 
النموذج القضائي في بعض أجزاء ممارسة حقوق الإنمان - ولدرجة تصل إلى الكمال 
ربما في ا منظومات الإقليمية لحقوق الإنسان وبخاصة في أوروباء التي توجد بها محكمة 
لحقوق الإنسان لها صلاحية التشديد (وإن مم يكن بشكل فعال دائما) على التزام الدول 
يمسا تصدره من أحكام”©. ويمكن أن نجد هذا أيضاء وإن بدرجة أخف, داخل منظومة ' 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومع وضوح حدود هذا النموذج وتطور ممارسة حقوق 
الإنسانء نجد أن أشكال الإجراءات التي يمكن أن تسوٌغ مبررا فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان انتشرت وتجاوزت تصورات المسؤولين عن الصياغة. ويصدق هذا بوجه خاص 
في السياسة الكوكبية لحقوق الإنسان منذ قانون هلسنكي الختامي للعام 1975. 
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وإحدى سبل فهم هذا التعقد هي التمييز بين الأماط المختلفة للوكالات الدولية 
وعبر القومية المشاركة في ممارسة حقوق الإنسان. مثال ذلك وكالات الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان المخصصة للرصد وكتابة التقاريرء والتنظيمات الدولية الأخرى التي لها 
صلاحية التأثير في سلوك العناصر الفاعلة المحلية» والدول كل على حدة وتحالفات الدول؛ 
ومجموعة متنوعة من القوى الفاعلة غير الحكومية (منظل المنظمات غير الحكومية. 
وتنظيمات الحركة الاجتماعية» ومؤسسات الأعمال). بيد أن الأغلبية العظمى من هذه 
القوى تواجه مهمة اختيار وسائل العمل: وأعتقد أنه من المفيد لتوضيح أهدافنا أن 
نمايز بين هذه الآليات المتنوعة على أساس خصائصها الوظيفية. وإذا نظرنا إليها من 
هذا المنظور فستسظهر لنا بشكل تقريبي ستة نماذج عمل على الأقل يتوسل بها العديد 
من القوى الفاعلة لممنع أو علاج مظاهر الفشل من جانب الحكومات بالنسبة إلى احترام 
وتنفيذ حقوق الإنسان. وسوف أشي إليها باعتبارها «نماذج التنفيذ». على الرغم من 
أن هذه ا مصطلحات المتفق عليها قد تبدو غير مرنة بشكل مصطنع. ويتضمن هذا 
التقسيم النمطي: (1) المسؤولية؛ (2) الحافز؛ (3) المساعدة؛ (4) المنافسة والالتزام؛ (5) 
الإلزام؛ (6) والتكيف الخارجي. وسوف أعقب بإيجاز على كل من هذه. ثم أقدم بعد 
ذلك بعض الملاحظات العامة عن هذه النماذج في صورتها الكلية. 

1) المسؤولية: عمليتا كتابة التقارير والمحاسبة التي تقوم بها وكالات الأمم امتحدة 
لحقوق الإنسان هي أقرب شيء إلى النموذج القضائي. وتتألف هذه الوكالات 
أساسا من سلسلة من الهيئات التي تأسست بناء على معاهدات' حقوق 
الإنسان. والتي تعمل كل منها على التنفيذ في حدود اختصاصها©". ويمكن 
القول بعد حذف بعض الاختلافات إن العمل الرئيسي «لهيئات المعاهدة» هو 
مراجعة وفحص التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف في المعاهدة 
أن تقدمها لتوثيق إذعانها. وتؤدي المنظمات غير الحكومية دورا شبه رسمي 
في هذه العمليات باعتبارها مصادر معلومات مستقلة. علاوة على هذا فإن 
أربعا من المعاهدات تسمح بشكل اختياري بحق الفرد في الشكوى كما تؤسس 
اثنتان لاتخاذ إجراء مستقل للاستعلام بناء على مبادرة هيئة المعاهدة. وكل 
هيئة لها من حيث المبدأ الحق عند ثبوت انتهاكات في أن تلجأ إلى التشاور مع 
الدولة التي انتهكت الحقوق بغية تحديد الوسائل اللازمة للقضاء على هذا 
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الانتهاك. ويمكن لها أن تنشر النتائج التي توصلت إليها. ولا توجد مادة بش أن 
اتخاذ إجراء قضاي للفصل في أسباب الاختلاف أو لتحديد وتطبيق عقوبات . 
على الدول في حالة عدم تعاونها©. 
لماذا نصف هذه العمليات بأنها قادرة على تهيئة «المسؤولية»؟ نقول بوجه 
عام إن «ب» مسؤول أمام العامل «أ» إذا ما توافرت شروط ثلاثة: 1) أن «أ» 
يمكنه أن يطالب بتقديم كشف حساب عن التزامه بمجموعة من التوقعات أو 
المعايير, 2) «أ» لديه القدرة والإمكانات للحكم با إذا كان «ب» أذعن للمعايير. 
و3) «أ» بوسعه فرض عقوبات على «ب» إذا لم يكن كذلك2©. إن فعالية العلاقة 
كوسيلة للتأثير في سلوك العامل المسؤول رهن بعناصر ثلاثة. ولكن في حالة هيئات 
معاهدة حقوق الإنسان يمثل كل عنصر إشكالية. إذ تكون تقارير الدول عادة ناقصة 
ومتأخرة» ومن ثم تفتقر هيئات المعاهدة إلى المصادر الكامنة لمراجعة هذه التقارير 
كما أن العقوبات الممكنة في حالة عدم الإذعان تكون محدودة, وغالبا ما تقتصر 
على التذكرة واللوم. أي بإفادة عامة بالانتهاكات ورما الرقابة9©. لذتك بمكن الظن 
بأن من الخداع وصف هذه العمليات بأنها تؤسس للمسؤولية والمحاسبة. 
قد يكون هذا صحيحاء بمعنى أن هذه الآليات يمكن أن تكون غير فعالة نسبيا». 
بيد أن الحكم على فعالية آليتسي كتابة التقارير والرصد شيء وتصنيفها كمنظومات 
مسؤولية شيء آخر. وواقع الأمر أن الآليات تفي بالشروط المذكورة آنفا. ويصدق هذا 
بشكل فريد على هذه الآليات عند النظر إليها من حيث علاقتها بنماذج التنفيذ الأخرى 
التي عرضنا لها هنا: إن منظومات الرصد في المعاهدة تسعى فقط إلى التأثير في سلوك 
الدول عن طريق مطالبتها بتقديم تقارير عامة علنية عن سلوكها. 
2) الحافز: يمكن فهم نظم المسؤولية على أنها ترتيبات حافزة تحددها عمليات 
لها قواعدها الحاكمة التي تهدف إلى استثار: الاحترام والتقدير لمتطلبات 
حقوق الإنسانء عن طريق التهديد بتوقيع جزاءات في حالة عدم الإذعان ' 
لها. ولكن ثمة أيضا بطبيعة الحال سبلا أقل تركيبا للحث على الإذعان. ولعل 
أشهرها وأكثرها شيوعا في مجال ممارسة حقوق الإنسان هي سياسات متنوعة 
ميسورة للحكومات القومية والتنظيمات الدولية التسي يمكنها خلق حوافز 
ومثبطات للحكومات الأخرى. 
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وإذا وضعنا جانبا التهديد باتخاذ إجراءات قسرية. وهي ما سوف نعود إليه» 
فإن أولى الوسائل المتاحة للحكومات الوطنية تتمثل في عروض حواقز ديبلوماسية 
والوعد بالحصول على موارد اقتصادية واجتماعية وثقافية:. ومعاملة تفضيلية في 
مجال العلاقات الاقتصادية. وربط ذلك بشروط تدعم المساعدات الثنائية61). 
وأصبحت الحوافز لتشجيع احترام حقوق الإنسان هي الوسيطة الأكثر شيوعا منذ 
سبعينيات القرن العشرين, وذلك عندما التزمت الولايات المتحدة, ومن بعدها 
بعض الدول الأوروبية واليابان. ثم في النهاية الاتحاد الأوروبيء بحماية حقوق 
الإنسان كهدف للسياسة الخارجية. مثال ذلك أن الولايات المتحدة فرضت قدرا 
محدودا من حقوق الإنسان كشرط للمساعدات الخارجية ولبرامج مبيعات الأسلحة. 
وأصبحت وزارة الخارجية ملزمة بنشر تقارير سنوية بش أن ممارسات الحكومات 
الأخرى لحقوق الإنسان660. وتيسرت للتنظيمات الدولية وسائل مناظرة وإن كانت 
محدودة أكثر. مثال ذلك أن المؤسسات المالية الدولية بوسعها إضافة شروط تتعلق 
بالإذعان لحقوق الإنسان عند عقد اتفاقات قروض للتنمية (المشروطية) أو ريط 
متطلبات حقوق الإنسان بالتوفيق الهيكني للمساعدة ©). وكذلك بالمثل تملك 
منظمة التجارة العالمية صلاحية» وإن م تطبق كثيرا من الآنء تطبيق أسلوب الحوافز 
(وإسقاط المثبطات) من خلال ما تتخذه من إجراءات لحسم النزاعات9©. وثمة 
اقتراح أكثر طموحاء وهو أن بوسع الدول والمنظمات الدولية أن تستخدم التزام 
الحكومة بمعايير حقوق الإنسأن كشرط للاعتراف والعضوية66). 

3) المساعدة: بعض المجتمعات رما تعوزها القدرات اللازمة للإذعان لحقوق 
الإنمان. مثال ذلك أن مجتمعا ما ربما يفتقر إلى القدرة الاقتصادية لإنتاج 
الساع اللازمة للوفاء بحقوق الإنسانء أو الأهلية الدستورية لاتخاذ التدابير 
اللازمة لمنع مظاهر الحرمان أو التعويض عنها. وواضح أنه في مثل هذه 
الحالات لن يكون بالإمكان على الأرجح تحسن القدرة على الالتزام بالنماذج 
التي ناقشناها حتى الآن. 

وثمة فكرة شائعة هي أن أشكالا معينة من المساعدات الخارجية يمكن أن تفيد في 
تطوير القدرات المحلية. وهي وثيقة الصلة بمساعدات التنمية الاقتصادية6, ولكن 
من المهم أن نؤكد أن هذا ينطبق أيضا على تطوير القدرات المؤسسية. وجدير بالذكر 
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أن مبدأ حقوق الإنسان يحمل الحكومات المحلية المسؤوليات الأساسية بشأن الالتزام. 
وهذه ليست قاصرة على مسؤولية الوفاء بحقوق الإنسانء حين يتطلب مادة تؤكد ذلك 
صراحةء ويتعين تجنب خرقها حين يستلزم ذلك الامتناع عن اتخاذ إجراء ما. وتتضمن 
أيضا مسؤوليات الحماية ضد مختلف أنواع الإجراءات الضارة من جانب طرف ثالث 
وتهيئة ملاذ حال إخفاق الحماية. وطبيعي أن الأداء الناجح لهذه المسؤوليات الأخيرة 
يستلزم قدرات مؤسسية يمكن ألا تكون في متناول بعض المجتمعات. مثال ذلك» ألا 
يكون النظام القضاني والمحاكم قد تطورت على نحو كامل وكافء أو أن يكون وضع الأمر 
موضع التنفيذ بحكم القانون ليس موضع ثقة, أو نقص القدرات اللازمة للإدارة العامة. 
هنا قد تكون القوى الخارجية في وضع يسمح لها بتقديم العون لتعزيز هذه القدرات. 
وثمة مثال آخر وهو المساعدة الدولية في مجال الانتخابات بالنسبة إلى المجتمعات التي 
بها مؤسسات انتخابية غير متطورة ذسبيا. وطبيعي أن مثل هذه التدابير. وإن م تندرج 
ضمن العناوين المألوفة عن الإلزام والحفزء إنما تدخل بوضوح ضمن أي قائمة بالوسائل 
المتاحة للقوى الخارجية من أجل تحسين ضمانات الحماية المحلية لحقوق الإنسان0). 
4) المنافسة والارتباط محليا: يمكن للقوى الفاعلة الخارجية أن تلتمس سبيلا 
لنفسها للتأثير في سلوك حكومة ما عن طريق ارتباطها بجوانب مختلفة للحياة 
الاجتماعية والسياسية المحلية للمجتمع. وعادة ما تكون لهذه الجهود أحد 
هدفين: حشد ودعم العناصر المحلية الفاعلة لممارسة ضغط على الحكومات 
من أجل إحداث تغييرات في القانون والسياسة» أو لإحداث تغييرات في الاعتقاد 
والممارسة داخل المجتمع. وتهدف المنافسة إلى التأثير في سلوك العناصر المحلية 
الفاعلة؛ لاعن طريق إبدال الجزاءات التي تواجهها هذه العناصصر أو عن 
طريق تقديم مساندة لإنجاز الأهداف التي تحظى بقبولهم. ولكن بالتأثير 
على المعتقدات المعيارية والقدرات الحاكمة للسلوك. وعادة ما تكون العناصر 
الفاعلة الخارجية عناصر منظمات دولية وتنظيمات غير حكومية عابرة ' 
للقوميات (وإن كانوا بمثلون أيضا حكومات أخرى). وقد تتضمن أدوارهم 
بيان وتوضيح ونقل معايير حقوق الإنمانء وكذا جمع ونشر المعلومات 
المتعلقة بالأوضاع المحلية وتنظيم وتيسير تكوين حلفاء سياسيين محليين وعبر 
قوميين62. وثمة نمطان, الأول سياميء تحاول العناصر الخارجية التأثير عن 
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طريق تحولهم إلى مشاركين في الموارد. وفي عملية تزويدهم بها لأداء النشاط 
السياسي المحلي. ويتأق ذلك عن طريق تكوين شراكة مع الأحزاب السياسية 
والمنظمات غير الحكومية وجماعات الحركات الاجتماعيية. ويمكنهم أيضا 
العمل على دعم وإضفاء الشرعية على نفوذ العناصر الفاعلة المحلية. وذلك. 
عن طريق تغيير دعاواهم السياسية من دعاوى على المستوى الكوكبي إلى 
المستوى المحلي). والنمط الثاني للعمل هو نمط اجتماعي. هنا تقوم بالأدوار 
الرئيسية عناصر فاعلة عبر قومية, ويتضمن النشاط التعليم والإقناع وربها أيضا., 
التنظيم ا محلي. ويقتصر الهدف المباشر على تشجيع التغيير في السلوك الخاص 
قبل أن يكون الهدف إحداث تغيير سياسي أو قانوني على الرغم من أن الجهود 
قد تسفر عن ذلك أيضا70. 
وطبيعي أن حقوق الإنمان يمكن أن تؤثر في المنافسة المحلية» حتى من دون 
التورط المباشر من جانب قوى خارجية. إذ يمكن للفاعلين المحليين أنفسهم أن 
تتوافر لديهم القدرة والإمكانات» وأن يكتسب نشاطهم السيامي شرعية بفضل 
الاعتراف بأن تظلماتهم لها أساس في مبدأ حقوق الإنسان. خاصة حين تكون 
حكومتهم طرفا في المعاهدات وثيقة الصلة بالموضوع. مثال ذلك أن إستراتيجيات 
التقاضي يمكن أن تشكل ضغط في اتجاه إحداث تغييرات في التشريع وفي سياسة 
الحكومة. كما أن الاحتجاج الاجتماعي يمكن أن يظهر جوانب معينة من التزام 
الحكومة بحقوق الإنسان في جدول الأعمال السياسي العام لها. وحتى لو لمم تكن 
هناك قوة خارجية نشطة يمكن دعوتها إلى التدخلء غير أنه يوجد مسار له ما يبرره 
للعمل على هديه والئماس معيار يستمد قوته من موضعه داخل المبدأ الدولي 
العام والذي من شأنه أن يؤثر في العملية السياسية المحلية!71. والملاحظ أن هذه 
العمليات الخاصة بالارتباط المحلي هي عمليات ذات دلالة وأهمية مفوضوعية, 
وربما متزايدة, كآليات لتنفيذ حقوق الإنسان. ولكن يجري تجاوزها أحياناء شأن 
بعض أشكال المساعدة, وذلك لعدم تلاؤمها مع التصنيفات المتواضع عليها للفرض 
القسري والتشجيع. وعلى الرغم من أن هذه الآليات قد تتضمن مكونا انتقاليا 
مهما فإنها لا تكون مفهومة بدقة كجهود خارجية للتدخل أو لفرضها قسرا ضمن 
ثقافة محلية حرون. ونذكر هنا ما لحظته سالي ميري وهي تتأمل دراسة عن الحركة 
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النشطة باسم حقوق الإنسان في آسيا إذ قالت: «خري بدلا من النظر إلى حقوق 
الإنسان باعتبارها أحد أشكال القانون الدولي الذي يفرض قواعد بعينها. يحسن 
النظر إليها باعتبارها ممارسة ثقافيةء وكوسيلة لتوليد تفاهمات وتصرفات ثقافية 
جديدة!72. وهنا في هذا الصدد يكون نموذج المناقشة هو الأكثر موضوعية من كل 
ما عداه من نقط الانطلاق من مفهوم التنفيذ التي تصورها المسؤوثون عن صياغة 
حقوق الإنسان الحديثة. 
5 الفرض القسري: الشكل الأكثر حدة وإثارة لتنفيذ حقوق الإنسان عن طريق 
إجراء خارجي هو التدخل مع استخدام وسائل إكراه قسري. ويمكن أن تتراوح 
هذه مأ بين عقوبات وصولا إلى تدخل (إنساني) مستخدما القوة الملسلحة. 
وقد تتباين الأهداف من العمل على إحداث تغيير في سلوك حكومة قائمة إلى 
الفرض القسري لتغيير في النظام نفسه. وجدير بالذكر أنه في حالة عدم وجود 
كيان دولي معترف به له صلاحية التصرفء كان التدخل يحدث من جانب دول 
أو تحائف دولي يتدخل أحيانا بتفويض من سلطة دولية. مثال ذلك عمليات 
التدخل في كل من البوسنة وهايتي والصومال وكوسوفو وتيمور الشرقية تحت 
مبرر يذل الجهود منع انتهاك هذا الحق أو ذاك. وثمة اختلاف في الرأي يشأن ما 
يجيزه القانون الدولي من حق التدخل الإنسافيء ولكن قابليته كوسيلة سياسية 
أضحت أمرا معترفا به وفي تزايد على نطاق واسع73. 
وطبيعي أن فعالية التدخل القسري كوسيلة لحماية حقوق الإنسان تمثل مسألة 
أخرى. ونلحظ أن خبرة الفترة الممتدة منذ العام 1990 مختلطة وتوحي بأن توقعات 
النجاح تتباين بتباين الأهداف السياسية الخاصة بكل تدخل وظروف المجتمع الذي 
يواجه التدخل والقدرات العسكرية والإدارة السياسية للقوة القائمة بالتدخل. وإن 
نوعية التخطيط الإستراتيجي تدى قوة التدخل وقدرة القوة على حشد التزام سياسي 
كاف لتنفيذ الإمتراتيجية هما أمر حاسم72. وقد ينزع المرء إلى المبالغة في هذه . 
التوقعات ولكن ما لا شك فيه هو أهمية التدخل القسري كعلاج محتمل ف النهاية 
للانتهاكات الفاضحة. وإن الأمر امهم في ضوء الأهداف الراهنة هو أننا بصدد حالة 
مشروطة وليست حالة نموذجية, للعمل الدولي لحماية حقوق الإنسان, وتمثل في إطار 
الممارسة حالة استثنائية. 
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6 إلتكيف الخارجي: تتألف النماذج الخمسة الأولى من آليات تهدف إلى التأثير 
في سلوك القوى الفاعلة المحلية سواء عن طريق خلق حوافز للالتزام بمعايير 
حقوق الإنسان أو تقديم العون لتطوير القدرات والاستعدادات اللازمة لذلك» 
أو فرض تغيرات في السياسة أو في الحكومات. ولكن ربما تتمثل المشكلة في أن 
العقبات التي تحول دون التزام الحكومة هي في سياسات الدول الأخرى» من 
القوى الأخرى أو النظم متعددة القوميات» وليست في افتقارها إلى الموارد أو 
الصلاحية أو الإرادة. ولنتأمل على سبيل المثال السياسات التجارية التي تميز 
ضد امنتجات الزراعية أو ضد قواعد الملكية الفكرية التي يفرضها القانون 
الدولي ومن شأنها زيادة كلفة الخامات الصيدلانية. إذ لو صح أنه من دون 
تكيف هذه السياسات «الخارجية» فإن أي حكومة لن تكون في وضع يسمح 
لها بالوفاء بحقوق الإنسان بالنسبة إلى شعبهاء ومن ثم فإن إصلاح السياسات 
يمكن اعتباره على نحو معقول وسيلة «للتنفيذ» على الرغم مما قد يبدو أنه 
إسهاب لغوي (وقد يبدو الأمر أقل من وضعه إسهابا لغويا إذا ما تذكرنا اعتراف 
الإعلان بالحاجة إلى نظام دولي... يمكن أن تتحقق فيه حقوق الإنسان كاملة). 
ويبدو واضحا على أي حال أن حالات التكيف الخارجي هي من بين أشكال 

العمل التي نلتمسها أحيانا عند التفكير في أمر حقوق الإنسان. 
وأعتزم أن يكون هذ التوزيع الرمزي بمنزلة تصنيف مبدثي للأشكال الرئيسية 
للنشاط السيامي عبر القومي الذي يتخذ عادة من حماية حقوق الإنسان مبررا له. 
ويلاحظ من حيث طبيعة الموضوع., وجود تداخل بين النماذج العامة, كما أنهاء إذا 
أخذناها جملة: رما لا تمثل قائمة كاملة. والهدف من المسح هو بيان تعقد حقوق 
الإنسان كممارسة كوكبية مطردة مع التأكيد على مدى موضوعية رصيدها من 

إجراءات التنفيذ وتباينها مع النموذج التشريعي7””. 

والفارق الأبرز هو أن أغلبية الجهود الدولية وعبر القومية التي تهدف إلى دعم 
حقوق الإنسان والدفاع عنها تكون مفهومة على نحو أكثر دقة باعتبارها جهودا سياسية 
لا قانونية. ونلحظ أنه لا مكونات منظومة حقوق الإنسان للأمم المتحدة المؤسسة على 
المبثاق. ولا تلك المؤسسة على المعاهدة قد طورت آليات فعالة لاستئناف مراجعة 
المكتشفات أو للتطبيق القانوني للجزاءات. ونجد من ناحية أخرى تشكيلة واسعة من 
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أشكال العمل السيامي التي تفتقر إلى أي سلطة تخول لها صلاحية استئناف ومراجعة 
القرارات الخاصة بالعمل قد جرى استحداثها سواء داخل منظومة الأمم المتحدة 
وخارجها. ونم يتسن بيان هذه الأشكال من العمل السياسي بشكل جيد في إطار التمييز 
المتعارف عليه بين التدخل القسريء والمساعدة على أساس من التوافق. وجدير بالذكر 
أن بعض الأنشطة التي تهدف إلى دعم وترويج حقوق الإنسان تعتمد أساسا على 
الإقناعء بينما تتضمن أنشطة أخرى الدعم والتآزر وتعبئة القوى المحلية السياسية 
الفاعلة. ثم نجد مجموعة ثالثة تد تتضمن تشكيل تحالفات عبر قومية بين المنظمات 
غير الحكومية بهدف أغراض الاتصال والمناصرة العامة. ولن نبعد كثيرا عن الصواب إذا 
وصفنا غالبية هذه الأنشطة بأنها أشكال من «التدخل» من جانب عناصر خارجية في 
الحياة السياسية للمجتمع. ولكن حري أن نعيد ونقول إن التدخل القسري هو المحدّد 
بقيود وليس العمل النموذجي. علاوة على هذا فإن بعض الأشكال العامة للنشاط التي 
تزعم بعض العناصر أنها تمثل تبريرا حال التفكير في أمر حقوق الإنسان يمكن عدها 
«تدخلا», ولكن فقط بال معنى الواسع للمصطلح. 
فارق ثان يتعلق بالعناصر الفاعلة المشاركة في هذه الأشكال من النشاط. ذلك أنه 
فيما يختص بالشكل القانوني فإن الهيئات العامة المؤسسة والمعتمدة بناء على المعاهدة 
تنهض بأعباء دور الرصد واطراقبة الدولية. وتعمل هذه المؤسسات.ء من حيث المبدأ, 
كقوى فاعلة لهذا الهدفء ويمكن أن تخضع لمحاسبة الدول التي أسستها. ونلحظ في 
إطار النموذج القانوني أن حقوق الإنسان تهِيئ أسباب النشاط لهذه العناصر الفاعلة 
التي أسست لذلك قانونيا في المجتمع الدولي. ولكن في التطبيق العملي» ومع استحداث 
مماذج سياسية وليست قانونية للتنفيذ أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان هي التي 
تهيئ الأسباب للعمل بالنسبة إلى أنواع مغايرة من العناصر الفاعلة:, والتي كثيرا ما 
تعمل من دون سلطة قانونية محددة. وأهم هذه العناضر الفاعلة هي دول تعمل على 
انفراد أو في إطار تحالفات» وتنظيمات دولية ليست طرفا في المنظومة التي تألفت بناءً 
على معاهدات حقوق الإنسان. ومنظمات غير حكومية محلية وعبر قومية. 
أخيراء حري بنا أن نتذكر أن النموذج القانوني هو قانوني من وجهين متمايزين» من 
حيث تطلعه إلى مؤسسات قانونية لحقوق الإنسان على الصعيد الكوكبي. ومن حيث 
توقعه الذي يصل إلى حد إمكانية أن تنفذ الدول - كل على حدة - التزاماتها بموجب 
اتفاقات لحقوق الإنسانء وذلك عن طريق إثبات ضمانات حماية حقوق الإنسان في 
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دساتيرها وقوانينها وفقا لنموذج «وثيقة الحقوق». وانحرفت ال ممارسة عن المأمول 
بالنسبة إلى الثاني والأول على السواء. إن التغيرات على المستوى المحلي التي اتخذت من 
حقوق الإنسان ذريعة وسببا ليست مقتصرة على تغيرات في القانون الدستوري. ويمكن 
أن تؤثر حقوق الإنسان في السياسات التي حددها المشرع أو العمل التنفيذيء بل تؤثر 
في سلوك مؤسسات الحياة الثقافية (مثال ذلك تأثيرها فيما يتعلق بقضية حقوق المرأة 
ضد التمييز). إن توسع المبدأ الدولي في اتساق مع نمو العملياث عبر القومية الخاصة 
بالمنافسات السياسية إنما تعني أنه ليس من الأمور الجوهرية لفكرة أي حق إنساني أن 
تُدرّج جميع ضمانات حماية حقوق الإنسان في دساتير وقوانين الدول. 

وإذ أذكر دور حقوق الإنسان كمصدر لأسباب العمل السيامي عبر الصعيد القومي. 
فإنني لا أعني القولء من حيث الوصفء إن الانتهاكات التي تحدث في الممارسة - حتى 
بالنسبة إلى حقوق الإنسان الأكثر أهمية وإلحاحا - تستلزم بالضرورة غرباء للتدخل في 
الشؤون المحلية للمجتمعات. وجدير بالذكر أنه لا توجد وجهة نظر معتمدة ومقررة 
في مبدأ حقوق الإنسان بشأن الشروط التي يمكن بموجبها النظر إلى القوى الفاعلة 
الخارجية بأنها تعمل وفقا لالتزام يقتضي منها ذلك. وليس المعنى أيضا أن الانتهاكات 
التي تقع داخل مجتمع ما لا تفيد إلا لتبرير عمل قوى خارجية عن ال مجتمع. وواضح 
أنها قد تبرر أيضا العمل من جانب قوى محلية فاعلة... ولكن أيا من الأمرين لا ينفي 
فيما يتعلق بخطاب حقوق الإنسان محورية الفكرة القائلة إن الأخطار أو الانتهاكات 
التي تقع داخل المجتمع هي أمور مهمة على الصعيد الكوكبي» وليس ال محاي فقط. 
إذ إنها حين تبلغ قدرا عاليا من الخطورة تصبح ذريعة تبرر للقوى الخارجية أن تعمل 
لوقف أو منع أو علاج الانتهاكات. وسبق لي أن أكدت أن نماذج التنفيذ المتاحة 
وعناصرها الفاعلة وأهدافها المحلية أكثر تنوعا وتباينا عما هو معروف عادة. علاوة 
على أن التدخل القسري بمثل حالة استثنائية. ومع ذلك فإن هذا الدور التبريري للعمل 
عبر القومي مكمل لوظيفة حقوق الإنسان في الخطاب المعياري للسياسة الكوكبية. 


7 ممارسة طارئة 
يؤسس مشروع حقوق الإنسان الكوكبي لممارسات با معنى التالي: إنه مؤلف 
من مجموعة من القواعد امنظمة لسلوك فئة من العناصر الفاعلة, وعقيدة واسعة 
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الانتشار بدرجة ماء والتي ينبغي ربط هذه القواعد بهاء مع بعض المؤسسات. 
وأشباه المؤسساتء والعمليات غير الرسمية للترويج لها وتنفيذها. وثمة خاصية عامة 
للممارسات الاجتماعية» وهي أن العناصر الفاعلة وفي إطار ظروف ملائمة» تعتبر 
القواعد هي التي تهيئ الأسباب للعمل والأرضية للنقد. وينزعون إلى الاعتقاد بأن 
من المفيد توافر العمليات الاجتماعية التي تشجع على الالتزام, وتحول دون عدم 
التزام قوى أخرى. ونجد هذه العناصر ماثلة بوضوح في منظومة حقوق الإنسان. 

ويمكن أن تأق الممارسات المعيارية مطابقة إلى حد كبيرء وقد تتوافر درجة كبيرة 
من الاتفاق بشأن مقاصد كل معيار على حدة. وكذا بشأن تطبيقه في الظروف المختلفة. 
وعلى الرغم من ضرورة توافر مستوى ما من الالتزام لكي نقول إن ممارسة ما قائمة 
بالفعل فإن الممارسات يمكن أن تتباين من حيث مدى الالتزام. كذلك بالمثل يمكن 
للمؤسسات المعنية بنشر وتفسير وتنفيذ المعايير أن تتباين من حيث دقتها وفاعليتها. 
كذلك فإن الظروف الأساسية الاجتماعية يمكن أن تكون من النوع الذي توجه فيه 
القوى الفاعلة قدرا كبيرا أو صغيرا من الصراعات بين التمسك بمعايير ممارسة ما وبين 
الالتزام بمصالح أخرى. لذلك فإنني حين أقول إن حقوق الإنسان تمثل ممارسة «طارتة» 
فإنني أعني أن هذه الأبعاد لم تكتمل مثلما هي الحال في الممارسات الناضجة. 

اذا لا نعتبر حقوق الإنسان بمنزلة «نظام دولي» - مجموعة مضمرة أو صريحة 
من الطبادئ والمعايير والقواعد وإجراءات صناعة القرار التي يمكن أن تلتقي حولها 
توقعات العناصر العاملة؟©7. لن يكون هذا بعيدا عن الصوابء ولكن يمكن أن 
يضللنا من ناحيتين على الأقل. إذ إن منظومة حقوق الإنسان تفتقر إلى بعض 
القسمات الموجودة في الغالبية العظمى من النظم الدولية المعروفة. مثال ذلك أن 
الغالبية العظمى من هذه النظم (مثل تلك الخاصة بالتجارة والمال) تشتمل على 
إمكانات مؤسسية للحسم المعتمد للنزاعات بشأن تطبيق المعايير على كل حالة على 
حدة: وكذا لتطبيق الجزاءات على العناصر التي لا تلتزم بالتفسيرات المعتمدة لهذم ' 
المعايير. ونجد في المقابل أن منظومة حقوق الإنسان يشوبها بوضوح ضعف وتباين 
إمكاناتها بشأن التحكيم والتنفيذ. ويقترن هذا بأن الغالبية العظمى من النظم 
جرى تصنيفها بمعنى شبه تقاني بأنها ترتيبات تعاونية: إذ جرى تنظيمها وشارك فيها 
أعضاؤؤها لأغراض تمثل منفعة متبادلة. ويرى كل طرف أن المشاركة وفقا للقواعد 
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أمر مفيد شريطة أن يشارك الآخرون على أساس الشروط نفسها. ولكن على الرغم 
من وجود حالات تكون فيها مشاركة دولة ما في منظومة حقوق الإنسان نافعة 
للدولة: فإن هذا بوجه عام ليس بالأمر الذي يحتاج إلى بيان صدقه. ونعرف أن 
حقوق الإنسان. مثلها مثل النظم الأكثر ألفة لناء تتأف من منظومة تنظيم ذاقي 
جمعيء ولكن المستقيدين الأمساسيين - أي أولئك الذين تتعزز مصالحهم بقضل 
التعاون - ليسوا هم القوى المتعاونة ذاتهاء بل الأعضاء الفرادى(67. 

وثمة اعتبار آخر أيضا يمكن أن يضللنا عند وصف حقوق الإنسان بأنها «نظام». إذ 
إن فكرة النظام تركز الائتباه على قواعد صريحة وإجراءات شكلية عند تطبيقها. وهذه 
العناصر موجودة إلى حد ما بالنسبة إلى حقوق الإنسانء بيد أن تركز بؤرة الاهتمام 
حصريا عليها سوف يفشل في احتضان وشمول سبل الأداء الوظيفي لحقوق الإنسان 
كمعايير للتطلع - مثال ذلك أن تمثل قواعد للنقد السياميء وعناصر لغة أخلاقية مشتركة. 
ومثل عليا توجه جهود الأفراد والمنظمات غير الحكومية في اتجاه التغيير. وإذا شئنا 
طرح الفكرة في عمومها نقول إن حقوق الإنسان لا تعمل فقط باعتبارها معايير يمكن 
للمجتمع الدولي أن يحاسب على أساسها مؤسسات كل بلد. إنها تعمل أيضا كأهداف 
للتغير السياسي عند عناصر المنظمات غير الحكومية, وكنظير كوكبي للفهم العام للعدالة 
السائد في المجتمعات المنظمة تنظيما جيد! على المستوى المحلي. وأنا لا أعني بذلك أن 
الشروط المعيارية لحقوق الإنسان تصف أو تؤلف فهما كاملا عن العدالة. ولعل الأصوب 
أن حقوق الإنسان مثلها مثل الفهم العام لدى المجتمع عن العدالة, تتطلع إلى العمل 
وهو ما يحدث من حين إلى آخرء كمحك أخلاقي مشترك أو باعتبارها مرجعا مشستركا 
أو بوصلة عند المداولة بشأن العمل السياميء والنقد الاجتماعي. وجدير بالذكر أن أي 
دراسة تحليلية عن حقوق الإنسان لا تدرك هذا الجانب من الطموح لن تكون صادقة 
إزاء الآمال التي تطلع إليها من تولوا صياغة مبدأ حقوق الإنسان في العصر الحديث أو 
إزاء الأدوار المنوطة بحقوق الإنسانء ويتعين أن تؤديها في خطاب السياسة الكوكبية اليوم. 


8. المشكلات 
عرضت حقوق الإنسان باعتبارها ممارسة لعدة مواضيع طارئة ومؤلفة من مجموعة 
من ا معايير تهدف إلى تنظيم سلوك الحكومات ونطاق من الأعمال التي تشارك فيها 
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عناصر متباينة» وتجد الأسباب المبررة لذلك مائلة في فشل الحكومة في الاستجابة لهذه 
المعايير. ولقد أكدت على القسمات الرئيسية وهي الأفق المعياري للممارسة. وتغاير 
الشروط المؤسسية لعاييرها الجوهريةء وغياب أي نظرة مرجعية بشأن قواعد هذه 
المعايير والطابع الدينامي لمحتوى الممارسة المعياريء وتباين نماذج العمل السياسي 
والتي يكن فهمها على أساس أن المبرر لها هو أنها استجابة إزاء الانتهاكات. 

وتؤكد هذه القسمات معا جدة ممارسة حقوق الإنسان. وطبيعي أن تأملها 
يشير إلى العديد من مشكلات التفسير والتبرير. 

وتتعلق المشكلة الأولى بطبيعة حقوق الإنسان. ما أفضل طريقة لفهم هذه 
الموضوعات؟ يمكن للمرء أن يتخذ نموذجا من مصادر متباينة - مثال ذلك من تاريخ 
الفكر ا معني بالحقوق الطبيعية: أو «حقوق الإنسان»» أو من فهم ما معاصر عن 
الحقوق الأخلاقية الأصلية. ولكن من العسير التوفيق بين النماذج التاريخية التحليلية 
الواضحة وبين الأفق المعياري لحقوق الإنسانء أو طابعها الدينامي أو حداثتها المميزة. 
ونلحظ أن النماذج المتاحة بدورها لا تتلاءم مع طبيعة حقوق الإنسان باعتبارها مبدأ 
سياسيا مهماء يحدد للمؤسسات الشروط التي تصادف دعما من آراء تأسيسية متباينة. 
ولكن إذا كان على مبدأ حقوق الإنسان تجنب الاتهام بأنه ليس أكثر من مجموعة من 
القيم ذات الصلة, فلا بد أن يتوافر لدينا فهم محكم عن نمط الموضوعات التي يشير إليها. 

وتتضمن مشكلة ثانية أساس تحديد النطاق المعياري الصحيح لمبدأ حقوق 
الإنسان. ونلحظ أنه حتى بين أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أصدقاء لمبدأ حقوق 
الإنسانء يمكن أن يظهر اتساع نطاق المبدأ الدولي لحقوق الإنسان وكأنه يحد من 
تداوله72. وأسباب القلق لها ما يبررهاء ولكن من دون فهم لطبيعة ومقاصد 
ا مشروع سنفقد الأساس لوضع حدود للداه. وحري أن يكون واضحا أن مشكلة 
النطاق مرتبطة بمشكلة طبيعة حقوق الإنسان, ذلك لأن فهم المرء لطبيعتها يمكن 
أن يؤثر في نظرته بش أن الاعتبارات التي من الملائم وضعها في الحسبان عند تحديد " 
أي القيم الجوهرية التي ينبغي اعتبارها أجزاء من المبدأ العام. 

ثالثا: من المفترض أن حقوق الإنسان حقوق «كلية»». أي كونية. ولكن ليس 
واضحا أن هذا الوصف يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة إلى حقوق الإنسان للممارسة 
الدولية لأي معنى أو هدف. إذ أحيانا يكون الاهتمام بالصفة «الكلية» هو القلق 
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عم إذا كانت جميع القيم المبينة تحديدا في مبدأ حقوق الإنسان يمكن اعتبارها 
مهمة لكل شخصء بغض النظر عن ارتباطاتهم التنظيمية والثقافية. ونجد في الوقت 
نفسه أن العناصر الخارجية التي تعمل على حماية أو تقدم حقوق الإنسان في 
مجتمع ينتهكها يضطرون بالضرورة إلى تحمل أعباء هم في غنى عنها. وقد ينشأ 
الاهتمام بطابع «الكلية» في صورة القلق بشأن ما إذا كان هناك تبرير كاف لفرض 
هذه الأعباء. لذلك يتعين تفسير «الطابع الكلي» لحقوق الإنسهان وفق منظورين 
- منظور من نفترض أنهم المنتفعون بالعمل السياسي الذي تبرره حقوق الإنسان. 
ومنظور أولئك المنوط بهم القيام بالعمل اللازم. وإذا أخذنا في الاعتبار مركزية 
المنتفع التي حظيت بخطاب واسع الانتشار عن حقوق الإنسان نجد أن من الأهمية 
بمكان ألا يغيب عن الذهن المنظور الثاني. إذ كلما اتسع النطاق المعياري لمبدأ 
حقوق الإنسانء بدا الشكل الذي سوف يكون عليه هذا الرأي أكثر مدعاة للحيرة. 
مشكة رابعةء وهي على أي نحو يمكن أن تكون حقوق الإنسان مرشدا للعمل 
- كم هو طبيعيّ النظر إلى حقوق الإنسان الدولية باعتبارها طرازا لحق أخلاقي. 
والنظر إلى الحقوق الأخلاقية باعتبارها أسسا لتكليف عناصر أخرى محددة بأداء المهام 
المطلوبة. ولعل الأهم على الإطلاق هو أن الحقوق الأخلاقية تتمحور حول دعاوى 
مناهضة لطائفة محددة من العناصر الأخرىء الأمر الذي يصل إلى حد أنهم ينفذون 
أو يسقطون أعمالا بعينها والتي بمثل الحق أساسا لتنفيذها أو إسقاطها. ولكن قد 
يكون عسيرا تفسير حقوق للإنسان بعينهاء (مثل الحق في العمل, أو في مستوى معيشي 
لائقء أو في انتخابات دورية وأصيلة) كأسس لدعاوى من قبل أفراد يمكنهم إثباتها 
على التوالي ضد عناصر أخرى محددة. وقد يحدث ذلك لأي من أسباب عديدة: مثال» 
نظرا إلى عدم وجود عنصر أو مجموعة من العناصر التي تتحكم في مصادر كافية 
تدعم الدعاوىء أو لأن الدعاوى يمكن دعمها فقط عن طريق إحداث تغير طموح في 
المؤسسات والسياسات. وإن حقوق الإنسان المماثلة لتلك التي ذكرناها من فورنا يمكن 
ألا تبدو حقوقا أصلية على الإطلاق”7. ولن يفيد هنا القول» ردا على ذلك إن حقوق 
الإننمان (أو بعضها) هي حقوق بمعنى خاص لكلمة «حق» والذي يمكن فصله عن 
فكرة الدعوى. وتنبثق المشكلة في صورتها الأولى من افتراض مقبول ظاهرياء وهو أن 
أي حق أصيل لا بد أن يكون في مقدوره توجيه النشاط في الظروف المحددة التي من 
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ا لمرجح أن تصدر فيها المطالبة به. وإذا كان الاحتفاظ بهذا الحق في مثل تلك الظروف 
لا يسوغ الأسباب اللازمة للفعل من جانب أي عنصر آخرء فإن الحق يبدو والحال 
كذلكء بلا معنى أو هدف. ولكن من المفترض أن الحقوق لا تكون بلا معنى أو هدف. 
إذ المفترض أنها تهيئ الأسباب للعمل. والسؤال هو ما إذا كان هناك مفهوم محكم عن 
حقوق الإنسان. يصادف قبولا ويحتفظ بصلاحية توجيه العمل من دون أن يفرض قسرا 
عملية تشذيب جذرية في نطاقها ا موضوعي. 

وأخيراء هناك مشكلة أهمية ودلالة التنوع الأخلاقي فيما بين الثقافات من أجل 
الممارسة الدولية لحقوق الإنسانء إن النطاق المعياري الرحب للمبداً المعاصر قرين 
خصوصيته الحداثية يعنيان أن حقوق الإنسان لن تكون على الأرجح محايدة بين 
المفاهيم الأخلاقية الرئيسية الموجودة في مختلف المجتمعات والثقافات في العام. 
ونتيجة لذلك يمكن أن تظهر مناصرة حقوق الإنسان شكلا من أشكال الموالاة التي 
تحط من قدر الثقافات التي تشتمل على معابير مقبولة على نطاق واسع وتتاقض 
الشروط المطلوبة. ويمكن أن يبدو ذلك في صورة تعصب غير محمود. ولكن من 
زاوية أخرى نجد أننا لا نكاد نضع في الاعتبار كل الأسباب وثيقة الصلة - أيا كانت 
- ونخلص إلى رأي مفاده أن ثمة أساسا صحيحا لشرط ما محدداء لن يتضح لنا لماذا 
تناهضه اعتبارات التسامح ف السياسة الكوكبية» وأن السماح للاختلافات في الرأي 
الراهنة بأن تناهض شرطا معياريا ما له في مجال آخر أساسه الراسخ سوف يبدو 
وكأنه يسلب الخطاب المعياري قوته النقدية. وليس بالإمكان التوفيق بسهولة بين 
هذين المنظورين. لذلك نحن في حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن أساس الاهتمام 
بموضوع التسامحء وسبل تأثير هذا الاهتمام على الفكر المتعلق بمحتوى مبدأ حقوق 
الإنسان الذي تجري ملاءمته مع عام متعدد الثقافات. 

وعلى الرغم من أن هذا ليس بيانا كاملا شاملاء فإنني أعتقد أنه يشتمل على 
أكثر المشكلات العامة إثارة للخلاف والتي نواجهها عند التفكير في تطبيق حقوق: 
الإنسان على نحو ما نرى اليوم. وأقترح أن نبدأ بالأول - أعني مشكلة طبيعة حقوق 
الإنسان باعتبارها مقولة لفكرة معيارية. وهذا لا يفيد ضمنا أن الفهم الكافي لهذه 
الفكرة سوف يسفر عن حلول للمشكلات الأخرى. ولكنني أعتقد أنه سيفيد لوضع 
إطار لها بطريقة تجعل من السهولة بمكان وضع الحلول اللازمة. 
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3 
«نقطة الاإختلاف المحتملة بين 
نظريات ا مذهب الطبيعي تتمثل 
في بيان أين نجد. على نحو صحيح» 


نظريات المذهب الطبيعي 


غالبا ما تبدأ البحوث الفلسقية بالتساؤل 
عن «ما حقوق الإنسان؟» لكن ليس واضحا 
دائما على أي نحو يمكن أن تكون الإجابة. إذ 
يمكن أن نقرأ السؤال كأنه يسأل تحليلا عن 
نوع موضوع حقوق الإنسان - عن طبيعتها 
أو طبيعة وجودها (أنطولوجيته)» إذا جاز 
القول. أو يمكن أن نقرأً السؤال كأنه يطلب 
قائمة بحقوق الإنسان. أو القيم التي تحميها 
هذه الحقوق. أو يممكن كذلك قراءته على أنه 


. تساؤل عما يلزم لتصنيفنا قيمة ما بأنها حق 


إنسافي - عن الطريقة التي تكون بها أو ينبغي 
أن تكون فيها حقوق الإنسان مرشدا للعمل. أو 
يممكن تأويله على أنه طلب غير صريح لتفسير 
دلالة وأهمية حقوق الإنسان - عن الأسباب 
التي تدعونا إلى الحرص عليها أو على معباريتها. 
57 


فكرة حقوق الإنسان 
وواضح أن هذه الأسئلة وثيقة الصلة بعضها ببعض: إذ الإجابة عن أحدها يمكن أن 
يتضمن أو يستبعد بعض الإجابات عن الأسئلة الأخرى. لذلك فإن الرأي» على سبيل 
المثالء عن طبيعة حقوق الإنسان ربمما تكون له دلالات ضمنية عن نطاق القيم التي 
يمكن اعتبارها حقوق إنسان أو حقوقا تحميها حقوق الإنسان. إن رأيا عن معيارية 
حقوق الإنمان يمكن أن يتضمن دلالات بشأن المجالات التي تكون فيها حقوق 
الإفنسان مرشدا للعمل. ولكن تظل الأسئلة متمايزة بعضها عن بعض. ونحن إذ نسأل 
«ما حقوق الإنسان؟» لا بد أن نكون واضحين تماما أي حقوق تلك التي نسأل عنها. 
ونحن في هذا الفصل وما يليه سوف نعرض لوقفين نظريين يطرحان نفسيهما 
كإجابتين عن السؤال الأول وهو طبيعة حقوق الإنسان. وسوف أسميهما الرأي 
المؤسس على النظرية الطبيعية والرأي المؤسس على الاتفاق. إذ يلتمس الرأيان 
فهم حقوق الإنسان من حيث هي تعبيرات عن هذه الفكرة أو تلك الأكثر تجريدا 
واطائلة أمامنا. وكثيرون فكروا في هذه الفكرة أو تلك للتعبير عن القلب الحدسي 
للفكرة التي تحدثنا عن حق إنساني. بيد أنني سوف أدفع بأن كلا الرأيين يشوه 
إدراكنا لحقوق الإنسان العنية في المبدأ الدولي. وخير لنا أن نتناول حقوق الإنسان 
بالدراسة من حيث التطبيق العملي ليس باعتبارها تطبيقا لفكرة فلسفية مستقلة 
على نطاق دوليء بل باعتبارها مبدأ سياسيا جرى بناؤه لأداء دور محدد في الحياة 
السياسية الكوكبية. 


9. المذهب الطبيعي عن حقوق الإنسان 
تتصور الآرا اء المؤسسة على المذهب الطبيعي حقوق الإنسان كموضوعات 
ورثت قسماتها الرئيسية من الحقوق الطبيعية التي تضمنها الفكر الأوروبي السياسي 
والتشريعي مطلع الفترة الحديثة. وإليك ما يعرضه جون سيمونز بشأن هذه النظرة: . 
الحقوق الطبيعية... هي تلك الحقوق التي يمكن أن يحوزها الأفخاص 
في «حالة الطبيعة» (أي مستقلة عن أي مؤسسة قانونية أو سياسية أو عن 
اعتراف بها أو عن فرضها بالقوة)... وحقوق الإنسان هي تلك الحقوق الطبيعية 
التسي هي حقوق فطرية ولا يمكن لها أن تضيع (أي لا يمكن التخلي عنها أو 
مصادرتها أو إسقاطها). معنى هذا أن حقوق الإنسان سوف تتوافر لها خصائص 
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الطابع الكلي والشموليء والاستقلال (عن الاعتراف الاجتماعي أو القانوني), 
وكذا الخاصية الطبيعية وعدم قابليتها للتصرفء وعدم قابليتها للمصادرة أو 
الانتهاك. إن فهمها على هذا النحو فقط هو ما يفسر امتلاك حقوق الإنسان 
للفكرة المحورية عن الحقوق» والتي يمكن أن يطالب بها أي إفسان. - 
صفوة القول أن حقوق الإنسان هي حقوق يمتلكها جميع البشر (في كل زمان 
ومكان) لا لشيء إلا لإنسانيتهم7. 
وتفتح هذه الفكرة المجال للعديد من التأويلات. وتشتمل هذه على الأقل على 
عنصرين مشتركين. أولا: أن حقوق الإنسان تتمايز عن الحقوق الموجبة - أي الحقوق 
المعترف بها في مجتمع ما أو تسنها القوانين. إذ تمثل حقوق الإنسان معايير أخلاقية 
نقديةء أي معايير يمكن الاسنناد إليها لانتقاد قوانين قائمة فعليا وانتقاد ممارسات 
اجتماعية. جدير بالذكر أن فكرة أن حقا ما موجود في حالة من الطبيعة هي إحدى 
سبل تصور مثل هذا الحق وإن مم تكن هذه هي السبيل الوحيدة. ثانيا: تخص حقوق 
الإنسان البشر من حيث هم بشرء أو «فقط: بسبب إنسانيتهم». معنى هذا في حده 
الأدنى أن جميع البشر يحق لهم المطالبة بحقوق الإنسان. وقد يعني أيضا أن الأسس 
التي يمكن المطالبة بناء عليها بحق إنساني محدد متاحة لكل امرئ لأنها موروثة 
بشكل ما في طبيعة كل شخص أو مكانته ككائن بشري. وإذا جمعنا بين هذين الرأيين 
فإننا نجد أن مفاهيم المذهب الطبيعي ترى أن حقوق الإنسان تكتسب طابعا مميزا 
وأساسيا ويمكن فهمها على نحو كامل من دون الإشارة إلى تجسيدها وإلى دورها في أي 
مبدأ عام أو ممارسة عامة. وحسب هذه النظرة فإن حقوق الإنسان في المبدأ الدولي 
تستمد ذاتيتها وسلطانها من هذا المستوى الأعمق للقيم. وهنا تكون مهمة المفكر 
هي بيان أو استكشاف هذه القيم. ثم القول أي الاستحقاقات المبينة كحقوق إنسان 
في المبدأ الدولي تجسدها أو يمكن أن نستمدها منها. 
والملاحظ أن وجهات نظر المذهب الطبيعي يمكن أن تسفر عن نتائج مثيرة للشك 
بشأن نطاق ومحتوى المبدأ الدولي. مثال ذلك أن موريس كرانستونء المؤمن بهذا الرأي» 
أكد أن الكثير من حقوق الإنسان المقررة في المبدأ الدولي - وبخاصة الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية - جرى اعتبارها على نحو غير صحيح حقوق إنسان لاستحالة القول إنها 
تمتلك خصائص الحقوق الطبيعية. ويتعين بدلا من ذلك النظر إليها باعتبارها عناصر 
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مثل أعلى سياسي من دون أي من الطابع الكلي أو قوة الفعل المميزة لحقوق الإنسان 
الأصيلة(©. وكتب كرانس تون هذا الرأي في أثناء الحرب الباردة وقتما كان يسود الظن 
أحيانا (وهو رأي غير صحيح كما تبين لنا) أن المبداً الدولي تضمن الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية بهدف ضمان مساندة البلدان الشيوعية. بيد أننا نخطي إذا ما أغفلنا 
نزعته الشكية باعتبارها حدثا مختلفا وقتذاك. وقد يمثل هذا إغراء لأي امرئ يفسر 
المبدأ الدولي على أنه محاولة لكي تدمج في قانون دولي نظاما من القيم. أعمق ومتمايزا 
على نحو مستقلء ويأق على غرار نموذج الحقوق الطبيعية في التراث التقليدي. وحسب 
هذا المنظور يمكن أن نرى المشروع الدولي لحقوق الإنمان وقد اتسع نطاقه وتجاوز 
حدود الفكرة التي حفزت إليه. ونعرف أن نقطة الاختلاف المحتملة بين نظريات 
المذهب الطبيعي تتمثل في بيان أين نجد على نحو صحيح الحد الفاصل بين حقوق 
الإنسان الأصلية والقيم الأخرى التي تزعم أن لها المكانة نفسها©. 
وإذا نظرنا إلى حقوق الإنسان باعتبارها فرضية علمية في تاريخ الأفكار. فسنجد 
أنها تمثل في حقيقة الأمر تراثا متعددا ومتنوعا عن الحقوق الطبيعية. غير أنه لا 
يلزم عن الفرضية التاريخية أننا نفهم حقوق الإنسان على أفضل وجه كموضوعات 
تتوافر فيها القسمات الجوهرية للحقوق الطبيعية. هذه فرضية فلسفية وليست 
تاريخية2. وسوف أقدم حجة تهدف إلى فضح زيف هذه الفرضية. إن فهمنا 
لحقوق الإنسان الدولية تشوه بدلا من أن يجد دعما عند تصورنا لها على غرار 
الحقوق الطبيعية. . وفضلا عن هذا لم يقتصر التشوه فقط على كونه إخفاقا في 
التحليل. ذلك أن التزامنا بفهم حقوق الإنسان على أنها نموذج من الحقوق الطبيعية 
أسفر عن نتائج مضللة بالنسبة إلى كل القضايا الرئيسية التي يمكن أن توضحها 
نظرية عن حقوق الإنسان - عن أسسهاء ونطاقهاء وعن الطريقة التي يمكن بها أن 
تكون حقوق الإنسان مرشدا للعمل إزاء الدعاوى الصحيحة للمطالبة بحق إنساني. 
وثمة مشكلة أولية مهولة في صياغة حجة إثبات الزيف. إذ إن الحديث عن 
«نموذج لحقوق طبيعية» يمكن أن يوحي بدرجة من الدقة أكبر مما نأمل في 
تحقيقها. ونعرف أن لفكرة الحق الطبيعي تاريخا ممتدا. وتمثل بداياتها موضوع 
جدال على الرغم من أن تفاصيل هذا السجال غير مهم بالنسبة إلى مقاصدنا هنا©. 
وإن ما هو واضح في جميع الأحوال أن مفاهيم الحقوق الطبيعية تغيرت على مر 
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الزمن. لذلك فإن أي تفسير فلسفي لحقوق الإنسان باعتبارها حقوقا طبيعية لن 
يفيد بأي معلومات مالم يبين أي مفهوم من بين عائلة مفاهيم الحقوق الطبيعية 
في تاريخ فكر حقوق الإنسان هو المفهوم الذي يعقد معه المقارنة. والمشكلة الأولية 
هي أن الحجة الكاشفة للزيف تفتقر على ما يبدو إلى هدف واضح لا لبس فيه. 
بل ليس واضحا حتى بأي معنى يمكن القول إن الحقوق الطبيعية طبيعية9). إذ 
يوجد على الأقل مفهومان لهما سطوة وتأثير تاريخيا. إذ يمكن أن يكون حق ما «طبيعيا» 
معنى أننا تمتلكه مستقلا عن علاقاتنا ومهامنا الاجتماعية, ومستقلا بمعنى أعم عن 
أي مرتبة أو مكانة متواضع عليها بشكل يقيني. إن هذا المعنى لكلمة «طبيعي» - 
تفسير فكرة حق ما بأنه خاصية «بالطبيعة» لجميع البشر -مألوف في الفكر الحديث 
ابتداء من غروتيوس وبوفندروف ولوك. غير أن ثمة مفهوما آخر لكلمة «طبيعي» 
أي ذلك الذي يشترطه أو يجيزه القانون المشالي الأفضل لموقف ما - أي القانون الذي 
يكتشفه المرء من خلال اسستخدام العقل الطبيعي إذا ما كان اللمرء مفكرا عاقلا في 
غاية الكمالء ويمتلك جميع الحقائق ذات الصلة بما في ذلك ربما الحقائق عن الغايات 
المحددة والمشتركة بين البشر جميعا. ويرجع تاريخ هذا المفهوم إلى تراث القانون 
الطبيعي السابق على العصر الحديث. وعلى رغم أنهما قد يتفقان في بعض الآراءء فإن 
ا معنيين مختلفان77. ويفيد المعنى الأولي لكلمة «طبيعي» أن ما يميز الحقوق الطبيعية 
عن الحقوق الأخرى هو ضيق نطاق الاعتبارات التي يمكن أن تؤثر في تبرير حق ما: 
يكون حق ما طبيعيا إذا كانت الأسباب التي تعطينا حق المطالبة به لا ترتكز على أي 
إشارة جوهرية إلى قسمات طارثة مميزة لمواقفنا من مثل تعاملاتنا الإرادية والعلاقات 
الاجتماعية. إنه حق يمكن أن نتحد جميعا في الإيمان بأنه موجود في حالة الطبيعة حيث 
لا وجود بمواضعات اجتماعية مقررة أو أنماط مؤسسية للعلاقات المتبادلة. وواضح أنه لا 
حاجة إلى أن يصدق هذا على الحقوق الطبيعية باممعنى الثاني. ذلك أن قواعد القانون 
الأفضل مثاليا لموقفنا يمكن - إذا أخذ موقفنا وضعا اجتماعيا - أن يضع في الحسبان 
القسمات البارزة المؤثرة للبيئة الاجتماعية» من مثل مدى وخصائص علاقاتنا بالآخرين. 
وأكثر من هذا أن بعض الحقوق الموسومة بأنها طبيعية بالمعنى الثاني لا يمكن فهمها 
وتصورها بال معنى الأول - مثال ذلك حقوق صاغتها علاقات أو مؤسسات اجتماعية. 
(مثال محتمل: الحق في مشاركة المرء في حكم بلده)). 
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الجدير بال ملاحظة أن الغالبية العظمى من الآراء موضوع دراستنا هنا تفهم 
الصفة الطبيعية لحقوق الإنسان بالمعنى الأول دون الثاني. وحقق هذا الفهم نفوذا 
أكبر في الفكر السيامي الحديثء كما أسهم بالكثير من التشوه في كل ضروب الفهم 
الفلسفي لحقوق الإنسان©. غير أنه حتى مع هذا القيد لا نزال من دون هدف 
واضح بلا لبس: في ضوء التاريخ الفني للفكرة الذي لم يخل من لبس وإيهام. وأحسب 
أنه ليس من المفيد الدفع بأن مفهوما واحدا يكون أكثر أمانة عن المفاهيم الأخرى 
بالنسبة إلى تاريخ الفكر الخاص بالحقوق الطبيعية. لذلك فإننيء عوضا عن ذلك» 
سوف أمضي على نحو أقل بمنهجية التصنيف. وألحظ أريع قسمات رئيسية فيما 
سوف أسميه على نحو فضفاض الفضاء المفاهيمي للحقوق الطبيعية. ثم أشرع في 
تناول كل قسمة على حدة من حيث علاقتها بحقوق الإنسان. وسوف ألتزم الإيجاز 
بالنسبة إلى القسمات الثلاث الأولء ثم أسهب أكثر عند الحديث عن الرابعة. وآمل 
أن تكون الحصيلة حافزة لاستكشاف فهم تطبيقي لحقوق الإنسان عن طريق بيان 
كيف يفضي نموذج الحقوق الطبيعية إلى حدوث تشوهات. ‏ - 

والقسمات الأربع هي كالتالي: أولاء الحقوق الطبيعية هي شروط ليست قوتها رهن 
المواضعات الأخلاقية والقوانين الوضعية لمجتمعها. إنها معايير نقدية للقواعد التقليدية 
والتشريعية لمجتمع ما. ثانيا؛ الحقوق الطبيعية سابقة على المؤسسات با معنى المنطقي 
(وليس التاريخي): إذ يمكن تصور محتواها مستقلا عن أي مرجعية إلى القسمات 
البنيوية للمؤسسات. ومن ثم يمكن القول إن الحقوق الطبيعية هي الحقوق (أو طائفة 
ثانوية من الحقوق) القائمة في حالة الطبيعة قبل السياسية. وإذا جمعنا بين الاثنين 
نجد أن العنصرين الأولين يصفان المعايير الكامنة عند مستوى عميق من معتقداتنا 
المعيارية» وتعمل كقيود شاملة على السلوك الإنساني في أي مجال يجري فيه هذا 
السلوك - في العلاقات بين الأشخاص. وفي المجتمع المحليء وفي الحياة الدولية. وتعتبر 
حسب هذا المعنى عنصرين «أساسيين». ثالثاء الحقوق الطبيعية يمتلكها أشخاص «في 
كل زمان ومكان»» بغض النظر عن مرحلة تطور المجتمع وقدراته الإنتاجية وتفاصيل 
هيكله السياسي أو محتوى تقاليده الدينية وثقافته السياسية. وهذه إحدى السبل التي 
يمكن القول على أساسها إن الحقوق الطبيعية «كلية» وشاملة. وأخيرا حقوق الإنسان 
«تخص» الأشخاص «من حيث هم كذلك». أو كما تقول العبارة المألوفة عند سيمونز 
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«فقط لإنسانيتهم». وتمثل حقوق الإنسان قاعدة أساسية في التفكير الذي ينطبق على 
البسشر جميعا من دون اعتبار لمواقعهم المكانية أو علاقاتهم الاجتماعية. وهذا معنى 
آخر (أو متمايز) يمكن في ضوئه وصف الحقوق الطبيعية بأنها حقوق «كلية». 

وسبق لي أن قلت إن مفاهيم المذهب الطبيعي ترث قسماتها الرئيسية عن فكرة 
تخص حقا طبيعياء بيد أنني لا أقصد القول إن كل مفهوم من مفاهيم المذهب الطبيعي 
لا بد أن يؤمن بأن حقوق الإنسان تمتلك جميع القسمات التي سردتها. وجدير بالذكر ' 
أن فئة مفاهيم المذهب الطبيعي يحددها أصلها ومصدرها ولا تحددها قائمة قانونية 
للقسمات. إن بعض هذه المفاهيم تجمع كل هذه القسمات. بينما غيرها بها عدد أقل. 
وقد يثبت بعضها على واحدة منها فقط - والأرجح أن تفسيرا أو آخر لفكرة أن حقوق 
الإنسان تخص الأشخاص من «حيث هم كذلك». وتذهب بعض الآراء إلى أن القسمات 
الشلاث الأولى ربما تكون متضمنة في الرابعة (هذا على الرغم من أنه غير صحيح كما 
سوف أشير). غير أن التباينات غير ذات أهمية بالنسبة إلى ما نحن بسبيله. وكما سوف 
يبين لناء ومهما كانت التفاصيلء أن المفاهيم النمطية للمذهب الطبيعي أكثر تقييدا 
مما يبدو لنا لأول وهلة بالنسبة إلى المحتوى وأساس حقوق الإنسان. والملاحظ في 
الحقيقة» في روايات كثيرة, أنها قد تسقط أجزاء موضوعية من مبدأ حقوق الإنسان 
المعاصر. وهذه هي الحقيقة في انتقادات كتاب مثل كرانسستون. ومن ثم فإن السؤال 
الواقعي هو: لماذا يتعين علينا تصور حقوق الإنسان الدولية وفقا لنموذج طبيعي؟ 

وحري بنا أن ندرك أن القسمة الأولى التي تعني أن الحقوق الطبيعية مستقلة 
عن المواضعات الأخلاقية والقوانين الوضعية للمجتمع, هي الأقل إشكالية بالنسبة إلى . 
حقوق الإنمان. وهذا صحيح على الأقل إذا صيغت الفكرة في أيبسط صورها لأنها في 
هذه الصورة تؤكد فقط أن محتوى الحقوق الطبيعية لا تحدده القواعد الأخلاقية 
والقانونية التي تسود فعلا في أي مجتمع بذاته موجود حقيقة. وإن الحقوق الطبيعية 
لها أساس ما آخر غير الاعتقاد المتفق عليه اصطلاحا أو نص عليه قانون. ويمثل هذا 
نقطة جوهرية إذا كانت الحقوق الطبيعية من شأنها أن تعمل كمعايير نقدية: ربما 
يكون ضروريا القول. كمثال: إن مجتمعا يقتني العبيد ينتهك الحقوق الطبيعية لهؤلاء 
الذين يصنفهم قانون المجتمع كعبيد. وأكثر من هذاء أن الانتهاك يقع حتى وإن كالث 
قوانين المجتمع تلتزم بمحتوى تقاليده الأخلاقية. وجدير بالذكر أن حقوق الإنسان 
ا معاصرة تشارك بصراحة ووضوح الحقوق الطبيعية في هذه القسمة. 


فكرة حقوق الإنسان 
ويلاحظ أن قسمة استقلال القانون الوضعي والمواضعات الاجتماعية خلال تراث 
الحقوق الطبيعية قد أدمجت أحيانا مع قسمة أخرى لحقوق طبيعية. وعادة ما توضع 
هذه الحالة ضمن إطار خاصية وجودية (أنطولوجية). مثلما يقالء كمثالء إن الحقوق 
الطبيعية «موجودة» مستقلة عن القانون الوضعي. وهذه الفكرة الأخيرة - وهي أن ' 
الحقوق الطبيعية تتصف بقدر من الوجود الدائم في نظام معياري منفصل - يصعب ‏ 
التسليم بها بوضوح. إذ ربما هذه طريقة منحرفة لتقرير رأي بشأن تبرير الحقوق 
الطبيعية - مثال ذلك القول إفها ترتكز على أو يمكن استنباطها من القانون الطبيعي 
الذي نتصوره على أنه قانون إلهي؛ يمكن للبشر معرفته باستخدام العقل على تحو 
سديد !019 وإذا اعتبرنا هذه الفكرة جزءا من نموذج الحقوق الطبيعية فإننا نكون بذلك 
قد وصلنا إلى نقطة يفترق فيها النموذج عن ممارسة حقوق الإنسان بنظام مستقل 
اللحقوق الطبيعية أو في القانون الطبيعي أو في أوامر الرب. ونعيد ثانية تشخيص ماريتان 
لحقوق الإنسان الدولية حين يصفها بأنها نتائج عملية تمثلء على الرغم من أنها تجد 
تبريرات مختلفة من أشخاص مختلفين, مبادئ للعمل ذكل امرئ على أرض مشتركة من 
التمائك!01. إن حقوق الإنمان الطبيعية من حيث إنها معايير نقدية بمْ تحدد محتواها 
المواضعات الأخلاقية والقوانين التشريعية لمجتمع محدد بذاته غير أنها ليست مثل 
الحقوق الطبيعية من حيث إنها لا تفترض مسبقا أي رأي بعينه بشأن أساسها ومبرراتها. 
وحسب هذا المعنى لا يمكن القول - وهي في جميع الأحوال ليست جزء! من المبداً 
الدولي - إن حقوق الإنسان «ماثلة هناك». موجودة ضمن نظام معياري منفصل(02. 

ولنتأمل الآن الفكرة القائلة إن حقوق الإنسان سابقة على وجود المؤسسات - 

أي أنها حقوق للمرء في الحالة الطبيعية قبل السياسسية. إن غالبية المفكرين المعنيين 
بالحقوق الطبيعية ممن لهم أكبر نفوذ في الفكر الحديث تصوروا أن المجتمع السياسي 
نشأ وتطور عن طريق عقد اجتماعي من حالة طبيعية أو وضع طبيعي قبل سيامي 
(وإن اكتسب طابعا اجتماعيا) حيث كان الناس يتمتعون بحقوق معينة وكان احترامها ٠‏ 
مسؤولية كل فرد13). مثال ذتك أن لوك كان يؤمن بأن «القانون الأماسي للطبيعة» 
يعترف بحقوق «الحياة والصحة والحرية والحيازات»9'). وتعبر هذه الحقوق عن 
الضمانات التي يحق للناس يفضلها الإصرار عليها بغض النظر عن عضويتهم المؤسسية, 
التي بسببها لا يمكن لأي مؤسسة سياسية أن تخرقها. وتمثل فكرة حالة الطبيعة نموذجا 
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لذلك: إذ تتصور أن الأفراد يقيمون المؤسسات في وضع قبل مؤسسي وخاضع مسبقا 
لقيود تفرضها شروط أخلاقية معينة. ونظرا إلى أن الأشخاص لا يملكون القدرة على 
إبطال هذه الشروط فإن أي مؤسسة يقيمونها لا بد أن تحترم هذه الشروط. 

وإذا كانت الحقوق الطبيعية سابقة على المؤسسات فس وف يكون بالإمكان 
تصورها ذهنيا كأنها موجودة في وضع ليست به مؤسسات. وليس عسيرا تصور 
الحقوق عند لوك بهذه الطريقة. ولا يمكن أن نقول الشيء نفسه عن بعض الحقوق 
التي تضمنتها الوثائق العصرية عن حقوق الإنسان. لنتأمل على سبيل المثال حقوق 
الإنسان بالنسبة إلى اللجوء السياسي أو المشاركة في حكم بلده. أو الحق في التعليم 
الابتدائي المجاني. نظرا إلى أن جوهر هذه الحقوق هو بيان قسمات بيئة مؤسسية 
مقبولة. فلا يوجد معنى مباشر لوجودها في حالة الطبيعة. 

وعلى الرغم من أن نظريات الحقوق الطبيعية التي ظهرت خلال فترة التكوين 
فسرت هذه الحقوق بأنها سابقة على المؤسسات.ء فليس عسيرا تخيل وضع يمكن 
وصفه عقلانيا باعتباره نظرية حقوق طبيعية تعمل على توسيع هذه الفكرة بحيث 
تفسح مجالا للحقوق المؤسسية. وقد يذهب المرء. كمثالء إلى أنه مع إمكانية تصور 
مرتبة أولى من الحقوق الطبيعية في حالة من الطبيعة (لأننا نستطيع فهم أساسها 
باعتباره أساسا مستقلا عن الاحتمالات الاجتماعية والمؤسسية الطارئة). توجد أيضا 
حقوق من المرتبة الثانية لا يمكن تصورها سوى وسط وضع مؤسسيء التي يمكن 
استنباطها من حقوق المرتبة الأولى مع إضافة مقدمات عن طبيعة البيئة الاجتماعية 
وا مزايا والمساوئ الممكنة لأنواع المؤسسات المختلفة. ويبدو هذا الرأي هو الأكثر 
إقناعا إذا ما تصورنا حقوق المرتبة الأولى بشكل تجريدي نسبيا (أي مثل حق الحياة 
والحرية). ويرى لوك نفسه. من خلال حديثه عن هوكر أن المشرع ملزم بحكم 
القانون الطبيعي أن يعين «قضاة معروفين ومعتمدين» يمكنهم, بفضل الفصل في 
الخلاف بشأن الاستحقاقات الفردية. تجنب الفوضى الخطرة التي يمكن أن تنشب 
عندما يكون كل شخص قاضيا يحكم في قضيته27. وربما يمكننا عن طريق التناظر 
أن نرى بعض حقوق الإنسان على الأقل بمنزلة آليات لحماية الحقوق الطبيعية من . 
المرتبة الأولى (وكذا لتعزيز احترامها) وذلك حال إخلاء حالة الطبيعة السبيل لمجتمع 
سياأسي. والحقيقة أنه حال توافر فهم ثري تماما لمحتويات حقوق الرتبة الأولى 
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وتوافر مقدمات طموحة للغاية بشأن البيئة المؤسسية والاجتماعية, هنا ربما يكون 
بالإمكان التوصل إلى قائمة واسعة من الحقوق التي تتطابق بدرجة ما من حيث 
الاتساع مع الحقوق الواردة في المبدأ الدولي المعاصر. 
وليس ثمة من سبب يدعو إلى استبعاد هذا الإحتمال بادئ ذي بدء. بل رما ينبغي 
الاحتفاء به. بيد أن الاحتفاظ بالمظاهر على هذا النحو أمر له تكلفته. إن من يناصر 
هذه النظرية سيواجه معضلة. إذ إن البقاء على نحو مستساغ ضمن فتة الآراء عن 
الحقوق الطبيعية يعني أن أي نظرية كهذه لاابد أن تدمج منذ البداية قدرا من ْ 
المحتوى المعياري الذي يجري التعبير عنه في صورة حقوق المرتبة الأول والتي ترتكز . 
على أساس لا يعتمد على أحداث اجتماعية أو مؤسسية. ويمارس هذا الشرط ضغطا 
لتقيبد نطاق المحتوى المعياري. غير أنه كلما زاد تقييد المحتوى المركزي, قل اتساع ٠‏ 
قامة حقوق امرتبة الثانية (المؤسسية) التي يمكن استنباطها منها. ونجد من ناحية 
ثانية أن الرغبة في التوصل إلى قائمة بحقوق المرتبة الثانية» وذات اتساع يقارب اتساع 
المبدأ المعاصر لحقوق الإنسانء من شأنها أن تضغط من أجل توسيع المحتوى امركزي. 
وليس ثمة سبب يدعو إلى الشك في إمكانية التوصل إلى استنباط صحيح عن طريق 
إدخال مقدمات وسيطة ملائمة. بيد أن أي إستراتيجية على هذا النحو تنذر بخطر تجاوز 
النطاق الذي بمكن أن تتحمله الفكرة الأساسية عن «الطبيعة». لذلك فإن محاولة 
توليد نظرة تعتمد على أسس كافية لتبرير قائمة حقوق تشبه إلى حد ما حقوق الإنسان 
المعاصرة إنما تخاطر بالتخلي عن الرابطة الوثيقة العامة بوضع الإنسان «من حيث 
هو»» والذي ربما ظن امرؤ أن بالإمكان تحقيقها عن طريق استثمار فكرة «الطبيعية». 
ومع العودة ثانية إلى الفكرة التقليدية القائلة إن الحقوق الطبيعية سابقة على 
المؤسسات» يتعين علينا أن نسأل: لماذا يجب علينا تصور حقوق الإنسان بالطريقة 
نفسها؟ ونعرف أن نظريات الحقوق الطبيعية, أو على الأقل في أشكالها الحديثة, مثل 
نظرية لوكء. كانت محاولات أولية لصياغة قيود على استعمال قوة البطش الحكومية ' 
في ظروف التنوع الديني والأخلاق. ومن ثم كانت مخططات نظرية تهدف إلى التمييز 
بين الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة للقوة السياسية للحد من الحرية. وأضيفت 
أهمية كبرى على الحقوق التي تحددت بأنها حقوق «طبيعية». وتتضح أهمية ذلك 
تأميسا على فرض أساسي بفيد بأن ثمة مشكلة محورية في الحياة السياسية وهي 
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حماية الأمن الشخصي والحرية الشخصية ضد أخطار محتملة من جانب حكم طاغ 
أو قاهر. غير أن الاهتمام الحافز لحقوق الإنسان الدولية أوسع نطاقا بوضوح من 
(على ال غم من أنه يقينا يتضمن) حماية الحرية الفردية ضد انتهاك الدولة: ومن 
ثم فإن المبدأ الدولي لحقوق الإنسان إذا نظرنا إليه جملة يمثل في حد ذاته جهدا 
لتحديد الظروف الاجتماعية الضرورية تحياة كريممة للبشر. ونذكر هنا ما قاله تشارلز 
ماليكء وهو أحد أعضاء لجنة الصياغة. إذ قال في معرض الإشارة إلى بعض الحقوق 
الاقتصادية: «هذه حقوق الفرد باعتباره عضوا في مجتمع» وليست حقوقا «للفرد من 
حيث هو كذلك»09. إنها تمثل فرضا طموحا عن مسؤولية النطاق العام للجمهور أكثر 
مما اشترطته الاهتمامات الحافزة في النظريات الكلاسيكية عن الحقوق الطبيعية. إن 
المرء مؤهل للاعتقاد بأن هذا خطأء غير أن مثل هذا الاعتقاد سيكون موقفا موضوعيا 
في نظرية سياسية. وليس استنتاجا من فهم سليم للفهوم الحق الإنساني. 

القسمة الثالثة للحقوق الطبيعية هي أن شروطها ثابتة على مدى الزمان 
وال مكان. وكان من المفترض أن تكون الحقوق الطبيعية في التراث حقوقا لازمانية 
بهذه الطريقة, غير أنه كما سبق لي أن لحظت (الفصل 5) كم هو عسير أن نتبين 
كيف وصف البعض الحقوق الواردة في الإعلان: ولنتأمل على سبيل المثال حقوق 
الأمن الاجتماعي أوء نعود لنقولء الحق في التعليم الابتدائي (المادة 22, 26). يبدو 
واضحا لنا من خلال أمثلة كهذه أن من صاغوها لم ترد بخاطرهم إمكانية تطبيق 
مبدأ حقوق الإنسان على بلدان وشعوب مثل اليونان قدها أو الصين في عصر أسرة 
تشينء أو المجتمعات الأوروبية في العصور الوسطى. وإذا حكمنا على حقوق الإنسان 
الدولية في ضوء محتويات المبدأء نجد أنه تمت ملاءمتها لتؤدي دورا في نطاق معين 
من ا مجتمعات. ولنا أن نقول إجمالا هذه هي المجتمعات التي تمتلك على الأقل بعض 
القسمات المميزة لعملية التحديث: مثال ذلك الحد الأدنى من المنظومة التشريعية 
(مافي ذلك القدرة على وضعها موضع التنفيذ). واقتصاد يتضمن شكلا ما من 
العمل المأجور ولو لبعض العمالء وقدر من المشاركة في الحياة الثقافية والاقتصادية 
الكوكبية, وقدرة مؤسسية لزيادة الدخل وتوفير السلع الجمعية الضرورية. وكم هو 
عسير علينا أن نتصور بأي معنى ذي دلالة مهمة يمكن وصف مبدأ لحقوق الإنسان 
يكون خاصا أساسا بمجتمعات تتوافر فيها هذه الشروط ونقول إنه «لازماني»7", 
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ريما نجد فيلس وفا يتبنى» في استجابة لذلك» صياغة أكثر حرصا: يقول إن 
حقوق الإنسان يتعين أن يكون لها دور ودلالة لبشر الممستقبل في مجتمعات لم 
تظهر بعدا”. بيد أن هذا يبدو بعيدا عن الصواب. إن حقوق الإنمان الدولية 
ليست لازمانية حتى من منظور مستقبلي. إنها مخصصة لمؤسسات المجتمعات 
الحديثة أو الآخذة بأسياب الحداثة والمنظمة كدول سياسية تتعايش معا في 
اقتصاد سيامي كوكبي حيث البشر يواجهون سلسسلة من الأخطار التي يمكن 
التنبؤ بها. وحري بنا أن ندرك أن قائمة حقوق الإنسان جرى تفسيرها في ضوء 
طبيعة تلك الأخطار09, وحيت إن البيئة الاجتماعية والاقتصادية والتكنوتوجية 
تتطور فإن مجموعة الأخطار مكن أن تتغير بدورها. لذلك نمة احتمال بأن 
يحدث ذلك بالنسبة إلى قائمة حقوق الإنسان. وواقع الحال أن بالإمكان أن نفسر 
بهذه الطريقة بعض مظاهر التوسع في مبدآ حقوق الإنسان منذ 1948. ومن ثم 
إذا فرض المرء بادئ ذي بدء شرط أن حقوق الإنسان لازمانية بالضرورة فإن مثل 
هذا التوسع سيكون محل شك. غير أنتي أعود وأقول: كم هو عسير أن نتبين ملاذ؛ 
أي امرئ بعيد عن أي أسباب أخرى غير التقيد بتقاليد الحقوق الطبيعية - أي 
في التزام بالتفسير الحديث الذي أثبتناه سايقا””؟ - سوف يرغب في فرض مثل 
هذا القيد على محتوى حقوق الإنسان الدولية. 

ويلاحظ في الطريقتين الثانية والثائثة أن حقوق الإنسان في المبدأ الدولي 
تظهر كأنها تشغل فضاء مفاهيميا مختلفا غير ذلك الذي حدده تموذج الحقوق 
الطبيعية. إذ إن لها أهدافا مغايرة. وتؤكد علاقة مختلفة مح الأسياب التي 
يسببها يتعين علينا قبولها كمصادر لأسياب تدعو إلى العمل. ومن ثم قلا غراية 
أن يؤدي دمج الفكرتين إلى إثارة الشك يشأن حقوق الإنسان - وقد يبدو الشك 
في الحقيقة مغريا بقوة. غير أنه إذا كنت على صواب في أن فكرة عن حق إنساني 
يمكن تمييزها عن فكرة حق طبيعي» إذن فلن نكون في حاجة إلى ما يغرينا. 
جدير بالذكر أن هذا النوع من الشك ضارب بجذوره في الفكر القائل إن مشروع 
حقوق الإنسان يتضمن نوعا من الاستعمال الخاطن للفكرة التاريخية عن حق 
طبيعي. بيد أن هذا فكر لسنا فى حاجة إلى قبوله. 
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0. الأشخاص «من حيث هم كذلك»: (1) جاتب الطلب 

تمثل فكرة أن حقوق الإنسان تخض الأشخاص من حيث هم «أشخاص» أو 
«فقط لكونهم ينتمون إلى الإنسانية» الإسهام الأكثر نفوذ! أو الأوسع نطاقاء الذي 
أسهم به تراث الحقوق الطبيعية للفكر المعاصر يشأن الحقوق. ونجد هذه الفكرة 
حاضرة في كل من فرعي التفكير الخاص بالحقوق الطبيعية اللذين صتقتاهما 
سابقا - أعني ذنك الذي يحدد الحقوق الطبيعية بأنها حقوق تتوافر في حالة 
الطبيعة» والذي يحددها باعتبارها حقوقا وقرها القانون الطبيعي في ضوء فهم 
معتى الخير الإنساني أو الخايات الثابتة لأفراد البشر. وتظهر الفكرة كتفسير مُعنى 
«كلية» أو شمول حقوق الإنسان من حيث فهمها وخاصية انتمائهاء أو حق 
المطالبة بها من قبل أي شخص في أي مجتمع. وتبدو الرابطة واضحة مع أول 
انطباع عنها: إذا كانت حقوق الإنسان أمرا يمكن لأي امرئ المطالبة بهء فلا بد 
أنها بشكل ما راسخة في قسمات مميزة يشترك فيها بالضرورة جميع الأفراد. غير 
أنه مع التأمل والتفكير يبدو غير واضح أن ثمة معنى ما ذا أهمية يؤكد صحة 
هذه الحاجة. 

وثمة منظوران. إذ كثيرا ما نجد أن فكرة أن حقوق البشر تخص الأشخاص «من 
حيث هم كفالك» يجري اس تخدامها بهدف الإشارة إلى ما يمكن أن نسميه «جانب 
الطلب» بشأن حقوق الإنسان. معنى هذا الإشارة إلى الأسياب التي تجعلنا ننظر إلى 
حقوق الإنسان باعتبارها أمورا طيبة لمن يفيدون بها. وإذا ما اتخذنا وجهة النظر الأولى 
هذه أي التي تقول إن أي حق إنساني يخص الأشخاص «من حيث هم كذلك» فإن ' 
هذا يعني بشكل عام وتقريبي أن الحق يحمي مصلحة يتوقعها أي إنسان أو ينبغي 
أن يتوقعها لنفسه. يمثل هذا نموذجا لرأي يمكن لنا أن نسميه النزعة الطبيعية لجانب 
الطلب». بيد أن قوة «من حيث هم كذلك» يمكن أيضا أن نطيقها على «جانب العرض> 
احتقوق الإنسان - أي على الأسباب التي بسببها يمكن لفئة من العناصر أن تعتير نقسها 
كأنها ملتزمة باحترام حقوق الإنسان لدى الآخر أو وضعها لديهم موضع التنفيذ. وإذا 
أخذنا بوجهة النظر الثانية فلن يكون كافيا عادة (بل لن يكون حتى ضروريا في واقع 
الأمر) أن يحمي الحق مصلحة ما يمكن لأي امرئ أن يتوقعها. ومن ثم فإن التفسير 
الكافي تنحق يوجب أن يفسر لنا بطريقة عامة من أين تتواقر المصادر اللازمة لتحقيق 
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ذلك. وماذا ينبغي على أي تجمع أن يروا أنفسهم ويملكوا سببا لتوفيرها. وحيث إن 
الحقوق الطبيعية تفترض إمكانية أي شخص أن «يطالب بها لا لشيء سوى لأنه إنسان» 
فإننا يمكن أن نستنتج أن التعامل مع الدعوى والمطالبة بدعمه سبب «طبيعي» يؤكد 
احترام الحق - أي. حق مستقل عن أي قسمات طارثئة تخص العلاقة بالمدعي. ويحتاج 
هذان المنظوران إلى تفكير مستقل. 

ولنبدأ ب «جانب الطلب». الفكرة هنا هي أن حقوق الإنسان هي ضمانات 
لحماية المصالح والمنافع النفيسة ذات القيمة لكل البشرء بغض النظر عن ثقافتهم 
أو مستوى تطور مجتمعاتهم: أو روابطهم الاجتماعية الخاصة. كيف يمكن أن ثفهم 
هذه الفكرة؟ 

سوف أعرض احتمالين ثم أعقب عليهما بالحديث عن كفايتهما كأساس لإدراك 
مفهوم حق الإنسان المبين في الممارسة الدولية. ولنا أن تأخذ مثالا للاحتمال الأول 
من نظرية حقوق الإنسان التي اقترحها جيمس غريفين. إذا عدنا إلى الماضي ونظرنا 
إلى تاريخ الفكر الغربي بشأن الحقوقء, نجد أن غريفين يبرز ظهور فكرة «الوضع 
الإنساني» أواخر العصور الوسطى. ويعني هذا وضع كائن ما مؤهل «لتكوين صور 
عن كيفية الحياة الصالحة». و«يحاول تحقيق هذه الصور في الواقع». ويعتقد 
غريفين أن الفكرة نجدها في ملاحظة قالها بيكو التي تشير إلى إنسان يتوافر لديه 
ما يختاره وأن يكون ما يريده لنفسه. وذهب غريفين إلى أن حقوق الإنسان - أي 
تلك التي يمتلكها البشر من حيث هم بشر - يجب النظر إليها باعتبارها «ضمانات 
تحمي وضعنا البشري أوء كما سوف أثبتهاء الشخصانية (21) ممطدهذيءم». 

والشخصانيةء كما يعرضها غريفينء تفسير لفكرة الكرامة الإنسانية. يحدد 
معناها بعبارة «الفعالية المعيارية» التي يصفها بأن لها ثلاثة مكونات. وهذه هي 
«الاستقلال الذاتي» (أهلية المرء لاختيار طريقه في الحياة - أي لا يكون خاضعا لهيمنة 
أو سيطرة). و«الحد الأدنى من ضرورات الحياة» (يجب أن يتوافر للمره التعليم 
والمعلومات. والكفاءات؛ والموارد للاختيار وللعمل بكفاءة). والحرية (أي لا يعوق 
المرء عن العمل تدخل الآخرين بالقوة). والفكرة البديهية هي أنه بسبب أننا نعتبر 
ممارستنا «لشخصانيتنا» يما لها من قيمة رفيعة بشكل خاص ومميز فإننا «نعتبر 
نطاقها امتيازا خاصا ومحميا». وينبغي أن نفهم أهمية ومحتوى حقوق الإنسان في 
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ضوء دورها الإستراتيجي لحماية هذه القيم. ويصف غريفين مثل هذه النظرة بأنها 
«نزعة طبيعية موسعة» - موسعة من حيث اشتمالها على كل من المصالح الإنسانية 
الأسامية و«أحجداث تتمثل في الوفاء بها أو عدم الوفاء بها» بين القواعد الأساسية 
لحقوق الإنسان(2©. 
ومن المفترضء. كما سبق أن لحظ غريفينء أن يكون لحقوق الإنسان نوع معين 
من الوجود الاجتماعيء إذ إن الحق الإنساني مطلب نافذ المفعول وقابل للتحكم 
اجتماعيا من آخرين. ونحن في حاجة إلى طريقة ما لتحديد متى يكون مستساغا أن 
نحمي قيم «الشخصانية» عن طريق إيلاء الأفراد سلطة التقدم بمثل هذا المطلب 
وبيان صيغة الادعاء. وتحول غريفينء رغبة منه في حسم هذه الأسئلة, إلى فئة ثانية 
من الاعتبارات التي يسميها «شروطا عملية». وتتضمن هذه مجموعة متنوعة من 
العواملء أهمها حقائق عامة عن الطبيعة البشرية والمجتمع (وهذه حقائق كلية 
غير مقترنة بأزمنة أو أمكنة بعينها)29. ظ 
ويؤكد غريفين أن هاتين الفئتين من الاعتبارات «الشخصانية» و«الشروط العملية» 
- كافيتان لفرز حمايات موضوعية بعينها وتأكيدها لحقوق إنسانية ولتفسير السبب 
الذي يدعونا إلى اعتبار هذه الحمايات أمورا ذات شأن خاص. وتسمحان لنا أيضا 
باستبعاد حمايات أخرى مختلفة نظرا إلى أنها تمثل تطبيقا غير صحيح لفكرة الحق 
الإنساني. ويتجلى هذا الجانب من الرأي في تحليل غريفين لمظاهر التعارض بين القائمة 
المتولدة عن نظريته والمحتويات الفعلية لمبدأ الحقوق الإنسانية الدولية. ويدفع» بصدد 
بعض هذه التعارضات. بأنها خطرة بما فيه الكفاية لتوفير سبب يفسر لنا لماذا تتعين 
مراجعة المبدأ الدولي لكي يتطابق على نحو أوثق مع تفسير الشخصانية24. 
وسوف أعقب على نظرية الشخصانية بعد تقديمي لرأي آخر مؤسّس على 
المذهب الطبيعي. وأعني به نظرية حقوق الإنسان باعتبارها ضمانات لحماية 
«القدرات الأساسية للإنسان» التي اقترحها كل من مارثا نوسبوم وأمارتيا صن على 
نحو مستقل237. ويستخدم الكاتبان فكرة القدرة المنطقية والمحتويات المعيارية 
لحقوق الإنسان. وسوف أستهل ببعض الكلمات التمهيدية لتوضيح الأفكار. ثم أركز 
بعد ذلك على موقف نوسبوم الذي يجسد بوضوح أكبر تفسيرا لفكرة الحقوق التي 
تخص البشر من حيث هم بشر بشر 66 ١‏ 
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وتفيد نظرية القدرة أن رفاه المرء أو مصلحته يمكن وصفهما بأنهما إنجاز لأعمال 
قيمة متنوعة ولحالات وجود (أفعال ووجود). هذا الأداء الوظيقي المتنوع هو 
المقدمات الأولية لنظريات القدرة. ويتألف «وضع القدرة» لشخص ما من التكوينات 
البديلة لحالات الأداء الوظيفي التي تضع المرء في وضع للإنجاز. والقدرة نوع من 
الحرية وليست إنجازا: إنها تشير إلى «التكوينات البديلة تعمليات الأداء الوظيفي التي 
يتمتع المرء إزاءها بحرية الاختيار الفعال»: وليس عمليات الأداء الوظيفي في ذاتها!©. 
ويتضمن المعنى وثيق الصلة «بحرية الاختيار الفعال» ما هو أكثر من انتفاء قيد قانوني 
أو بديي. وإننا لكي نعتبر الأداء الوظيفي جزء! من وضع قدرة الشخص. فإنه يجب أن 
يكون أداء قابلا للتحقق فعليا بفضل اختيار مفتوح أو حر للشخص 280 

وإذا رأينا أن عمليات الأداء الوظيفي هي «أفعال وكينونات قيمة», إذن فمن 
الواضح أن فكرة القدرة ليست محايدة معياريا. إذ إن بعض الفعاليات والكينونات لن 
نعتبرها عمليات أداء وظيفي إن لم تكن قيمة. كما أن القدرة على إنجاز هذه الفعاليات 
والكينونات لن نعتبرها ضربا من رفاه أو مصلحة المرء. بيد أن هذا قيد ضعيف نسبيا 
على نطاق القدرة: إن الفكرة المجردة عن أن الأداء الوظيفي حالة قيمة أو عمل قيم لن 
تفيد كثيرا بالنسبة إلى مشكلة تصنيف القدرات أو تأسيس نظام للأولوية بينها. ولكن 
قد يكون بالإمكان تحديد فئة فرعية من القدرات التي إذا ما توافرت للناس بعامة 
فسيتوافر السبب لتقييمها عاليا. وإذا أمكن إثبات مثل هذه الفكرة فإنها ستكون وثيقة 
الصلة بالفهم المؤسس على المذاهب الطبيعية للحق الإنسافيء ذلك لأن الحقوق التي 
تحمي هذه القدرات يمكن النظر إليها باعتبارها تخص البشر من «حيث هم بشر». 

اقترحت نوسبوم قائمة كهذه «للقدرات البشرية المركزية»». والتي أكدت أنها ذات 
«أهمية محورية في أي حياة إنسانية, أيا كان ما عداه مما يختاره الشخص أو يسعى إليه». 
وتؤمن بأن هذه القدرات تمثل أساس حقوق الإنسان27. ويقتدي هذا باقتراح عرضه 
برنارد وليامز: «إن فكرة حق إنساني أسامي تبدو لي مبهمة كثيراء والأصلح لي أن أصل إليها 
من منظور القدرات البشرية الأساسية. وإنني أفضل القدرات لإنجاز المهمة, وإذا كنا نريد 
لغة أو حقوقا بلاغية فإن الأفضل استنباطها منها وليس عن أي طريق آخر 69, 

وهكذا تذهب نوسبوم إلى إمكانية استنباط حقوق الإنسان من القدرات 
عن ثلاث طرق مميزة على أقل تقدير. وتستخدم القدرة كأداة تحليل لتحديد 
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المنافع والفرص التي تحميها حقوق الإنسانء وكأساس لتحديد النطاق الصحيح 
لحقوق الإنسانء وكذئك كتفسير لأسباب العمل التي تستدعيها الدعاوى الصائية 
التماسا تحقوق الإنسان/1. وتأسيسا على مقاصدناء ترى أن النوعين من الاعتمادية. 
الثاني والثالث» غير جديرين بالاهتمام. وتصف نوس بوم الحق الإنساني بأنه «دعوى 
عاجلة بشكل خاص ومبررة أخلاقيا من جانب شخص في سن الرشد وله عضوية 
مستقلة في أمة محددة أو طبقة أو جنس أو جماعة دينية أو جنسية»02). وتفيد 
قائمة «القدرات الإنسانية الرئيسية في تحديد أنماط الدعاوى التي يتوافر فيها هذا 
الشرط. وتمثل محورية هذه القدرات مكونات لنطاق واسع من «سبل الحياة». 
قرين (حسب اعتقاد نوسبوم) قيمتها الذاتية الأصيلة. وتفسر أيضا ماذ! نرى أن من 
الأهمية بمكان أن يتمتع الناس بحقوق الإنسان التي تحميهم. 

لذلك. من الأهمية بمكان أن نس أل كيف نبرر تكوين القائمة. تصف نوسبوم الرأي 
بشأن القدرة بأنه «شكل من الأرسطية التي تحوي في قلبها مثالا أعلى مميزا للمواطن 
باعتباره «كائنا بشريا حرا ومبجلاء وصانع الخيارات»037. وتصف الرأي أيضا بأنه شكل 
من «اللييرالية السياسية» الذي يمكن تصويبه في ضوء التقاطعات الثقافية والمقارنة ب 
«الليبرالية الشاملة» عند جون ستيوارت مل وجوزيف راز*. ويتبنى هذان الكاتبان 
مثلا عليا عن الشخص تشبه كثيرا جدا المثل الأعلى تلمواطن في قلب موقفها تماما. 
لذلك فإن الدلاثة غير واضحة. وعلى أي حال فإن الاعتبارات التي تحدد محتوى فهم 
نوسبوم لحقوق الإنسان هي اعتيارات معيارية واضحة. وسواء اعتبرنا القيمة حقا 
إنسانيا يعتمد عليها إذا كانت ضمن قائمة «القدرات الإنسانية المحورية» وهذه بدورها 
تعتمد على الحكم بشأن محورية القيمة في «أي حياة إنسانية». 

إن «الشخصانية» و«القدرات الأساسية» نظرتان متماثلتان من جانبين مهمين 
من حيث الاستقلال الذاتي والحد الأدنى من مستلزمات الحياة والحرية (مكونات 
الشخصانية). واططالبة هنا أن تكون هذه المصالح مهمة لأي كائن مؤهل للفعالية 
المعيارية. إن هذه القدرة شراكة كلية. ونحن لا نكاد نفهمها حتى يتبين لنا اذا من 
حق أي امرئ لديه هذه القدرة أن يحرص على الوفاء بهذه الاهتمامات. وقد يبدو 
موقف نوس بوم للوهلة الأولى مماثلا تذلك: إذ تقول إن القدرات السياسية مهمة 
لتحقيق مثل أعلى للمواطن «كإنسان حر مبجل» و«صانع للخيارات». بيد أنها أيضا 
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تحدد هذه القدرات بأنها قدرات مهمة لنطاق واسع من الحياة السوية. وتصفها 
بأنها موضوعات «لتوافق آراء متداخلة»257. لذلك. فبينما يذهب الرأيان إلى أن 
حقوق الإنسان هي حماية بمصالح خاصة بالبشر من حيث هم بشرء لكنهما افترقا 
في تفسيرهما لاشتقاق هذه المصالح. 
والقسمة الأخرى المشتركة مع هذين الرأيين هي الاعتقاد بأن طبيعة ومحتوى 

حقوق الإنسان عند المستوى الأكثر أساسية يمكن إدراكهما دون الإشارة إلى دور 
حقوق الإنسان في الحياة السياسسية الكوكبية. إذ تعبر حقوق الإنسان عن شروط 
شاملة للسلوك السياسي الذي يمكن تحديده بالتأمل في الخصائص التي لا مناص من 
توافرها لدى الناس معاء بالإضافة إلى القسمات الأعم للحياة الاجتماعية. ولا يكاد 
يتم تحديد ذلك حتى يصبح بالإمكان الاحتكام إلى هذه الحقوق في التقييم الحاسم 
للمبدأ الدولي (مثال ذلك بالبحث عن تناقضات المحتوى). وواقع الحال أن حقوق 
الإنسان يجب أن تعمل كمعايير دولية عامة. ويعتبر هذا الواقع» من منظور مثل 
هذه النظرية» مجرد احتمال تاريخي» وليس له دور في تصور حقوق الإنسان أو في 
تحديد أي ضمانات الحماية ينبغي أن يجسدها مبدأ حقوق الإنسان. 

وتواجه النظريات التي تشارك في هذه القسمات تحديات عديدة حال اعتمادها 
على تفسيرات لطبيعة حقوق الإنسان الدولية. أولاء مثلما ذكرت سابقاء هذه النظريات 
لاتجسدأو تستخدم اعتبارات متعلقة بالوظائف المنطقية لحقوق الإنسان في إطار 
اممارسة القائمة. ويلحظ غريفين أن أي حق إنساني من المفترض أن يكون «دعوى فعالة 
ويمكن تحقيقها اجتماعيا ضد آخرين». وهذا صحيح وإن كان جزءا فقط من القصة. إن 
حقوق الإنسان الدولية هي أولا وأساسا دعاوى ضد مؤسسات وقوى اجتماعية أخرى - 
حكومة المرء ذاته أولا ودول أخرى وعناصر دولية فاعلة. حال حدوث تقصير من جانب 
حكومته. وتعتبر حقوق الإنسان الدولية أدوات حفز ممكنة لإثارة فعل علاجي ووقائي 
عبر قوميء ولا بد أن يكون ملائما ليعمل بمنزلة تبريرات له. ويمثل هذا جزءا من طبيعة 
حقوق الإنسان كما نعمل في الخطاب السياسي الكوكبي. ويبدو في الغالب الأعم أنها 
تؤثر يقينا في آراء المرء عن أساس ومحتويات المبدأ الدولي. 

ثانياء هذه الآراء المؤسسة على المذهب الطبيعي ليست بالقوة الكافية لتوضيح 
ما يمكن أن نسميه مشكلة الإسهام. وضعت هذه النظريات في صياغة فلسفية عن 
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محورية المنتفع السائدة في الفكر العام عن حقوق الإنسان. إن هذه النظريات إذ 
تصوغ المشكلة المحورية باعتبارها مشكة تتعلق بأي المنافع للمستفيدين سوف 
تحميها حقوق الإنمانء فقد حرفت الانتباه بعيدا عن القضايا الأصعب والأكثر 
تواترا. وسوف تكون هذه القضايا أكثر وضوحا إذا أخذنا بشكل جدي الوظيفة 
ا منطقية لحقوق الإنسان كعوامل حفز للاهتمام الدولي. وأهم هذه القضايا شأنا 
مدى الإخفاق أو التقصير على المستوى اللحلي اللازم لحفز الفعالية الوقائية أو 
العلاجية من جانب قوى الخارج. وكذلك انتخاب العناصر الفاعلة من بين من هم 
في وضع مهيأ للفعل ولديهم مسؤولية لعمل ذلك. والشيء الأسامي أولا هو طبيعة 
وحتمية أسباب العلم التي تناسب هذه القوى الفاعلة. 
ليس الأمر هو أن الآراء المؤسسة على المذهب الطبيعي تعوزها المصادر للإجابة 
عن هذه القضايا. بل إن محورية المستفيد في النظرية تحد مما يمكن أن يقال. وهكذا 
نجد غريفين» الذي يواجه قضايا الإسهام بشكل أكثر مباشرة مما تفعل نوسبوم, يؤمن 
بأن الالتزام بالمساعدة, الذي يفي بحقوق الرفاهء إنما ينبني على التزام عام (ربما واجب 
طبيعي) بمساعدة من هم في محنة, مع اقتران هذا باعتبارات برغماتية مثل القرب 
والقدرة. ويلحظ كذلك أن هذا الالتزام لا بد أن يتوازن مقابل اعتبارات عديدة منافسة 
(مثل التزامات أهم تجاه أشخاص محددينء والأسباب والسيرة والمؤسسات)©©. ويمكن 
أن يبدو هذا من بعض المشاهد أساسا محفوفا بالأخطار بالنسبة إلى الالتزام باحترام 
ودعم حقوق الإنسانء وهو ما يمكن أن تقوله نظرية مؤسسة على المذهب الطبيعي. 
غير أنه - كما سوف أذهب في القسم التالي - قد يكون الثمن الابتعاد عن «جانب 
العرض» للفكرة القائلة إن حقوق الإنسان تخص الأشخاص من «حيث هم كذلك»07. 
وعلى أي حال فإن الفكرة المباشرة هي أن التركيز على القول بأن حقوق الإنسان مؤسسة 
على قسمات «طبيعية» للأفخاص ميل في اتجاه رأي يرى أن مشكلة الإسهام مسألة 
فرعية بالقياس إلى المشكلة الأكثر أساسية الخاصة بتحديد هذه القسماتء بينما هي في 
واقع الأمر متمايزة عنها نظريا وعمليا وأكثر صعوبة. 
مشكلة ثالثة» وهي أن المحتوى المعياري للنظريات ال مؤسسة على المذهب الطبيعي 
أقرب إلى العجز عن بلوغ قائمة الضمانات الحامية والموجودة فعلا في مبدأ حقوق 
الإنسان الدولي. ونحن: كما سبق أن لحظت. لكي نتطابق مع الفكرة القائلة إن حقوق 
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الإنسان تخص البشر من حيث هم بشر إن النظريات المؤسسة على المذهب الطبيعي 
لا بد أن تنطلق من أسس أضيق إلى حد ما. ونجد كمثال في رأي غريفين أن ضمانات 
الحماية وحدها ققط التي يمكن أن نعتيرها شروطا للفعالية المعيارية هي ألتي تعتبر 
حقوق إنسان. ويفيد هذا في تفسير بعض التضاربات مع الميدأ الدولي الذي يحددها. 
بيد أن هذه التضاربات يمكن أن تحد من مدى انحراف تفسير معقول ومؤسس على 
المذهب الطبيعي عن اللبدأ الدولي. ونلحظ أن تفسير غريفين لعملية اشتقاق حقوق 
الإنسان من اعتبارات بشأن الشخصانية والقدرات العملية تفسير مسهب من حيث 
عدد ونطاق حقوق الإنسان الواردة. لكن ليس واضحا تماما أن هذه الحقوق يمكن 
تبريرها في ضوء الشخصانية والقدرات العملية وحدها. مثال ذلك الحق في مستوى 
معيشة لاثق. تقضي وجهة نظر الشخصانية بأن أساس هذا الحق لا بد أن يضع في 
الاعتبار الظروف المادية الضرورية من أجل فعالية ذات كفاءة020. بيد أن معبار 
مسستوى المعيشة الملائم ربما يستلزم ما هو أكثر من ذلك. ويرى المبدأ الدولي أن الوفاء 
بالحقوق الاقتصادية شرط جوهري من أجل «التبجيل». ونعرف أن تبجيل الإنسان 
له بعد اجتماعي: إنه يتضمن وفع الإنسان بالنسبة إلى الآخرين. وقد يتطلب إنجازه 
مستوى من الرفاه المادي أعلى مما يمكن أن تحققه اعتبارات الفعالية وحده69. 
وتصدق الفكرة العامة على افتراض نوس بوم لرأيها عن القدرة أيضا: إذا أخذنا بشكل 
جاد فكرة المصلحة وأنها مهمة في كل أو معظم الحياة البشرية. ذإن قائمة القدرات 
المؤهلة ستكون على الأرجح أكثر محدودية مما يسمح به التفسير © 

وتشير هذه الإمكانية الأخيرة إلى صعوبة رابعة. إذ حينما تظهر تضاربات بين المبدأ 
الدولي والنظرية الأكثر إقناعا والمؤسسة على المذهب الطبيعي, فإن المفكر يعتقد 
بالضرورة أن ثمة سببا بديهيا على الأقل يدعو إلى إصلاح المبدأ الدولي. مثال ذلك أن 
غريفين يؤمن بأنه حين تكون هناك قيمة نعترف بأنها حق إنساني في المبدأ الدولي ولا 
يمكن تبريرها على أساس اعتبارات الشخصانية والعملية فإن القيمة ستحيط بها الشكوك. 
ويتعين على الاقتراحات بشأن حقوق جديدة أن تفي با معيار الفلسفي ذاته!4). وتلتزم 
نوسبوم وجهة نظر مماثلة بشأن نتائج النهج العملي20». ويتعامل هذان الكاتبان. شأن 
أي مفكر مؤمن بالمذهب الطبيعي بالضرورة, مع النظرية الفلسفية باعتبارها مرجعا 
موثوقا به لإصدار الأحكام بشأن المحتوى الصحيح للمبدأ الدولي. والمشكلة هي تفسير 
اذا يحدث هذا بالضرورة. 
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رأينا خلال طور مبدأ حقوق الإنسان المعاصر أن ثمة جهدا صريحا لتمييز 
مشروع حقوق الإنسان عن مشروع الحقوق الطبيعية. وكان هذا ضروريا للحفاظ 
على المبدأ الدولي من ضيق الأفق الفلس في الذي من ش أنه أن يحد من جاذبيته 
ويضيق نطاقه المعياري. وطبيعي أن هذه الاهتمامات نفسها من شأنها أن تحذر 
من هيمنة نظرية فلسفية تضع سلطة حقوق الإنسان في فهم معتمد ومسلم به 
لمكانة الإنسان أو الأداء الإنساني. وإنه لأمر جوهري أن نأخذ بجدية التطلع لمبدأ 
معياري ملائم للحياة الدولية المعاصرة ومهيأ لتلقي الدعم وا مساندة من وجهات 
نظر معقولة ومتباينة. ويتوافق مع هذا التطلع أن نفكر في فكرة مكانة الإنسان أو 
الأداء الإنسافي باعتبارها على الأقل أساسا لبعض ضمانات الحماية الواردة في المبدأ 
الدولي. بيد أن الاعتماد على هذه المفاهيم لتفسير فكرة حق إنساني يحتل مركز 
المبدأ الدولي بطريقة تحد من النطاق المعياري للمبدأ من شأنه أن يحقق الكثير. 
إن هذه القوة النقدية الإضافية - وهي استخدام الفهم الفلسفي لحقوق الإنسان 
للدفاع عن تحديدات المحتوى وإصلاح المبدأ الدوئي - تستلزم تبريرا. لماذا يتعين 
علينا الإصرار على أن حقوق الإنسان الدولية تتطابق مع فهم فلسفي معتمد بدلا 
من تأويلهاء على نحو ما تبدو لناء كنظام معياري مميز صيغ لأداء دور خاص محدد 
في الحياة السياسية الكوكبية؟ 


1. الأشخاص من حيث هم كذلك: (2) جانب العرض 

سبق أن أشرت إلى أن الفكرة القائلة إن حقوق الإنسان تخص الأشخاص «من 
حيث هم كذلك» يمكن فهمها من منظورين. وها نحن قد فرغنا لفورنا من عرض 
منظور ا مستفيد. وأتجه الآن, بإيجاز أكثر, إلى منظور العنصر أو العناصر الفاعلة, 
وهم من يستمدون, حسب ما هو مفترضء من حقوق الإنسان أسبابا للعمل - أعني 
من يساهمون أو يعدون حقوق الإنسان. 

وهذا هو المنظور الذي أعطى إتش. إل. إيه. هارت تمييزه المؤثر بين الحقوق 
«العامة» و«الخاصة». ويرى هارت أن الحقوق الخاصة هي تلك الحقوق ال مقترنة 
بوعود أو عقود أو عضوية في المجتمعات السياسية: إنها تنبثق عن «تعاملات خاصة 
(أو) علاقة خاصة ما». والحقوق العامة. من تاحية أخرى: 
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لا تنبثثق عن علاقة خاصة أو تعاملات بين الناس... إنها ليست حقوقا 
تخص من ملكونهاء بل حقوق يمكن لجميع الناس أن متلكوها حسب 
اختياردهم في حالة غياب حقوق الأوضاع الخاصة التي تنبثق عنها الحقوق 
الخاصة... وترتبط بها التزامات بعدم التدخل فيما هو واقع بالنسبة إلى أي 
شخص آخر وليس مجرد أطراف في علاقة أو صفقة خاصة(42. 
ويذهب هارت إلى أن الحقوق التي عرضها المفكرون الكلاسيكيون من 
أصحاب المذهب الطبيعي لها هذه الخصائص. لكنه هو نفسه يحدد حقا عاما 
واحدا فقط - «الحق المتساوي في الحرية بين كل الناس». ودعواه؛ إن شئنا الدقة, 
هي أن هناك على الأقل هذا الحق الطبيعي الواحد. ونراه لا يذكر حقوق الإنسان 
البتة. غير أن مفكرين كثيرين رأوا أنه من الواضح أن حقوق الإنسان يجب أيضا 
أن تكون حقوقا عامة44). ماذا يمكن أن تكون حقوق الإنسان إن م تكن حقوقا 
تنطبق على كل إنسان؟ ْ 
وهكذاء طابقنا بين حقوق الإنسان والحقوق العامة في لحظة. أولاء من المفيد 
ملاحظة الرابطة بين تمييز هارت بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة ونظرية 
الحقوق المستحدثة في الكتابات التالية. ويعرض هارت هذا الفهم للحقوق باعتباره 
نظر ية «الاختيار» ويراكمه على نظرية «المنفعة» الموجودة عند بنتام وحلفائه450, 
وحسب نظرية «الاختيار» فإن المهم بشأن الحقوق هو أنها تهيئ للمرء سيطرة 
على اختيارات شخص آخر. فإذا كان «أ» صاحب حق ضد «ب» فإن له سلطة الحد 
من بعض حرية «ب» في اختيار أسلوب العمل. ويرى هارت أن الحد من الحرية 
هو القسمة ال مميزة للحقوق التي تفرض مشكلة التبرير. إنها تفرض هذه المشكلة 
نظرا إلى وجود اعتقاد أساسي بأن كل امرئ له حق عام في أن يكون حرا. وتوجه 
نظرية «الاختيار» الانتباه إلى موقف أولئك الذين تنطبق ضدهم الحقوق. ويسأل 
عما إذا كان ثمة سبب كاف للسماح بالحد من حريتهم. وتتمثل قوة الادعاء في أن ' 
الحق العام الأوحد هو الحق المتساوي للجميع في الحرية, والذي يشكلء في حالة 
انتفاء تعاملات أو علاقات خاصة: الأساس الأوحد الذي يمكن أن يبني عليه «أ» 
دعواه ومطالبته بحق ما ضد «ب»». وأن «ب» مدين إزاء «أ» بواجب عام يتمثل 


في احترام حرية «أ». 
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يغلب الظن عادة أن أهمية التمييزء الذي اصطنعه هارت بين الحقوق العامة 
والخاصة: تكمن في دفاعه الإيجابي عن الحق العام في أن يكون المرء حرا. لكن حين 
جرى تطبيق التحليل على فكرة حق الإنسان تقلص تأثيرها. وإذا أمكن القول إن 
حقوق الإنمان تخص الناس من «حيث هم كذلك» أو «بسبب إنسانيتهم» فقط 
إذا كانت حقوقا عامة با معنى الذي قصده هارت. فإن الكثير من الحقوق المقررة 
في المبدأ الدولي يمكن أن تبدو ملتبسة - خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 
وقد لا يكون هذا واضحا إذا ما أخفق اطرء في تقييم مدى لبس العبارات المقتبسة. 
ويؤكد الإعلان أن جميع بني الإنسان «ولدوا أحر ارا متساوين من حيث الكرامة 
والحقوق» (مادة 1): وأن كل امرئ «مؤهل لجميع الحقوق» التي جرى سردها بعد 
ذلك (مادة 2). تفيد هذه الفقرات بأن من حق كل امرئ المطالبة بحقوق الإنسان 
من دون اعتبار لأي عامل مثل المكان في المجتمع أو القوانين الأخلاقية السائدة في 
مجتمعه: ذلك لأن حقوق الإنسان حقوق كلية شاملة من حيث التطبيق. لكن 
الحقوق الكلية في التطبيق ليست بحاجة إلى أن تكون «عامة» بالمعنى الذي قاله 
هارت. وفكرة الحق العام تتضمن فرضية أخرى تعتمد على تبرير حقوق الإنسان. 
تؤكد هذه أن حقوق الإنسان لا بد أن تنشئ الأسباب للعملء وهي أسباب لا تعتمد 
على جوانب عرضية في تعاملات وعلاقات الناس. 
ونحن إذ ننظر إلى الأمر على هذا النحو لن يكون كافيا عند الدفع بأن أي حق 
يخص الأشخاص «من حيث هم كذلك»» لكي نلحظ أن الحق يحمي منفعة يمكن 
لأي امرئ عاقل أن يحرص عليها حسبما نتوقع. إذ إن كلفة احترام المنفعة قد تكون 
باهظة جدا أو ربما يكون ثمة شيء ما آخرء وهو أن عنصرا فاعلا أحق بأن يفعل ذلك. 
لذلك هناك سؤال إضافي» وهو: ,اذا عنصر فاعل ما في وضع يؤهله لاحترام أو حماية 
الحق يجد لزاما عليه أن يفعل ذلك؟ هنا نلحظ التقييد الزائد الذي تفرضه قوة «من 
حيث هو كذلك» عند تفسيرها في ضوء التمييز الذي اصطنعه هارت. إذ قد لا نجد 
سببا كافيا لاحترامها إذا ما كان العنصر الفاعل على غير علاقة خاصة بمدع ماء وليس 
طرفا في أي تعامل لا يمكن أن يفيد كأساس للحق. ويمكن أن يصدق هذا حتى وإن 
كانت المنفعة التي يحميها الحق ذات أهمية. لأن كلفة الفرصة لاحترام الحق قد 
تكون باهظة أيضا. ولنتأمل على سبيل المثال الحق في مستوى معيشي لائق. هنا لن 
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فكرة حقوق الإنسان 
نجد صعوبة في القول: لماذا إشباع هذا الحق ذو أهمية بالنسبة إلى المستفيد؟ غير 
أن التفسير المْوْسّس على معلومات لمعنى الحق سيضطر إلى بيان من أين الموارد 
التي تشبعه وماذ! يرى البعض أن من حقهم توفيرها. ونلحظ هنا أن الإجابات الأكثر 
معقولية عن هذه الأسئلة رما تتضمن اعتبارات بشأن العلاقات الاجتماعية الفعلية 
أو المحتملة للناس. وهذا هو السيب في أن الأسئلة المناظرة الخاصة بالوضع المحلي ' 
تجد إجابتها الشافية في الخطاب بشأن العدالة الاجتماعية. ويمكن استبعاد هذه 
الاعتبارات بادئ ذي بدء إذا ما فسرنا فكرة أن الحق يخص الأشخاص من «حيث 
هم بشر» باعتبار ذلك التفسير يتضمن أن الحق «حق عام». 

وقد يتساءل امرؤ: ماذا لا نقول إن أي حق عام في الحرية من شأنه أن يتوافق 
مع نظيره الدولي في الخطاب من أجل العدالة الاجتماعية؟ ربما كانت بنية العلاقات 
الكوكبية» بما في ذلك مختلف مؤسسات دعم التجارة والتنمية. تشكل مط البنية 
التي تتطابق معها بشكل سليم الشروط المناظرة لتلك في العدالة الاجتماعية. ويشير 
هذا المسار الفكري إلى شكل النزعة العاطية (الكوزموبوليتانية). غير أنه لا فائدة 
لهذا في فهم حقوق الإنمانء موضوع تفكيرنا. إذ يفسر هذا الفهم حقوق الإنسان 
باعتبارها حقوقا عامة بالمعنى الذي قصده هارت. هذا بينما أي حقوق يبين أنها 
حقوق مبررة وفقا للنظرية الكوزموبوليتانية ستكون حقوقا «خاصة». وإذا كانت 
الالتزامات المطابقة هذه الحقوق لها نطاق كوكبيء فإن هذه مسألة عرضية. ومن 
ثم ليس بالإمكان القول إن الحقوق تخص الأشخاص «من حيث هم كذلك»» بينما 
لا بمكن اعتبارها حقوقا إنسانية. 

جدير بالذكر أن التأثير الانكماشي لتوحيد حقوق الإنسان مع الحقوق العامة 
من شأنه أن ينقلنا إلى السؤال عما إذا كان ضروريا التوحيد بينهما. وسوف أقترح 
سببين لمقاومة ذلك على الرغم من أن الثاني وحده. إذا التزمنا الدقة. هو سيب 
للتخلي عن الاثنين معا. أولا. الرأي الأمامي بشأن قواعد الحقوق العامة رما يبدو 
كأنه يلغي من دون حجة ما إمكانية أن نملك حقوقا عامة مؤسسة على اعتبارات 
غير قيمة الحرية. بيد أن هذا يبدو غير مقبول عقلا. لنتأمل كمثال دعوى لوك أن 
أولئتك «أصحاب الحاجات» الملحة. وليس من سبيل آخر لإشباع حاجتهم. لهم حق 
في «فائض» طيبات الآخرين. وعلى الرغم من احتمال أن يكون وك قد فعل ذلك 
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نظريات المذهب الطبيعي 


فإنه لا يؤمن يأن مثل هذا الحق مؤسس على اعتبارات بشأن حرية المدعي. ونراه 
بدلا من ذلك يدعو مياشرة. مؤكدا الضرورة الملحة لمتطلبات الحياة لكي يفسر 
حق الفقير من وفرة الآخر بالقدر الذي يشبعه"* ربما نجد أس بابا لرفض النتيجة 
التي انتهى إليها لوك» غير أن قبول اعتبارات الحاجة لتبرير حق عام يبدو ملانما في 
ظاهره. وإذا صح هذا فإن هارت يبدو حكيما في إيمانه بوجود حق عام واحد «على 
الأقل». إذ يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر. غير أن من يطابقون بين حقوق الإنسان 
والحقوق العامة كثيرا ما يغيب عنهم هذا الاحتمال. 

والسيب الثاني للشك هو ما يليء أن أولتك الذين تأثر فهمهم تحقوق الإنسان 
بالتمييز الذي قال به هارت نجدهم بغير حجة في الغالب الأعم: أي أن أي حق 
يمكن القول عن صواب إنه يخص البشر «من حيث هم بشر» لايد أن يكون 
«طبيعيا» بالمعنى الذي قاله هارت. ومن ثم فإن أسباب الإسهام لإشباعه مستمدة 
من اعتبارات خاصة باستقلال الإنسانية عن العلاقات الاجتماعية للناس. غير أنه 
ليس واضحا أبدا أننا مضطرون لاصطناع- مثل هذا الفرض. والواضح هو أن حقوق 
الإنسان من المفترض أن تكون «كلية» كونية» بمعنى أن بالإمكان أن يدافع عتها 
أمام الآخرين أي شخص ف العالم. إن حقا يمكن أن يكون «كليا» بهذا المعنى» 
ومع هذا فإن التزام الإسهام في إشباعه ربا لا يكون مؤسسا على اعتبارات ترى 
الإنمانية مستقلة عن علاقات الناس الاجتماعية. وكما سبق أن اقترحت» فإن بعض 
الحقوق الإنسانية (خاصة بعض الحقوق الاقتصادية) يمكن تصورهاء بدلا من ذلك, 
باعتبارها فئة من «حقوق خاصة». مثال ذلك الحقوق امترتبة على عضوية الناس 
في مجتمع محلي أو علاقاتهم كمشاركين في اقتصاد سياسي كوكبيء هذا أو سيكون 
بالإمكان تفسيرها على أنها نتائج سياسية تظهر عند مستوى متوسط من التفكير 
العماي المنبثق عن طائفة من الاعتبارات الأخلاقيةء من بينهاء اعتبارات الإنسانية 
والتبادلية ورا التعويض. وربما لاتزال هذه الحقوق قابلة لأن يطالب بها أي امرئ 
في العاطم. والحقيقة أنها قد تخص البشر «من حيث هم بشر» بالمعنى الأهم: وهو 
أنها مستمدة من حق أكثر تجريدا من أن يكون المرء عضوا في المجتمع: أو العضوية 
التي تؤسس حقوق الإنسان أو المشاركة في اقتصاد سيامي كوكبي. ولدى المشاركين 
فيه دعاوى تطالب بالعداثة ضد الآخرين. ويمكن لنا الآن أن نعتبر هذه الإمكاناث 


فكرة حقوق الإنسان 
أمرا نظريا تأمليا («موف أعود إلى بعضها في الفقرة 25). والفكرة المباشرة هي أن 
مطابقة حقوق الإنسان بالحقوق العامة تستبعد هذه الإمكانات من دون حجة ماء 
بل وبشكل تعس في كما هو ظاهر لنا. وإذا كانت بعض حقوق الإنسان لا ممكن 
تفسيرها على أنها حقوق طبيعية بامعنى الدقيق والمحدد الذي قال به هارت إذن 
اذا نعتبرها سببا لتشذيب قائمة الحقوق الدولية؟ للماذا لا نقول إن فهم حقوق 
الإنسان على أنها حقوق عامة يعتبر في هذا الصدد فهما غير سديد؟ 

ختاما: هذه التأملات لا ترقى إلى مستوى تفنيد النظريات المؤسّسة على 
المذهب الطبيعي. والهدف هو إنجاز مهمتين أكثر تواضعاء الأولى: بيان أن 
الاستنتاجات المبنية على مفاهيم المذهب الطبيعي بشأن محتويات وأسس حقوق 
الإنسان الدولية هي مواقف معيارية بحاجة إلى دفاع» وإن من الخطأ النظر إليها 
نظرة تحليلية. والثانية إثارة الشك في أن ثمة علاقة وثيقة بين مثل هذه الممارسة 
والمعضلات الرئيسية المتعلقة بالحقوق الأساسية الدولية. إذ تتعلق هذه القضايا 
بممارسة سياسية واجتماعية متطورة, والتي تعتبر من نواح مهمة جديدة تاريخيا. 
وقد كان الهدف بداية توفير قواعد مشتركة للعمل السياسي للأشخاص المقيمين في 
رحاب ثقافات ذات تقاليد أخلاقية وقيم سياسية مختلفة. وقد كان بين أعضاء لجنة 
الصياغة اتفاق صريح. كأمر عامء على أن المبدأ الدولي ليس له أن يشتمل على تبرير 
له وأنه ليس ضروريا بوجه خاص أن نفترض مسبقا أن حقوق الإنسان «طبيعية». 
ونخطئ إذا طابقنا بين موضوعات المنفعة والموضوعات التي تنشأ أصلا في مشروع 
أو آخر نظري له فهم وحافز مختلفان عن الفهم والحافز للممارسة المعاصرة. 
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«إذا استطعنا بفضل عملية التخيل 
القائم على التعاطف أن ندرك كيف 
ينبثق التقارب المرحلي بشأن حقوق 
الإنسانء فسوف يكون في الاستطاعة 
أن يتوافر سبب لكي تأمل في نجاح 
نظام كوكبي لحقوق الإنسان» 


المؤلف 


نظريات الاتفاق 


بينما تنبثق النظريات المؤسسة على 
المذهب الطبيعي من تأمل ما هو مشترك في 
الطبيعة. وظرف الحياة البشرية: فإن النظريات 
التي نتحول إليها الآن تنبثق في الأغلب الأعم 
من تأمل التنوع التشريعي والاجتماعي. وترى 
هذه النظريات حقوق الإنسان باعتبارها معابير 
تمثلء أو يمكن أن تمثلء موضوعات اتفاق بين 
أبناء الثقافات التي قد لا تتماثل فيها المعنوية 
والسياسية في مجالات مختلفة. في إحدى 
الصياغات هي «التعبير عن طائفة من التوقعات 
الأخلاقية المهمة واللتداخلة والتي تلتقي عندها 
الثقافات المختلفة من حيث المسؤولية!!, 
ونراها في صياغة أخرى «من الأركان العامة 
بين المثل العليا في جميع الثقافات»2. ونلحظ 
أن مفاهيم الاتفاق موجودة, في الأغلب الأعم, 
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فكرة حقوق الإنسان 
في الحوارات العلمية الاجتماعية أكثر مما هي في الحوارات الفلسفية عن حقوق 
الإنسان (على الرغم من أن الفكرة الأساسية مألوفة في الفلسفة السياسية). بيد أن 
تأثيرها أوسع نطاقا 08 تمثل تفسيرا طبيعيا للفكر الذي يؤكد أن حقوق الإنسان 
هي شأن عام مشترا 

وجدير بالذكر 5 فكرة حقوق الإنسان باعتبارها موضوع اتفاق فيما بين 
الثقافات. شأنها شأن الأفكار الدولية عن القانون الدولي عصدتفمعع دبز والقانون 
الطبيعي علتتطدت دداز يمكن أن تبدو وثيقة القرى بالمفاهيم المؤسسة على المذهب 
الطبيعي. وإذا حدث. كمثال. أن فكرنا في أن حقوق الإنسان بمنزلة حماية المصالم 
مشتركة بين جميع البشر من حيث الجوانب المشتركة لطبائعهم. إذن ليس لنا أن 
نفاجأ إذا ما وجدنا أن جميع النواميس الأخلاقية الاجتماعية تقرها وتؤكدهاء أو 
أنهاء على أقل تقديرء وجدت لها أنصارا مهمين. ولكن يتعين مقاومة دمج المقاهيم 
المؤسسة على المذهب الطبيعي بمفاهيم الاتفاق: إذ إنها تعبر عن آراء مختلفة 
جذريا بشأن السلطة المعيارية لحقوق الإنسان. وتعرف أن النظريات المؤسسة على 
المذهب الطبيعي تحتكم إلى ما تراه نظاما للقيم الأخلاقية ألتي لا يرتهن الالتزام 
بهاعلى قبولها في أي ثقافة بعينها أو مجتمع بذاته. أو الالتزام بها فيما بعد في 
مجتمع دولي. وحري أن ندرك أن المبدأ الدولي يفسر حقوق الإنسان باعتبارها 
محاولة تهدف إلى أن يجسد القانون الدولي وال ممارسة السياسية قيمها في هذا 
النظام المعيار ي ال مستقل الذي يمثل مصدر سلطتها الأخلاقية. ونجد ف المقابل ووفقا 
لمفاهيم الاتفاق. واقع أن حقوق الإنسان مشتركة على نحو ما مع القوانين الأخلاقية 
في مجتمعات العام وأنها هي ذاتها مصدر سلطتها. وطبيعي أن في الإمكان تطابق 
الشروط المعيارية للنظرة الطبيعية في أفضل تبرير لها مع نظرية الاتفاق في أفضل 
تيرير لها. بيد أن أي توافق كهذا سوف يمثل شأنا طارئا يستلزم تفسيرا. 

وجدير بالذكر أن مفاهيم الاتفاق. شأنها شأن النظريات الطبيعية: يمكن أن 
تفضي إلى الشك في حقوق الإنسان الدولية. إذ لا أحد ممن يأخذون بشكل جاد 
محتوى الصكوك الرئيسية الدولية لحقوق الإنسان يمكن أن يرى أنها تؤسس مبدأ 
يتوافق مع جميع القوانين الأخلاقية الكبرى في العالم كما يفهمها ويطبقها الكثيرون 
من أنصارها. ونلحظ هذا كثيرا فيما يتعلق بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة, وكذا 
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نظريات الاتفاق 
بحقوق الطفل. ولكن الأمر ليس قاصرا على هذه الحماية. ناهيك عن أننا يمكن 
أن نعتبر المبدأ الدولي وكأنه بشكل ما متجسد في الأخلاقيات الاجتماعية القائمة. 
ونلحظ أن مبدأ حقوق الإنسان كما صاغته الصكوك الدولية الرائدة لا يقدم وضعا 
توقيقيا أو مس كونيا ثقافيا أو سياسيا. ولهذا السبب فإن أنصار نظريات الاتفاق 
سيشعرون بضغط يدقعهم إلى التميبز بين حقوق الإنسان الأصلية التي تقع داخل 
منطقة التشارك الفعلي أو الممكن والقيم الموجودة خارج المجال. وهنا يكون 
السؤالء. مثلما كان في السابق, لماذا يتعين علينا تبني الفكرة الأساسية باعتيارها 
قاعدة لفهم حقوق الإنسان. 


2. «نواة مشتركة» و«توافق متداخل» 

فكرة أن حقوق الإنسان تعبر عن اتفاق فيما بين الثقافات يمكن فهمها بطرق 
عديدة. وسوف أميز هنا بين اثنتين منهاء واللتين أشير إليهما بفكرتي «نواة مشتركة» 
و«توافق متداخل». وسوف أعرض في مرحلة تالية لفكرة ثالثة, والتي أشير إليها 
بعبارة «التلاقي لمر حلي». وهدفي من ذلك وصف هذه الأفكار وتحري الأسباب التي 
من أجلها انجذب نحوها الناس ورأوا فيها أساسا لفهم حقوق الإنسان. 

اقترح مايكل والتسر +26لة/18 [عقطء241 إمكان التمييز بين الأخلاقيات الكثيقة 
والأخلاقيات الرقيقة. ويدفع بالقول بأن أي مقارنة بين النواميس الأخلاقية يمكن 
أن تفضي إلى «طائفة من امعايير التي تلتزم بها كل المجتمعات - نصائح تنهى. 
في الأغلب الأعم. عن القتل والغش والتعذيب والقهر والطغيان». وقد تؤلف 
هذه المعابير «الحد الأدنى الأخلاقي»20, وعلى الرغم من أن والتسر لمم يكشف عن 
الرابطة, ذإن هذه الفكرة تمثل تصورا لحقوق الإنسان. ويقول آر. جي. فنسنت .8 
أمععصة؟ .[ في هذا الصدد إن حقوق الإنسان ممكنها تأسيسا على هذا الرأي أن 
تؤلف «نواة الحقوق الأساسية المشتركة بين جميع الثقافات على الرغم من نظرياتها 
التي تبدو ظاهريا متباعدة». إذ يمكن أن تمثل «الحد الأدنى للقواسم المشتركة»!4, 

ويجري عادة عرض مجاز «النواة المشتركة» كتفسير لطبيعة حقوق الإنسان, 
ولكن غير خاف دلالاته الواضحة بش أن القضايا المعيارية لمحتواها ونطافها. مثال 
ذلك أنه يجري استبعاد الحقوق التي تستلزم أشكالا سياسية ديموقراطية؛ والتسامح 
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الدينيء والمساواة القانونية للمرأة, والاختيار الحر لشريك أو شريكة الحياة. وسبب 
الاستبعاد بوصفه واقعا عملياء هو أن هذه القواعد الحمائية غير موجودة في كل 
المنظومات الأخلاقية الرئيسية في العام. ونمة حقوق أخرى بمكن استبعادها إذا ما 
فهمنا أنه تترتب عليها أنواع معينة من الواجبات؛ إذا كان الحقء على سبيل المثاله 
يتضمن ما يفيد بأن كل مجتمع ملزم بكفالة الرعاية الصحية للجميع. هنا يمكن 
أن يؤدي إلى استبعاد هذا الحق أيضا وجود خلاف بشأن مدى ونطاق المسؤوليات 
الموزعة خارج العائلات أو المجتمعات المحلية؟؟). وطبيعي أن تبني فكرة النواة 
المشتركة لحقوق الإنسان سوف يفضي إلى استبعاد جزء موضوعي من محتوى مبدأ 
حقوق الإنسان المعاصر. 

لذلك قد يجد المرء ما يحفزه على الاعتقاد بأن هذا التفسير للاتفاق يعتمد 
بشكل مفرط على مجاز «نواة» الحقوق المشتركة بين الأخلاقيات الرئيسية المتواضع 
عليها عالميا. وقد يكون هذا مقيدا بشكل كبير - ذلك أن فكرة الحق هي ذاتها لها 
خصوصيتها الثقافية. ومن ثم يمكن للمرء أن ينتقل إلى فهم أكثر تفصيلا يرى حقوق 
الإنسان نابعة من «توافق متداخل» بين الأخلاقيات السياسية. ومثل هذا الرأي 
يحتوي على عنصرين جوهريين. الأول هو تميبز بين حقوق الإنسان التي نقهمها 
على أنها طائفة من معايير كوكبية مشتركة التزمنا بها توخيا لأغراض سياسية معينة, 
وبين مجموعة متنوعة من اطبادئ أو وجهات النظر الأخلاقية والفلسفية والدينية 
التي نجدها في ثنايا الثقافات العاللية. والثاني هو الغرض الذي يبدو معقولا؛ في ضوء 
التسليم بفهم معين لأغراض المعايير الكوكبية, لدى أنصار أي ثقافة من أجل قبول 
هذه المعايير تأسيسا على مبادئهم الخاصة الأخلاقية والفلسفية والدينية. وتأسيسا 
على هذه النظرةء لسنا في حاجة إلى تصور حقوق الإنسان العالية باعتبارها جزءا 
من نواة مشتركة. بمعنى أنها مقررة عمليا أو متضمنة في جميع الأخلاقيات المتواضع 
عليها. ونحن نراهاء بدلا من ذلك معايير لحياة سياسية كوكبية قابلة للتحقق في 
مواقف أساسية متنوعة قد تكون متعارضة 7. 

وتجنيا لسوء الفهمء حري بنا أن نشير إلى أن جون رولسء وعلى الرغم من 
أنه هو مصدر فكرة التوافق المتداخلء فإنه لم يستخدم هذه الفكرة لوصف 
حقوق الإنسان. وحقيقة الأمر أن الفكر القائل بأن حقوق الإنسان موجودة 
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ضمن «توافق متداخل» إنما هو إسهام كتاب آخرين). (سوف نتحول في الفصل 
التالي إلى وجهة نظر رولس الخاصة بشأن طبيعة حقوق الإنسان). زد على هذاء 
كماءهي الحال غالباء أن هذا الفكر يستخدم فكرة «التوافق المتداخل بطريقة 
مختلفة عن طريقة رولس في تفسير العدالة في المجتمعات المحلية. ويوجد . 
على الأقل اختلافان مهمان. الأولء أن رولس يعرض فهما سياسيا عن العدالة 
يستهوي دعم «المبادئ الشاملة» المعقولة وليس بالضرورة جميع المبادئ القائمة 
في مجتمع ما. بيد أن الفكر المتعلق بحقوق الإنسان المعني هنا ليس محددا على 
نحو مماثل. والفكرة هي أن حقوق الإنسان ينبغي النظر إليها باعتبارها مدعومة 
بتوافق متداخل للآراء بين جميع «المبادئ الشاملة» القائمة فعلا أو بين جميع 
ا مبادئ التي تلقى دعما لدى عدد كبير من الأنصار وتبقى على مدى الزمان. وثمة 
فارق ثان أكثر أساسية: وهو أن رأي رولس بشأن التوافق المتداخل ليس له دور 
تبريري صريح. والقول بأن مبادئ العدالة تكمن في التوافق المتداخل ليس سببا 
في ذاته لقبولها. ويتصل بهذا على نحو وثيق. أن المحيط الكفافي للتوافق المتداخل 
لا يحدد محتوى الطبادئ موضع القبول. ويرى رولس أن التوافق المتداخل لا 
يعني حل مشكلة مختلفة - المتعلقة بثبات فهم سيامي عن العدالة في دولة 
ديموقراطية ليبرالية منظمة على نحو جيد. بيد أننا نعن هنا على النقيض 
معنيون بالفكرة القائلة بأن محتوى التوافق المتداخل المحتمل بين المبادئ 
الأخلاقية والدينية يحدد ويضفي سلطة على مبدأ حقوق الإنسان. وحظيت هذه 
الفكرة بالتأمل على نطاق واسع كما هو واضحء ومن ثم فهي جديرة بالتفكير, 
ولكن حري بنا أن نتذكر أنها ليست فكرة رولس. 

ترى ما الذي يمكن أن نتوقعه مسبقا بشأن نطاق حقوق الإنسان بموجب 
هذا الفهم؟ ثمة احتمال بأن تكون أكثر تسامحا من فكرة «النواة ا لمشتركة» وإن 
ظلت أكثر تقييدا من المبدأ الدولي الراهن. وطبيعي أنه لكي نكون على يقين من 
ذلك سنكون في حاجة إلى تفسير تفصيلي بشأن الطريقة التي تفيد الاتفاق بسبب 
الالتزام بقوانين أخلاقية للثقافات المختلفة. وسوف نتناول فيما يلي بالتفكير بعضا 
من هذه ا مشكلات. ولكن ليسمح ننا القارئ بأن نتعامل معها الآن باعتبارها 
مكونا ضروريا لأي رأي مماثل يرى أن ليس مقبولا عقلا توقع أن يوافق أحد أبناء 
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ثقافة ما على معيار كوكبي إذا كان الالتزام به يتناقض مع مبادئ مقررة على نطاق 
واسع للسلوك داخل هذه الثقافة. وإذا صح هذا وبالعودة إلى أمثلتنا السابقة. 
فئيس من المرجح. فيما يبدو أن تحظى نظرة «التوافق المتداخل» بتجاح أكثر 
مما حظيت به نظرة النواة المشتركة في التوفيق بين حقوق مثيرة للجدل على نحو 
واضح مثل تلك المتعلقة بحرية الممارسات الدينية» و/ أو المؤسسات السياسية 
الديموقراطية أو المساواة القانونية مع المرأة. وطبيعي أن هذا تن يمثل بالضرورة 
اعتراضا على نظريات الاتفاق» إذا ما توافرت لدينا أسباب مستقلة لقبول مثل هذه 
النظرية باعتبارها تفسيرا مرجعيا لحقوق الإنسان الدولية. ولكن ليس واضحا أننا 
نفعل ذلك. 


3. الاستعانة بمفاهيم الاتفاق 

على الرغم من القصور المعياريء فإن كثيرين استهواهم الفهم القائم على 
الاتفاق بشأن حقوق الإنسان. وثمة آخرون م يتبينوا هذه النظرة بالنسبة إلى 
طبيعة حقوق الإنمان آمنوا بتلك القيم» والتي يستحيل وضعها داخل إطار 
اتفاق محتمل بين الثقافات وإنما يجري استثناؤها من قائمة حقوق الإنسان 
القررة دوليا كموضوع معياري”"'. والقضية التي أرغب ف إثارتها تتعلق 
بالاستعانة بمفاهيم الاتفاق سواء آمنا بها كرؤى عن طبيعة حقوق الإنسان أو 
باعتبارها عناصر من رؤية بشأن محددات محتواها المعياري. اذا يستهوي أي 
أمر ئْ هذا الفهم؟ 

أطرح هذا السؤال لأن هناك صبيا بدهيا واضحا ترفض مثل هذه الآراء. من 
امفترض أن حقوق الإنسان معايير نقدية: إذ من المفترض أن تشكل أساسا لانتقاد 
المؤسسات القائمة والمعتقدات المتواضع عليها مع تبرير الجهود الرامية إلى تغيير 
أو مراجعة ما هو سائد. إن قصر محتوى مبدأ حقوق الإنسان على المعايير التي 
يمكن أن تكون أو لا تكون موضع اتفاق بين ثقافات العالم الأخلاقية يهدد بتجريد 
حقوق الإنسان من حدها التقدي. وصحيح بطبيعة الحال أن الحكومات ممكن 
ألا تتطابق داتما مع القيم السياسية لثقافتها هيء ولذلك تكون غمة مساحة للنقد 
حتى إن كانت حقوق الإنسان قاصرة فقط على ما هو موضع اتفاق بين جميع 


058 


نظريات الاثفاق 


الثقافات, بيد أن هذا يدفع فقط المشكلة خطوة إلى الوراء. ولنتأمل مثالا مفرط 
الدلالة وإن لم يكن جديدا: لنفترض مجتمعا تسوده ثقافة سياسية عنصرية حيث 
يطبمق قانونا أخلاقيا متفقا عليه يقضي بالتعقيم القسري لأبناء أقلية عنصرية 
باعتبار ذلك وسيلة للتحكم في تنظيم النسل. فإذا قبلنا مفهوم الاتفاق فسيكون 
لزاما إلغاء الحق في مناهضة الإبادة الجماعية من قائمة حقوق الإنسان الأصلية. 
ذلك لأنه لن يكون جزءا منء الفهم العنصري ولا متسقا معه. ومن ثم سيخرج 
عن إطار الاتفاق الممكن فيما بين الثقافات. بيد أننا يقينا سنقاوم عمل ذلك. إذ 
سنقول إن القانون الأخلاقي للمجتمع العنصري قاصر بسبب فشله في معرفة 
شرور الإبادة الجماعية. وأن فشله غير ذي صلة بالسؤال عما إذا كان هناك حق 
إنسانفي مناهض له. ويبدو في الحقيقة أن من الأغراض الرئيسية لحقوق الإنسان 
وضع إطار لمثل هذا النقد والتمكين له. ويرى الاتجاه المعاصر أن أي نظرية لا 
تدرك هذا لا يمكن أن تكون صحيحة. وجدير بالذكر أن القاعدة التي ينبني 
عليها إيماننا بوجود حق إنساني مناهض للإبادة الجماعية عليها أن تتعامل» ليس 
مع واقع أن الناس توافق على أن الأمر كذلك. بل أن تتعامل» وهو الأصوبء مع 
طبيعة ونتائج الإبادة الجماعية في ذاتها. ومن ثم يبدو أن نظريات الاتفاق تدفع 
إلى الوراء بالعلاقة بين الاتفاق والتبرير. 

طاذا إذن يستهوي أي امرئ الفكر القائل بأن حقوق الإنسان ينبغي تصورها 
على أنها موضوعات تحظى بالاتفاق بين الثقافات؟ إليك أحد الأسباب الذي صغته 
في ضوء بعض الملاحظات التي ذكرها برنارد ويليامز عصسدنللة14 لعدمء1!!8!). دعنا 
نقول إن نظام يكون شرعيا إذا ما خضعت الأغلبية العظمى من الشعب لقانون 
إيمانا منهم بأنهم ملتزمون بذلك قبل أن يكون الالتزام (فقط) خوفا من العقاب. 
وتأسيسا على هذا الحد الأدنى من الأملوب يمكن القول إن نظاما يكون شرعيا إذا 
كان يمثل مخططا للتعاون الاجتماعي وليس مجرد منظومة سلوك متازر مفروض 
بالقوة2"). وتفيدنا الخبرة التاريخية بأن أنواعا كثيرة من النظم المختلفة يمكن أن 
تكون شرعية بهذه الطريقة. ولكن قد تتوافر شروط بعينها يتعين على أي نظام 
أن يفي بها لي يعتبره الشعب المعني نظاما مشروعا على نحو كاف لكي يحفز 
خضوعهم إراديا لقوانينه. ويعرض وليامز العديد من الأمثلة: يتعين على النظام ألا 
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يمارس التعذيب أو الإعدام ضد شعبه, كما يتعين عليه أن يتجنب المراقبة على نطاق 
واسع وأن يحترم حرية العقيدة الدينية. ودعنا نقول الآن إن المعايير العامة التي 
تطالب النظم بالابتعاد عن هذه الأشكال السلوكية هي حقوق إنسان: إنها تبين 
الحد الأدن من الشروط لضمان شرعية نظام سياميء بمعنى أنها تمايز مخططات 
التعاون الاجتماعي عن منظومات التآزر المفروضة قسرا. وطبيعي أن الاتفاق بين 
مجتمعات مستقرة نسبيا يفيد في تأكيد أن الحقوق التي نحددها بأنها حقوق 
«إنسانية» إنما هي في الواقع شروط للمشروعية. وتؤكد كذلك أن ثقتنا بأن لها مثل 
هذه المكانة لا تفسدها خبرتنا ونحن نعيش في كنف مجتمع من نوع آخر له أنواع 
أخرى من المؤسسات03, 

وتبدو الآراء من هذا النوع العام ذات قسمات تستهوي المرء عند الانطباع 
الأول. إذ تبدو متسامحة إزاء المعتقدات المتباينة بشأن الشرعية السياسية ذات 
الصلة بالفوارق الثقافية وربما أيضا الدينية. وتكشف عن تواضع محبب بشأن قدرة 
الغرباء على إدراك وفهم المعتقدات المعيارية لأبناء الثقافات غير المألوفة لديهم. 
بيد أن مثل هذه الرؤية لا تمثل دعما كبيرا لأي نظرية من نظريات الاتفاق الخاصة 
بحقوق الإنسان. وحري ألا ننسى أن نظريات الاتفاق تعامل الاتفاق الواقعي أو 
المتوقع للاتفاق بين الثقافات باعتباره في آن واحد معيارا لتحديد حقوق الإنسان 
الأصيلة وأساسا لتفسير معياريتها. والآن. ووفقا لشروط رؤية الشرعية. ثمة حقيقة 
تتعلق بطبيعة هذه الشروط. إن أهمية الاتفاق هو المساعدة على تحديد الشروط 
أو أن تؤكد الفروض التي يمكن استنتاجها بشأنها بطريقة مختلفة. إنها لا تفسر 
بذاتها سلطة حقوق الإنسانء أو محتواها الصحيح: وأي أسئلة في هذا الشأن لا بد 
من الرجوع بشأنها إلى المقدمة الأولى للرؤية والتي تحدد حقوق الإنسان على أساس 
شروط الشرعية. ١‏ 

ولكن رما تتكشف لنا أهمية الاتفاق في المستوى الأعمق لبيان طابعه العام 
وليس عند مستوى تحديد حقوق إنسان بعينها. ويقول وليامز «لدينا فكرة 
جيدة عن ماهية حقوق الإنسان»04. هل ثمة اتفاق على أن حقوق الإنسان هي 
الحد الأدى للشروط اللازمة للشرعية؟ الإجابة هي كيفية فهمنا نحن لنطاق مثل 
هذا الاتفاق. ولكن. من هم «نحن» الذين يتفقون بشأن حقوق الإنسان؟ قد 
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تكون الإشارة هنا إلى الفلاسفة المعنيين بحقوق الإنسانء أو المشاركين في مشروع 
حقوق الإنسان الدولية» أو. ربماء من ينتمون إلى رؤية ما شائعة على نطاق 
واسمع من الجمهور عن حقوق الإنسان. ولكن يبدو واضحا أن لا شيء من هذه 
التفسيرات لنطاق الاتفاق يصدق على الرؤية الخاصة بشروط الشرعية. والملاحظ 
أن الرؤية تتناقض مع العديد من الرؤى الفلسفية المختلفة المعروضة (لنتأمل, 
كمثالء المواقف المعروضة في الفصل السايق). إذ إن ذلك من شأنه أن ينفي 
صفة الشمول عن القسط الأكبر من المبدأ الدولي المعاصر (على نحو ما يبين لنا 
نقد وليامز مما يمسمى الحقوق الوضعية). وإذا كانت الرؤية تشبه حقيقة فهما 
جماهيريا لحقوق الإنسان. فإن هذا مجرد فهم واحد بين عديد من المفاهيم 
ا لمتصارعة. ولا يبدو أن المقدمة الأساسية للرؤية يمكن وصفها على نحو مقبول 
بأنها موضع اتفاق واسع النطاق بحيث تكون ذات مكانة معيارية. وطبيعي 
أن هذا لا ينفي إمكان وجود اعتبارات أخلاقية موضوعية تؤكد رؤية الشروط 
اللازمة للشرعية. إن كل ما أقصده هنا هو القول بأنه أيا كانت هذه الاعتبارات 
فإنها لا تصنع جاذبية لواقعية الاتفاق أو توقعه سواء فيما يتعلق بمحتوى حقوق 
الإنسان أو طابعها العام وأهدافها5". 

وثمة تفسير آخر لجاذبية مفهوم الاتفاق. وتمتد جذوره إلى اعتبارات برغماتية. 
ونذكر هناما قاله عبدالله النعيم دده81 د نطه1ل4طف في دفعه بأن المبدأ 
الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يحظى بقبول واسع النطاق إذا شاء أن ينتزع 
دعما إراديا من الحكومات وغيرها من القوى الفاعلة. «وما لم يرتض الشعب هذه 
الحقوق وتكون ملزمة لهم من منظورهم الثقافي و/أو الديني و/أو الفلسفيء فإنهم 
لن ينصاعوا لها إراديا في التطبيق ولن يطالبوا حكومتهم باحترامها وتعزيز حقوق 
الإنسان في الأداء الرسمي للدولة»©0). وإذا كانت حقوق الإنسان موضوعا لاتفاق 
دوليء فإن الأغلبية العظمى من الناس ربما يرتضونها في الواقع كحقوق ملزمة «من 
وجهة نظر .... خاصة بهم». ويحقق هذا الواقع استقرارا للممارسة في التطبيق 
العملي. ولكن من ناحية أخرى إذا مم ينظر الناس إلى حقوق الإنسان باعتبارها قيما 
حامية داخل نطاق اتفاق ممكنء فليس من المحتمل أن تحظى الممارسة بما تحتاج 
إليه من التزام ودعم يجعلانها فعالة ومؤثرة عمليا!7". 


91 


فكر 6 حقوق الإنسان 

ويؤكد هذا الفكر وجود علاقة بين القبول واسع النطاق والفعائية السياسية, 
ولكن مع التأمل تكاد لا تبين هذه العلاقة بوضوح مياشرة. ولتقبل جدلا أن ما 
يمكن أن نعتبره موضوعا في اتفاق دول هو نواة حقوق الإنسانء ولنتخيل الآن 
نظامين بديلين لحقوق الإنسان. أحدهما حقوق الإنسان الجماهيرية» وهي قاصرة 
على هذه النواة للحقوقء والآخر هو نظام يتضمن البدأ العام على تحو أكثر تقصيلا . 
(ربما يمائل مبدآ حقوق الإنسان كما نراه اليوم). وطبيعي أن فعالية نظام لحقوق 
الإنسان رهن بنجاحه في تحسن احترام حقوق الإنسان. وإذا حصرنا أنفسنا التزاما 
بأهداف المقارنة بالحقوق الماثلة في النواةء ذإن السؤال هو: لماذا نتوقع أن احترام 
هذه الحقوق سيكون أعظم حالا في النظام الأول المتخيل منه في الثاني؟ رجما يكون 
أحد التخمينات هو أن الإدراك العام واسع النطاق بأن حقوق الإنسان موضوع 
خاص بالاتفاق الدولي من شأنه أن يمثل حافزا للدفاع عن حقوق الإنسان. بيد أن 
هذا يبدو أمرا غير مستسا. إذ لماذا إدراك الاتفاق هو الذي يحفز إلى الالتزام وليس 
الإقرار بأهمية المصالح التي تحميها حقوق الإنسان؟ وجدير بالملاحظة أن الأسباب 
الرئيسية لعدم فاعلية عناصر النواة في منظومة حقوق الإنسان اليوم لا تبدو ذات 
علاقة بالاقتقار إلى اتفاق بشأن محتويات حقوق الإنسان. مثال ذلك أن المجتمع 
الدولي أحجم على نحو لافت للنظر عن اتخاذ إجراء حاسم حيثما كانت الإبادة 
الجماعية خطرا دأهما. ولكن هذا لا يبدو نتيجة شك عام في أن مبدأ حقوق الإنسان 
تجاوز كثيرا ما كان يمكن اعتباره أمرا داخلا ضمن اتفاق دولي. إن غياب الإرادة 
السياسية يحتاج إلى تفسير آخر. وإن ما يبدو واضحا هو أن القبول واسع النطاق 
ئيس شرطا كافيا لضمان الفعالية. 

وطبيعصي أن يكون هذا ضروريا على أقل تقدير. ولكن هذا لا يبدو حقيقيا 
أيضا. ولنتأمل حالة إعلان هلسدكي (1975) الذي التزم الاتحاد السوفييتي بناء 
عليه باحترام حقوق الإقتسان مقابل الاعتراف الدولي بحدود ما بعد الحرب 
العاطية. نعرف أن الإعلان وقتها كان موضع اتفاقء ولا مكن القول إنه كان هناك 
اتفاق واسع النطاق بين الدول (خاصة خارج الاتحاد السوفييتي) بشأن محتوى 
وأهمية حقوق من مثل حرية الاعتقاد وحرية التجمع والحريات السياسية. 
ومع ذلك فإن بنود الإعلان الخاص بحقوق الإنسان (وهو ما مثل مفاجأة للجنة 
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الصياغة) شجعت وشرعت الانشقاق السياسي داخل الكتلة الشرقية. وأسهمت 
فيما حدث بعد ذلك من تحلل للسلطة السوفييتية9"). ومكن تحديدا عندما 
تكون أهمية حقوق بعينها موضع سجال داخل ثقافة ما أن تترتب عليها نتائج 
سياصية بسبب تطبيقها في المبدأ العام. 

وحتى لو صح أن غياب الاتفاق بشأن محتوى حقوق الإنسان يعد خطرا يتهدد 
فعالية النظام. فلن يكون العلاج الوحيد الممكن تصوره هو حصر محتوى مبدأ 
حقوق الإنسان في موضوعات اتفاق دولي محتملء يأخذ الثتقافات على علاتها. ذلك 
أن القوانين الأخلاقية الاجتماعية قادرة على التغير استجابة لديناميتها الداخلية 
النقدية وللقوى الماثلة في البيثئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة بها. ويقر 
النعيم بذلك عندما يصف حقوق الإنسان بأنها «أشبه جمشروع يتعين متابعتة حيثما 
تكون»””'". ويرى أن في الإمكان إنجاز توافق آراء متداخل بشآن. حقوق الإنسان 
ليس فقط عن طريق تعديل محتوى مبدأ حقوق الإنسانء بل أيضا نتيجة لتغير 
مرحلي مطرد داخل الثقافات الأخلاقية في العالم - هذا على الرغم من التنشتة 
الاجتماعية للأطفال واستحدات اللؤسسات الاجتماعية والسياسية المتوافقة 
سلوكيات حقوق الإنسان!00. 

وإذا كان تغير من هذا النوع بمثل إمكانية تاريخية أصيلة إذن يمكن لنا أن 
تعترف بأن الاتفاق فيما بين الثقافات بشأن حقوق الإنسان أمر مرغوب فيه لأنه 
سيحسن ن الالتزام» من من دون ن أن يقترن هذا بقبول ضرورة اقتصار محتوى حقوق 


وتشير هذه الحقيقة إلى مراجعة قكرة الاتفاق التي مستتحول إليها في الجزء لتالي. 
ولكن النتيجة الآن وحتى هذه اللحظة هي أن الاهتمامات البرغماتية لا تقدم أسبابا 
قوية لتبني مفهوم الاتفاق في أي من الشكلين اللذين ناقشناهما حتى الآن. 
سيب ثالث أكثر موضوعية لجاذبية مفاهيم الاتفاق صيغ على أقضل نحو 
باعتباره رد فعل إزاء النظريات الطبيعية. ونظرا إلى أن هذه النظريات تنطلق 
بطبيعتها من مفهوم معياري عن. الحاجة الإذنسانية أو الخير الإتساني فإنها يمكن أن 
تثير القلق بما يفيد بأن حقوق الإذسان تعبر بطريقة أو بأخرى عن محدودية وتسرّع 
- في محاولة لإضفاء صبغة كلية على قيم ناشنة أصلا في بعض الثقافات» وليست 
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مشتركة مع غيرها. ونلمس هذا القلق في بيان مجلس إدارة الجمعية الأنثروبولوجية 
الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في العام 1947 - ويتساءل البيان عن كيف يمكن 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسانء الذي كان لايزال مقترحاء أن يطبق على جميع 
البشر ولا يكون إقرارا بحقوق متصورة في ضوء القيم السائدة في بلدان غرب أوروبا 
وأمر يكا('2). وكان هذا السؤال ذريعة لإثارة مشكلة لأن «المعايير والقيم» التي 
تنطبق على ثقافة ما «هي نسبية للثقافة المشتقة منها». ومن ثم فإن الفهم الذي 
يمكن تبريره بشأن «معايير عالمية للحرية والعدالة» ينبغي تأسيسه على «حق البشر 
في العيش وفق تقاليدهم»20. 

مْ يقترح البيان عمليا مفهوم اتفاق خاص بحقوق الإنسان. ولكن دعمه لفكرة 
احترام حرية الإنسان يقتضي الالتزام بأشكال القيم ذات الخصوصية الثقافية, الأمر 
الذي يشي بالمسار التالي للفكر. ونبدأ بالدور التبريري لتدخل حقوق الإنسسان. 
التدخل لحماية الناس داخل مجتمع ضد حكومة المجتمع ذاته على نحو يبدو أبويا 
بمعنى الحد من حرية أولئك الذين جرى التدخل في مجتمعهم, تحقيقا لخيرهم 
المزعوم. ونحن عادة نعتبر التدخلات الأبوية في حريات الناس أمرا غير مقبول: إذ 
ربما نراه طعنا في قدرتهم على الاختيار المستقل. ونع رف أن التدخل الأبوي يمكن 
تبريره في حالة واحدة فقط تسودها ظروف خاصة ومحددة. مثال ذلك حيثما 
يكون أصحاب المصلحة في التدخل عاجزين عن الاختيار بأنفسهم. وحين يتوافر 
سبب وجيه للاعتقاد بأنهم سوف يسمحون بالتدخل إذا كانوا في وضع يسمح لهم 
بذلك3©. وإذا كانت حقوق الإنسان التي ستكون موضوع تنازع في أثناء التدخل 
هي الموضوع الفعلي أو المحتمل للاتفاق الذي يخص المجتمع المعنيء فإن في الإمكان 
أن تبدو أهداف التدخل وكأنها الأهداف التي يقبلها المستفيدون أنفسهم إذا ما 
كانوا في وضع يهيئ لهم فرصة تطبيق معتقداتهم الأخلاقية الخاصة على ا موضوع 
ا مطروح للبحث. ويبدو أن قصر حقوق الإنسان على محتويات اتفاق محتمل فيما 
بين الثقافات يمثل أفضل دفاع ضد الاعتراض القائل بأن التدخل دفاعا عن حقوق 
الإنسان غير مقبول من زاوية أبوية. 

أخال أن شيئا كهذا هو السبب الأرجح لتبني مفهوم الاتفاق بشأن حقوق 
الإنسان. ولكن ثمة مشكلتين. الأولى الحالة الإطارية لمفاهيم التدخل الأبوي باعتبارها 
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أحد مجالات الحد من حرية الفرد تأسيسا على الاعتقاد بأن التقييد لخير المرء. والطرء 
الذي يجري الحد من حريته هو من يكون التدخل لمصلحته. بيد أنه في أغلب 
حالاتٍ المصلحة تختلف التدخلات المؤسسة على حقوق الإنسان: إذ تشتمل على 
تقييد حرية الناس مصلحة آخرين. ويجري النظر إلى هذه التدخلات باعتبارهاء على 
وجه أدق وأكثر تحديداء محاولات نع ضرر أو تأمين مصلحة لبعض العناصر التي 
تتهددهم أعمال أو تهميش وإغفال من قبل آخرين - ومن ثم تكون وقائية وليست 
أبوية22. وإذا كانت أغلبية حالات التدخل باسسم حقوق الإنسان ليست حالات 
بوازع الأبوية» فإنها بالأحرى ليست حالات أبوية تفتقد ما يبررها. 
وعلى الرغم من الاختلاف عن الحالات الإطارية للروح الأبوية. فقد يظن البعض 
أن التدخلات باسم حقوق الإنسانء وغير المبررة في ضوء القيم المقبولة أو ا ممكن 
قبولها داخل إطار الثقافة محل التدخلء يمكن أن تسمح باعتراض مماثل. ونعرف 
أن التدخل باسم الروح الأبوية يمكن أن يكون موضع اعتراض إذا لم يتوافر سبب 
كاف للاعتقاد بأن المستفيدين سوف يختارون تجنب الضرر أو التمتع بالفائدة 
التي يهدف التدخل من أجل منعه أو تأمينها. وقد يكون الأمر كذلك إذا لم يعتير 
المستفيد أن الضرر ضرر حقيقيء أو أن الفائدة فائدة فعلا؛ أو أن المستفيد لا يرى ‏ 
أن منع الضرر أو كفالة النفع أمر بالغ الأهمية. ويمضي التفكير مستطردا ليفيد أننا 
نتفادى اعتراضا مماثلا إزاء التدخلات الوقائية عن طريق قصر حقوق الإنسان على 
القيم المقبولة أو التي يمكن قبولها داخل إطار كل ثقافة. 
ينقلنا هذا إلى مشكة ثانية. نعرف أن فكرة الاتفاق بين الثقافات تعتمد على 
إمكان تحديد بنية مستقرة ومتكاملة على نحو معقول من المعتقدات الأخلاقية 
المشتركة بين أبناء كل مجتمع هو طرف في الاتفاق257. (وطبيعي أن البنى العقدية 
تختلف فيما بين الثقافات). وسواء تبنى المرء فهما عن «نواة مشتركة» أو توافقا 
متداخلا للاتفاق بين الثقافات. فإن هذه البتّى العقيدية هي التي تفسر محتوى 
الاتفاق. كما أن واقع الشراكة واسعة النطاق داخل نطاق كل مجتمع هو ما يفسر 
لنا سلطة ومرجعية الاتفاق. ومن الأهمية بمكان لأي من هذه الآراء أن تشكل 
هذه الأنساق العقيدية بتى ثابتة ومتكاملة على نحو معقول. وإذا بدت بنية ما 
غير متكاملة داخليا - كأن تحتويء كمثال, على مبادئ متنافرة أو متعارضة. أو 
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أن تتضمن مبادئ مجردة لا تتسق مع مبادئ أكثر واقعية - فإن هذا يعني أن 
أي اتفاق مشتق منها يواجه خطر التفكك وعدم الثبات. وسبب ذلك أن محتوى 
الاتفاق لا بد أن يكون وثيق الصلة عند نقطة ما بالبنية العقيدية للمجتمع ال معني. 
وإذا كانت البنية العقيدية غير متكاملة فإن في الإمكان أن يتولد عن الارتباط 
بمموضع ما اتفاق مغاير عن الارتباط الحادث في موضع آخر. وقد يحدث ألا تكون 
هناك «نواة مشتركة» وحيدة وفريدة, ولا «توافق متداخلا» فريد! بشأن الأخلاقيات 
الاجتماعية في العالم. تمثل هذه مشكلة» إذ يبدو واضحاء في ضوء الخبرة العملية» أن 
صورة العام باعتباره مؤلفا من ثقافات أخلاقية متكاملة هي صورة مثالية مفرطة 
في مثاليتها؛ أيا كان التكامل المكتشف ف الأخلاقيات الاجتماعية. فقد جرى فرضه. 
على أرجح تقدير. من قبل مشاهد فلسفي أو علمي اجتماعيء أكثر من كونه تجليا 
عمليا في معتقدات أفراد من أبناء الثقافة. وتصطبغ هذه الصورة أيضا بصبغة 
مثالية حين نتخيل أن الثقافات تعبر عن صوت أخلاقي واحد. ولكن يبدو واضحا أن 
الأفراد مهيأون أكثر للاختلاف. سواء من حيث التقاصيل أو من حيث المبدأ. بشأن 
العناصر المختلفة للمنظومات الأخلاقية المشتركة بينهم - مثال ذلك الاختلاف بشأن 
أنواع الأعمال والأنشطة المسموح لهم بها أو المحظورة عليهمء وكذا بشأن أهمية 
أنماط القيم المختلفة التي يلتمسون الالتزام بها في سلوكهم, أو بشأن أنغماط وأهمية 
الاعتبارات التي تبرر السلوك9©. (ربما نكون أكثر واقعية إذا فككنا فكرة «ثقافة 
أخلاقية» إلى رؤى عالمية فلس فية أو أخلاقية أو روحية للجماعات التي يتألف منها 
ا مجتمع. بيد أن هذا لن يجنبنا المشكلة. لأن هذه الرؤى العالمية من شأنها على 
أرجح تقدير أن تكشف عن أشكال مناظرة من الانشقاقات الداخلية. 

تبين لنا هذه الملاحظات أن فكرة الاتفاق فيما بين الثقافات أكثر تعقدا مما يقال 
عامة. ويمكن أن تكون غير محددة تأسيسا على بعض الافتراضات. والآراء المتعلقة 
بمحتوى مثل هذا الاتفاق تشير على الأرجح في التطبيق العملي إلى شيء بماثل 
القهم السائد داخل كل ثقافة من أخلاقياتها المتواضع عليها اجتماعيا؛ أو ربما الفهم 
المقبول لدى أغلبية أبنائها ممن هم على قدر من الوعي وال معرفة. وثمة احتمال بأن 
بعضا من مثل هذه الصياغة يمكن أن تبرئ فكرة الاتفاق فيما بين الثقافات بشأن - 
حقوق الإنسان من خطر عدم التحديد. ولكن ثمة مقابلا لذلك. إذ ما أن نعترف بأن 
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بنية المعتقدات ذاتها يمكن ألا تكون مشتركة بين كل عناصر ثقافة ماء وأن البنية 
(ذات الطابع اطثالي) المنسوبة إلى الأغلبية يمكن أن تكشف عن قدر من التكامل 
أعظم مما هو قائم بالفعلء هنا لن يكون واضحا أن الاتفاق المفترض يمكن أن يكون 
له ثقل وأهمية. إن ما جعل الفكرة فكرة جذابة في البداية هو الظن بأنه إذا كانت 
أهداف التداخل دفاعا عن حقوق الإنسان قاصرة على من يقدمون أو يحمون القيم 
المشتركة بين الأفراد جميعاء إذن فإن خطر المتدخلين سيقل إلى أدنى حدٍ بفضل 
التدخل الذي سيكون مفيدا: إذ سيكون معقولا توقع أن المستفيدين المستهدفين 
سيقبلون التدخل إذا كانوا في وضع يسمح لهم بالاختيار. ولكن إذ! كانت الثقافات, 
كل على حدةء لن يجمعها رأي واحد بشأن نظمها الخاصة بالعقيدة الأخلاقية فلن 
يكون هذا التوقع معقولا. 
وهذا أمر مهم لأننا في واقع الحال حين نكون معنيين بانتهاك حقوق الإنسان في 
مجتمع آخر نواجه عمليا باختلاف الآراء بشأن تبرير السلوك الذي يثير اهتمامنا(7©, 
إن ضحايا ما نعتبره انتهاكا بمكن أن يفسروا لنا الأخلاق المحلية بأسلوب مختلف 
عن رؤية قاهريهمء أو يمكن أن يكونوا منتمين إلى طائفة مختلفة من المعتقدات 
الأخلاقية. وأيا كانت الحال فإن السؤال عما إذا كان الانتهاك المزعوم مؤذيا تضحاياه 
تأسيسا على رؤيتهم الخاصة لا يمكن حسمه على أساس ما إذا كنا نعتبره مؤذيا في 
ضوء المعتقدات الأخلاقية السائدة في الثقافة. ولا يسعنا أن نفترض ذلك عن طريق 
قصر حقوق الإنمان على تلك القيم المتضمنة في اتفاق بين الثقافات حين يجري 
تحديد وضع كل ثقافة على هدي الفهم السائد داخل الثقافة. ومن ثم يتعين أن 
ننأى بأنفسنا عن خطر فرض مفاهيم عن أذى أو نفع أفراد لا يقبلونها هم أنفسهم. 
ونحجن إِذ نقول هذا إنما نعيد تأكيد التحفظ البديهي بشأن مفاهيم الاتفاق. 
وكما يوضح مثالنا عن المجتمع الذي يقر الإبادة الجماعية باءك50 له0ك0معع, 
فإن قبول معيار ما كأساس للسلوك لا يتحدد عن طريق السؤال عما إذا كان المعيار 
يمثل عمليا جزءا منء أو متضمنا فيء الأخلاقيات القائمة والمتواضع عليها اجتماعيا. 
إن الاتفاق العملي يكون بوجه عام شرطا قويا للغاية كفيلا بفرضه على المعايير 
الحاسمة. ومن ثم على حقوق الإنسان. إنه لن يفيد عند الإجابة عن أن الاتفاق 
لايزال يمثل ضرورة. ليس كشرط للصواب المعياري بلبدأ حقوق الإنسان. بل كشرط 
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للاستقرار التجريبي لنظام حقوق الإنسان. وسبق أن رأينا أن هذا الاتفاق يعتمد 
على مقدمات خبرية تأملية وأن محصلته مبالغ فيها على أرجح تقدير. علاوة على 
هذا إذا اعتبرنا أن دلالة الاتفاق دلالة استراتيجية وليست كما بمكن أن نقول بنائية, 
فإننا سنفقد الإجابة المتميزة لنظريات الاتفاق على مشكلة المرجعية المعيارية 
لحقوق الإنسان. وسوف يصبح نطاق الاتفاق عاملا من بين عوامل عديدة يتعين 
وضعها في الاعتبار عند صياغة منظومة فعالة لحقوق الإنسان عوضا عن السبب». 
أو جزء من سبب الانصياع لها. ويبين لنا حتى الآن في إطار اهتمامنا بطبيعة حقوق 
الإنسان أن التراجع إلى نظرة استراتيجية عن أهمية ودلالة الاتفاق لن يفيدنا بشيء. 
وثمة فعالية أخرى يمكن أن نعزوها إلى مبدأ عن حقوق الإنسانء والتي يمكن 
أن نعتبرها داخلة ضمن الاتفاق بين الثقافات. ونعني. بها أن مثل هذا المبدأ يعبر 
عن تسامح معقول للتنوع الأخلاقي القائم في ثقافات العالم. وهذه فكرة مغرية 
لأسباب تقترن بالتناظر الماثل بين الأشخاص والمجتمعات. وأقول في الختام إتني لا 
أعتقد أنها يمكن أن تفضي إلى نظرة مقبولة عقلا عن طبيعة حقوق الإنسان أو تفضي 
إلى سبب موحد ومتسق لقصر محتويات المبدأ على القيم التي يوجد اتفاق بشأنها 
بين الثقافات. بيد أن موضوع التسامح الدولي نوقش باستفاضة ويحتاج إلى مناقشة 
مستقلة. وهكذا سوف نتناوله فيما بعد. (الفقرة 23). 


4. التقارب المرحلي 

إن من استهوتهم نظريات الاتفاق يواجهون معضلة. فمن ناخية من المفترض 
أن تهيئ حقوق الإنسان لأبناء كل ثقافة الأسباب للعمل وفقا لما تنطبق عليه 
حقوق الإنسان. وواضح أن فكرة الاتفاق هي تفسير طبيعي لهذا التطلع. ونجد من 
ناحية أخرىء إذا أخذنا الأمر جملة: أن المبدأ الدولي لحقوق الإنسان لا يمكن النظر 
إليه باعتباره مبدأ مشتركا فعليا بين ثقافات العالم الرئيسية السياسية والأخلاقية, . 
أو باعتباره لهذا السبب هدفا لاتفاق. علاوة على هذا فإن أجزاء من مبدأ حقوق 
الإنسان التي تقع خارج مثل هذا الاتفاق تتضمن بعض العناصر (مثل حرية 
ممارسة العبادات» والحق في مناهضة التمييز على أساس من الجنس»)» والتي يمكن 
اعتبارها أهم كثيرا من أن نستبعدها. لذلك يبدو أن على المرء إما أن يتخلى عن فهم 
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حقوق الإنسان باعتبارها أهدافا لاتفاق فيما بين الثقافات, أو أن يتبنى فئة فرعية 
من الأهداف المقررة في المبدأ الدولي باعتبارها حقوقا للإنسانء والتي يبدو من غير 
المقبول الحد منها. ظ 
وإحدى الاستجابات إزاء هذه المعضلة هي تصور اتفاق بين الثقافات ليس نابعا 
من المحتوى الفعلي للثقافات الأخلاقية القائمة بل نابع بدلا من ذلك من محتوى 
هذه الثقافات على النحو الذي يمكن أن تنشأ عليه أو تتطور خلاله تحت الضغوط 
من أجل إعادة تأويل جديد بقصد التكيف. وكم هو عسير بيان هذه الفكرة 
بوضوح. إذ سوف نظل نتصور حقوق الإنسان وكأنها تقع داخل «توافق متداخل»», 
غير أن حدود التوافق لن تقررها ا معتقدات الفلسفية والأخلاقية السائدة فعلا في 
الثقافات العالمية الكبرى - وإن كان افتراض هذه الفكرة مسبقا له محتوى محدد. 
ولكن سوف تقررها أفضل صياغة متاحة للمواد المعيارية الأساسية لهذه الثقافات 
وفقا لظروف الحياة الحديثة. ورغبة مني في أن أمايز هذه الفكرة عن فكرة التوافق 
المتداخل امنبثق عن القوانين الأخلاقية الثقافية. على نحو ما هي موجودة فجلاء 
فإننتي سوف أشير إليها باسم «التقارب المرحلي». 
يلاحظ أن كتابا كثيرين عرضوا شيئا له هذا الشكل لفكرة الاتفاق. مثال ذلك أن 
تشارلز تايلور يتخيل «توافقا غير قسري» (أو تقارب) بشأن معايير حقوق الإنسان. 
هو لا يقول إن مثل هذا التوافق موجود الآن حتى ولو ضمنيا - إنه» كما يمكن 
القولء ليس هناك لكي نكتشفه. ولكن ثمة طرقا متعددة لاستحداث توافق ما. 
نجد من بين ذلك عملية التطور أو الإصلاح داخل الثقافات الأخلاقية التي سوف 
تبدل العناصر التي تعمل كمعوقات للاتفاق مع معايير حقوق الإنسان بممفاهيم 
جديدة منقحة لهذه العناصر الداعمة. ويعطينا تايلور مثالا لذلك في عملية إصلاح 
بوذية تيرافاد! ددونطلل81 27202معط1' في تايلاند مع التزامها بمعايير «أهمسا» 
دسنطف: أي (اللاعنف) والضبط المحلي29). ونجد بالمثلء في دراسة تحليلية عن 
الصراع في المناطق بين الشريعة الإسلامية التقليدية وحقوق الإنسانء النعيم يعرض 
منهجا ل«التأويل التطوري» في المصادر الدينية. ويؤكد النعيم أن هذا المنهج يمكن 
أن تنتج عنه مبادئ سياسية متساوقة مع الأغلبية العظمى من محتوى المبدأ 
الدولي لحقوق الإنسان. ويتميز هذا المنهج بقسمة واضحة. وهي الدور الذي 
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التفكير القائم على الأخلاق والتدبر أو التروي من ناحية أخرى. وإذا تحدثنا 
إجمالا نقول إن أسلوب الشخص القائم على التروي وصولا إلى نتيجة عملية يمكن 
وصفه بأنه غير صائب إن كان قبول النتيجة رهن استدلالات زائفة أو معتقدات 
زاتفة بشأن الواقع. ولا يمكن القول إنه غير صائب إذا كان رهن قبول معتقدات 
مؤسسة على الأخلاق والتروي والتي يعتقد أي مشاهد أنها قاصرة ما مم تعتمد 
بدورها على استدلالات خاطئة أو معتقدات زائفة02. إذ من دون ذلك ستضيع 
الدلالة الباطنية للنظرة. ويوضح لنا التمييز الفارق بين فكرة «إمكان البلوغ عن 
طريق» وفكرة توافق الآراء المتداخلة. ويؤمن دعاة توافق الآراء المتداخلة بأن 
في الإمكان التوصل إلى حقوق الإنسان عن طريق «التروي الصائب» للقضايا 
المعيارية المرجعية لكل من بعض الرؤى إلى العام. إن الداعية إلى رؤية التقارب 
المرحلي يؤمن بأن مبدأ حقوق الإنسان يمكن «بلوغه» من خلال (معنى أن تتوافر 
له علاقة تبريرية مع) بعض الرؤى إلى العالم. حتى إن لم يكن في الإمكان بلوغه 
عن طريق التروي الصائب للقضايا المعيارية المرجعية لهذه الرؤى إلى العالم كما 
يفهمها الآن أشخاص قبلوها وهم على عقل راجح وحظ جيد من المعلومات. 
والمشكلة هي أن نقول كيف يصح هذا. 

تبدو الفكرة أن حقوق الإنسان «يمكن بلوغها» من رؤية إلى العام إذا ما توافر 
فهم تنقيحي للرؤية إلى العالم ليست موضع قبول الآن لدى بعض أنصارهاء الأمر 
الذي يهيئ الأسباب لدعم نظام دولي عن حقوق الإنسان. وهذا لا يتحقق بفضل 
أي فهم تنقيحي؛ إذ لا بد أن تتوافر علاقة بين الفهم المقترح والفهم المقبول الآن 
المحافظ على المرجعية المعيارية للرؤية إلى العالم. ولا تبدو هناك أي نظرة تحليلية 
تطبيقية عامة لهذه العلاقة. والتي من المتوقع أن تتغير. من رؤية إلى العام إلى 
أخرى. وسبب ذلك أن الرؤى إلى العام من هذا النوع الذي يعنينا تحتوي عادة على 
قوانينها الخاصة بالتأويل. وهذه تتغير على الأرجح من نظرة إلى أخرى. وهكذا على 
سبيل المثال فإن برنامج النعيم بشأن الإصلاح المرحلي لأجزاء من المبدأ الإسلامي 
يعتمد على قبول منهج خاص لتأويل النص المقدس واعتباره صحيحا في مجال 
الممارسة الإسلامية©6. ولعل أقصى ما يمكن قوله على المستوى العام هو أن الفهم 
الذي جرى تنقيحه ومراجعته «يمكن بلوغه» من فهم آخر لرؤية إلى العالم» إذا ما 
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كان ثمة شخص ما قبل عناصر الرؤية إلى العام والتي يعتبرها عن تفكير وعقلانية 
أغلبية المشاركين فيها أنها رؤية تمثل قاعدة أصولية يمكنها أن تصل إلى الفهم المنقح 
عن طريق متوالية من الخطوات التأويلية المتسقة مع تلك العناصر (بما في ذلك أي 
عنصر يحدد المعايير المقبولة للتأويل). ولكن حتى هذا يمكن أن يكون يسيطا جدا: 
إذ يفترض وجود تمييز بين العناصر القاعدية والعناصر غير القاعدية والتي يمكن أن 
تكون هي ذاتها موضوعا للجدل بين أنصار الرؤية إلى العام. وقد يبدو هذا على أي 
حال أمرا غامضا غير مقبول. بيد أن فكرة كهذه لا بد أن يفترضها مسبقا أولئك الذين 
يعتقدون أن أنصار هذه الثقافة أو تلك من الثقافات الأخلاقية في العالمم بوسعهم 
أن يدعموا حقوق الإنسان التي تبدو في ظاهرها مناقضة لهذه الثقافات, كما هو 
مفهوم الآن على نطاق واسعء من خلال عملية من التأويل «الجديد» أو «المتطور». . 

ولنفترض أننا قبلنا هذا واستوعبناه, فلماذا نجد فائدة في إمكان أن تكون حقوق 
الإنسان أمرا يمكن بلوغه من خلال تشكيلة من الرؤى المتعددة إلى العالم؟ إحدى 
الإجابات أن تكرار تطبيق عملية التأويل المرحلي لسلسلة من الرؤى إلى العنالم يمكن 
أن تفيد في توضيح محتوى الحقوق الدولية للإنسان. وهذا من شأنه في الواقع 
أن ينتج لنا ضربا مرحليا من فكرة توافق الآراء المتداخلة. بيد أن هذا لن يكون 
صحيحا. إذ تعتمد الإجابة على تصور أن ثمة «تأويلا واحدا هو الأفضل» لكل.رؤية 
إلى العام والذي يمكن أن يصمد كأساس للاستدلال على حقوق الإنسان. وهذا غير 
ممكن مالم نفترض أن التأويل يأخذ مساره بقصد تبرير مبدأ حقوق الإنسان» حتى 
يمكن ل«التأويل الأفضل» أن يتحدد بمفرده باعتباره التأويل الذي يهيئ أقصى دعم 
لحقوق الإنمان. ولكن هذا يفترض ببساطة صدق النتيجة التي أفضى إليها المنهج 
الذي هيأ لنا الحجة وفق ما هو مفترض. 

إجابة أخرى عن سؤالنا قد تستدعي الرأي الخاص بإمكان تبرير التدخل القائم 
على النزعة الأبوية» التي سبق أن عرضنا لها سابقا. وتذهب إلى أنه إذا كانت 
حقوق الإنسان يمكن التوصل إليها من خلال رؤية إلى العالم. إذن فإن العمل لفرض 
حقوق الإنسان قسرا على مجتمع ما تسوده مثل هذه الرؤية لن يكون أمرا موضع 
اعتراض كصيغة لنزعة أبوية غير مبررة. إذن أبناء ا مجتمع لن يشكوا من أن التدخل 
يفرض عليهم قبول قيم لا مبرر لها. وذلك لأن تلك القيم يمكن. فرضاء أن تكون 
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ميسورة لهم باعتبارها داعمة لرؤيتهم الخاصة للعالم. وسيكون لدى أبناء ا مجتمع 
كل الأسباب لقبول القيم المفروضة عليهمء حتى إن مم يكن السبب واضحا لهم. 
والمشكلة هي أن القيم التي يعتمد عليها لتبرير التدخل لن تكون مقررة وراسخة في 
واقع الأمر داخل قطاع واسع في المجتمع. وإذا كانت فروض التقارب المرحلي موضع 
قبولء فسوف يكون في الإمكان القول إن هذه القيم متاحة من حيث الإمكان لأبناء 
المجتمع ولكن لن يلزم عن هذا أن تصادف القيم قبولا عمليا لدى ذوي العقل 
الراجح من أبناء الثقافة وقت التدخل. وتمثل المعارضة المناهضة للنزعة الأبوية في 
جوهرها شكوى من أنها إساءة إلى الاستقلال الذات وإلى إبدال حكم الشخص ذاته 
بحكم شخص آخر فيما يتعلق بتحديد ما هو الصالح لذلك الشخص. معنى هذا أن 
مبدأ عن حقوق الإنسان «مكن بلوغه» من خلال نظرة الشخص إلى العاممء ولكنه 
متعارض مع النظرة إلى العام كما يرتضيها هذا الشخص فعلياء لن يكون من السهل 
الدفاع عنه ضد هذا الاعتراض. 

وثمة سبب ثالث يدعونا إلى الاهتمام بفكرة حقوق الإنسان باعتبارها موضوعا 
للتقارب المرحلي. إذ يمكن. كما سبق أن أشرت, الاعتقاد بأن مبدأ عاما عن حقوق 
الإنسان ينبغي أن يعبر عن صيغة للتسامح ملانمة لمضمار العلاقات فيما بين 
المجتمعات. ويقضي أحد التفسيرات لهذا الشرط أن يكون مبدأ حقوق الإنسان 
مقبولا لدى الأشخاص المنتمين إلى نطاق واسح من الرؤى الدينية والأخلاقية 
الموجودة في العام من دون أن يشترط هذا منهم التخلي عن أو إعادة النظر في 
العناصر الجوهرية لهذه الرؤى. وهذا غير الفكرة التي ناقشناها من فورناء والتي 
تقضي بتصور حقوق الإنسان كأنها عمل سياسي يأتي استجابة إزاء انتهاكات لا تخضع 
لافتراضات مناهضة للنزعة الأبوية. إنها على العكس تمثل نتيجة للتطلع بأن تؤلف 
حقوق الإنسان مبدأ عاما قابلا لأن يكون شراكة واسعة النطاق - ربما كعنصر من 
«سبب عام» كوكبي (05. ش 

سوف أتناول فيما يلي معنى التسامح الدولي والدلالة التي تجعل منه فضيلة. 
وأكتفي الآن فقط بتسجيل شكي في أن فكرة «إمكان التوصل من» نطاق للرؤى إلى 
العالم هي فكرة تمثل استجابة للأسباب التي من أجلها يعتقد امرئ بأن التسامح 
إزاء التنوع الأخلاقي والديني يمثل فضيلة, وقد نكون بصدد صورة غريبة للتسامح 
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الذي يرتضي تدخلا في حرية شخص ما باعتباره تدخلا له ما يبرره حال استنتاج 
طرف ثالث أن الشخص العني يتمتع بتأويل قاصر أو غير كاف لعاييره الدينية 
والثقافية09). ولكن لنفترض الآن مؤقتا أن هذا الشك في غير موضعه. حتى لو كان 
هذا صحيحاء فإن الحال تبقى على ما هي عليه من حيث أن مبدأ لحقوق الإنسان 
يمثل هدفا لتقارب مرحلي يمكن أن يتضمن قيما ليست من نوع العلاقة الداخلية 
ببعض الرؤى إلى العالمء والتي تهيئ لأصحاب هذه الرؤى الأسباب اللازمة لاتخاذ 
هذه الرؤى. وعلى الرغم من احتمال اختلاف الآراء. كما سبق أن رأيناء بشأن القول 
إن شخصا ما يقبل التأويل الأفضل أو الأكثر إقناعا لرؤية ما إلى العالم يجب أن يدعم 
مبدأ حقوق الإنسانء لا يلزم عن ذلك أن من يقبلون تأويلات أخرى لهذه الرؤية 
إلى العالم لديهم الأسباب لعمل ذلك بالمثل. إن الأمر رهن تفاصيل العملية التأويلية 
المنتجة للتقارب المرحلي والمدى اللازم لقبول نتائج مثل هذه العملية من جانب 
أنصار الرؤية إلى العالم موضوع النقاش. وهذه أمور معقدة. ولكن من الواضح 
أننا لا نستطيع تعميمها على الثقافات الأخلاقية. ومن ثم فإننا حتى لو افترضنا أن 
القول بالتسامح إزاء الرؤى الأخرى إلى العام ينطوي على دلالة مهمة. حين نقصر 
حقوق الإنمان على القيم التي يمكن التوصل إليها من مواطنها المرجعية: بيد أننا 
لانستطيع أن نستنتج من ذلك أن أنصار تلك الرؤى إلى العالم سوف تتوافر لهم 
بالضرورة الأسباب من باطن تلك الرؤى كما يفهمونها وفقا ما تمليه مبادئها لدعم 
حقوق الإنسان. | 
والاهتمام بالتسامح مهم لأُسباب خاصة به. ولكنه مسألة متعامدة مع المسألة 
موضوع التفكير هنا. ونحن نلتمس إجابة عن سؤال «ما هي حقوق الإنسان؟». 
والإجابة المتوقعة حسب تفكيرنا هنا تشير إلى أن حقوق الإنسان هي معايير 
لمؤسسات متفق عليها فيما بينها جميعا. ويجري تفسير الاتفاق هنا على أنه يندرج 
ضمن تقارب مرحلي للرؤى إلى العام. ويتعين عليناء تجنبا للدّوّر في التفكير, أن نفهم 
العملية التي ينبثق عنها التقارب المرحلي بأنها عملية تحفزها مصالح مستقلة عن 
المصلحة في تحديد معنى أو قواعد حقوق الإنسان. ولعل الأفضل اعتبار التقارب 
المرحلي فرضا بشأن التقدم الأخلاقي. ونحن لا نعرف إذا ما كان سيصدق هذا 
أم لا. وأقصى ما يمكن أن نفعله هو أن نتخيل بأعلى قدر من التعاطف كيف 
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يمكن للرؤى المختلفة إلى العالم أن تتطور (أو أن تصاغ صياغة جديدة) كاستجابة 
لنطاق القوى الاجتماعية المعروفة لناء من مثل التحديث إجمالا. وتشتمل هذه 
على ما يقترن بنمو الاقتصاد الكوكبي والثقافة الكوكبية. وإذا استطعنا بفضل عملية 
التخيل القائم على التعاطف أن ندرك كيف ينبثق التقارب المرحلي بشأن حقوق 
الإنسانء فسوف يكون في الاستطاعة أن يتوافر سبب لكي نأمل في نجاح نظام كوكبي 
لحقوق الإنسان77. بيد أن مثل هذا الأساس لتولد الأمل لن يفي بالتطلع الذي حفز 
اهتمامنا بادئ ذي بدء لتحقيق مفاهيم الاتفاق. وكان هذا هو الظن بأن حقوق 
الإنسان ينبغي إقرارها باعتبارها اهتمامات مشتركة بين جميع ثقافات العالم. وإن 
التفسير المباشر لذلك الفكر إنما هو الشيء الذي من الأفضل لنا التخلي عنه. 


106 


الطلاقة جديدة 


كل من مفهومي الاتفاق والنزعة الطبيعية 
هما جهد يستهدف إيضاح واستبيان حقوق 
الإنسان عن طريق معالجتها على أساس أنها 
تعبير عن هذه الفكرة الفلسغية أو تلك من 
الأفكار المألوفة والأكثر تعميما. وحاولت 
أن أبين إلى أي مدى يفضي بنا فهم حقوق 
الإنسان على أساس أي من النهجين إلى سوء 
فهم. وكم هو متعذر القول إن ما قلته هو 
الرأي القاطع» ومن ثم فلا غرابة» إذ يستلزم 
المفهومان مزيدا من التأويل أكثر مما قلت. 
ولاتزال مار هذين النهجين مثيرة للإحباط. 
بحيث إن الأمر يستأهل السؤال عما إذا كانت 
ثمة طريقة مختلفة لفهم واستيعاب فكرة 
حق إنساني من شأنها أن تحقق لنا نتائج 
بنائية أكثر من قبل. ٠‏ 


«إن ما يتراءى لنا اليوم على أنه 
جهود سياسية غير منتظمة وعرضية 
يمكن أن يتطور إلى عناصر تطبيق 
متماسكة بقوة في ا مستقبل» 


المؤلف 8 
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5 - حقوق الإنسان في «قانون الشعوب» 
النهج البديل الذي سأقترحه يتضمنه رأي جون رولس عن حقوق الإنسان في 
كتابه «قانون الشعوب»2". وعلى الرغم من أنني لن أدعم هذا الرأي بالصورة التي 
عرضها رولس. فإنني أعتقد أن أسلوبه في فهم حقوق الإنسان مفيد من حيث 
انطلاقه من المواقف الأكثر ألفة لدينا والتي تعرضنا لها. 
يعرض رولس رؤيته عن حقوق الإنسان باعتبارها أحد عناصر فهم أرحب للعقل 
العام الذي جرت صياغته لمجتمع دولي مؤلف من شعوب ليبرالية - ديموقراطية 
مهذبة» وانتظمت سياسيا في صورة دول. وتميزت الشعوب المهذبة جزئيا بأن توافر 
لديها مفهوم عن العدالة الذي يجسد. وإن لم يكن ليبرالياء فكرة الصالح المشترك 
قرين إجراء المشاورة للتشريع. ويهيئ هذا فرصاء وإن لمم يكن بشكل ديموقراطي» 
لجميع البالغين من أبناء ا مجتمع لكي تكون أصواتهم مسموعة. وتؤلف الشعوب 
الليبرالية المهذبة معا «مجتمعا من الشعوب» التي ينظم شؤونها «قانون الشعوب» 
الذي يحدد محتوى العقل العام لهذا المجتمع, ويعمل كقاعدة مشتركة لتبرير 
العمل السياسي الدولي. ظ 
ويعتبر عنصر العقل العام في هذا الفهم ضروريا ولا غنى عنه. وليس مجتمع 
الشعوب مجرد تجمع من دول سياسية بينها علاقات متبادلة قوامها التفاهم على 
أساس المصلحة الذاتية. إذ يعتقد رولس أن الشعوب الليبرالية المهذبة «عليها واجب 
السلوك المهذب الذي يستلزم منها أن تقدم للشعوب الأخرى أسبابا عامة ملائمة 
2 الشعوب لأداء عملها»©. وتشير هذه الأسباب العامة إلى مبادئ ومعايير 
كة تؤلف فيها حقوق الإنسان فئة واحدة. إن توافر المبادئ والمعايير المشتركة 
بين جميع أعضاء مجتمع الشعوب يجعل من الممكن. بالنسبة إليها أن تنجز واجبات 
التهذيب. وتعمل ذلك بغية استقرار السلم المتبادل والمحترم فيما بينها. 
ويمكن تلخيص النقاط الجوهرية في نظرة رولس إلى حقوق الإنسان في أربع 
نقاط رئيسية: ظ 
1 - حقوق الإنسان هي «فئة خاصة من حقوق ملحة وعاجلة. وانتهاك هذه 
الحقوق «تدينه على قدم المساواة» كل من الشعوب الليبرالية ذات العقل 
الراجح والشعوب المهذبة في وضعها التراتبي. وتتضمن حق الحياة (ومن 
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الأهمية بمكان أن يشتمل على وسائل العيش والبقاء). والحرية الشخصية 
(التي تتضمن حرية الضمير وإن مم تكن متساوية). والملكية الشخصية. 

. وا مساواة في المعاملة أمام القانون. وتعتبر هذه الحقوق (حقوق إنسان 
بالمعنى الدقيق) لا غنى عنها «لأي فكرة عن العدالة للمصلحة العامة». ومن 
ثم ليست خاصية ليبرالية مميزة للتراث الغربي. اه 

2 - «حقوق الإنسان بالمعنى الصحيح والدقيق» لا تتضمن القائمة الكاملة 
للحقوق الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. مثال ذلكء أن قائمة رولس 
لا تشتمل على حرية التعبير والاجتماع.(وإن اشتملت على «حرية الفكر» 
و«دلالاتها الواضحة»)., أو حقوق المشاركة السياسية الدمموقراطية. فضلا عن 
هذاء نجد حقوق مناهضة التمييز محدودة. مثال ذلك أن حقوق الإنسان ' 
متساوقة مع الخصائص الدينية (وربها) الخصائص المميزة للجنس [الجندر]. - 
وأهليتها لتمناصب العامة العلياء إذ يرى رولس أن القيم المستبعدة هي 
«تطلعات ليبرالية» أو «أنواع خاصة مميزة مسبقا للمؤسسات»2. 

3 - وقد يشتمل العام على مجتمعات «لا تعترف بالقانون»» أي مارقة, لا هي 
ليبرالية ولا هي مهذبة. وعلى الرغم من أن حقوق الإنسان يمكن ألا تكون 
مناقضة للمعتقدات الأخلاقية السائدة في هذه ال مجتمعات أو سائدة بين 
حكامهاء فإن سلطانها السياسي (الأخلاقي) يمتد إلى جميع المجتمعات وملزم 
لجميع الشعوب والمجتمعات, بما في ذلك الدول الخارجة عن القانون9. 
ويتصور رولس أن حقوق الإنمان «حقوق عالمية شاملة»». بمعنى أنها على 
أقل تقدير تنطبق على جميع المجتمغات المعاصرة. 

4 - وتتحدد الأهمية السياسية لحقوق الإنسان في ضوء «دورها الخاص في 
العقل العام لمجتمع الشعوب». إن مناصرة مجتمع ما لحقوق الإنسان 
ضرورية لضمان أهليتها كعضو ذي مكانة جيدة داخل مجتمع للشعوب 
يتصف بالعدالة, «وكافية لاستبعاد تدخل الشعوب الأخرى على نحو قسري 
وغير عادل»©. ونجد من ناحية أخرى أن مجتمعا ما أخفقت مؤسساته في 
احترام حقوق الإنسان لشعبه لن يكون بوسعه الشكوى إذا ما أدانه المجتمع 
العالمي» ويجعل من نفسه عرضة للتدخل بالقوة حماية لحقوق الإنسان. 
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قد لا يكون واضحا من هذه العبارات كيف أن جوهر فهم رولس لفكرة حقوق 
الإنسان يبدأ انطلاقا من مواقف فلسفية أكثر ألفة. وإذا قارنا ذلك بالآراء المؤسسة 
على النظرة الطبيعية فإننا نرى أن رولس لا يزعم أن حقوق الإنسان تخص أشخاصا 
«من حيث هم كذلك» نظرا إلى ما يتصفون به من إنسانية مشتركة. ويؤكد أن 
قانون الشعوب لا يستهدف استخلاص حقوق الإنسان من فهم لاهو أو فلسفي 
أو أخلاقي لطبيعة الإنسان الفرد”. ونراه عند نقطة ما يشير مع قدر من التعاطف 
إلى فكرة أن حقوق الإنسان تعتبر من جانب مهم «محايدة» بين المفاهيم التنافسية 
عن العدالة السياسية7. لكن على الرغم من ذلك نلحظ أن فكرة الاتفاق بين 
الثقافات أو بين المجتمعات ليس لها دور في تحديد أو تبرير حقوق الإنسان. حقا إن 
رولس يعرض حقوق الإنسان باعتبارها داخلة ضمن اتفاق بين مجتمعات ليبرالية 
ومهذبة: بيد أن هذا ينبغي ألا يضللنا. إن جزءا من تعريف المجتمعات المهذبة 
(والليبرالية) أن تحترم مؤسساتها حقوق الإنسان, وعلى الرغم من أن هذا الاحترام 
يتضمن اتفاقا بشأن حقوق الإنسانء فإن هذا الاتفاق الذي يستهوينا لتفسير سلطة 
حقوق الإنمان أو لتحديد نطاقها الصحيح هو ما يضعنا في دوار» ولا يضعنا رولس . 
في مثل هذا الوضع الاستهواي. إن الهدف من الإشارة إلى عقد اتفاق بين الشعوب 
الليبرالية وامهذبة هو تحديد النطاق الصحيح والمحدد للتسامح بين الدول©. 

ونعرف أن فكرة أن حقوق الإنسان هي بعض عناصر العقل العام لمجتمع 
الشعوب وتقف على النقيض من كل من الفهم المؤسس على الاتفاق. وتؤلف 
حقوق الإنسان «مبدأ سياسيا» موضوعا لأغراض سياسية معينة”". والملاحظ أن 
الوظيفة المنطقية لحقوق الإنسان (دورها المميز) في العقل العام لمجتمع الشعوب 
هي وظيفة أساسية. إذ إنها تحدد طبيعتها كما تفسرهاء أو تسهم في تفسير ماذا 
حقوق الإنسان لها محتواها الخاص بها. وليست ثمة أي جاذبية لأي فهم فلسفي 
لحقوق الإنسان في رواية رولس عن محتوى أو مرجعية المبدأ. ولن تكون هناك 
في الحقيقة إذا سلمنا بأن حقوق الإنسان قيم عما هو مفترض أن تتفق عليه 
المجتمعات الليبرالية والمهذبة. كل لأسبابه الخاصة. 

كيف يتأق للمرء تصور حقوق الإنسان بهذه الطريقة غير التقليدية؟ قد يكون من 
المفيد للتوضيح أن نتأمل نظيرا تأمليا من خلال النهج المعتمد في كتاب «نظرية عن 
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العدالة» وذلك لتحديد مفهوم العدالة الاجتماعية". إذ يذهب رولس في هذا الكتاب 
إلى أنه على الرغم من أن الناس قد تختلف بشأن محتوى مبادئ العدالة - يمعنى 
أنهم قد يقبلون مفاهيم عن العدالة تختلف من حيث مقتضياتها - فإنهم يتفقون 
بشأن دور هذه المبادئ في الفكر السياسي والأخلاقي. وتحدد مفهوم العدالة بالدور 
المشترك بين الطرق المختلفة لفهمها. وها هنا يدفع بأن موضوع العدالة هو أسلوب 
المؤسسات الأساسية للمجتمع في تحديد تقسيم المزايا الناجمة عن التعاون الاجتماعي. 
وثمة مفاهيم مختلفة عن العدالة تقد تقدم مبادئ مختلفة لتقييم وتنظيم التقسيم. . وتمثل 
هذه المفاهيم تأويلات مختلفة للمفهوم. وإذا فكرنا بالأملوب نفسه فإنه يمكن أن 
يتصور المرء أنه على الرغم من اختلاف الناس بشأن محتوى حقوق الإنسان فإنهم يمكن 
أن يتفقوا بشأن دور حقوق الإنسان في التفكير العملي المتعلق بسلوك الحياة السياسية 
على الصعيد الكوكبي. ويحدد هذا الدور مقهوم حقوق الإنسان. وهنا يبين أن حقوق 
الإنسان. كما يفهمها رولسء هي معايير يحمي الوفاء بها ا مجتمع من التدخل الخارجي» 
كما أن قبولها ضروري ليكون المجتمع عضوا متعاونا في مجتمع الشعوب. وقد يقول 
قائل إن أساليب الفهم المختلفة موضوعيا لحقوق الإنسان يمكن إقرارها كتأويلات 
للمفهوم ذاته من حيث تطلعها المشترك لأداء هذا الدور. 
ويفيدنا القياس التمثيلي بملاحظتينء إحداهما تأويلية, والأخر ى نقدية. أولاء 
يشير رولس في كتابه «نظرية عن العدالة» إلى أن التمييز بين مفهوم العدالة 
وأساليب فهمها المختلفة لا يحسم أي خلاف موضوعي. لكن على الرغم من ذلك» 
فإن الجوانب المختلفة لدور العدالة تدخل موضوعا في محاجاة بشأن استحقاقات 
أساليب فهمها الحيوية. ومن أوضح الأمثلة هنا الميل إلى الدعاية في الحجة ا مناهضة 
للنزعة النفعية2". ويصدق الرأي نقسه على نظرته بشأن محتوى وأساس حقوق 
الإنسان. إذ من المفترض أن حقوق الإنسان تمثل جزءا من العقل العام للمجتمع دولي 
مؤلف من شعوب لييرالية ومهذبة معا. وهدف مجتمع الشعوب هذا هو إنجاز 
الشروط اللازمة التي يمكن أن تر ترتبط فيها الشعوب المختلفة في سلام بين بعضها 
البعض» مع قدرة كل منها على رسم مستقبلا متحررة من أي تدخل من جانب 
الآخرين. وبغية ضمان استقرار مجتمع الشعوب يحاول قانون الشعوب توفير 
قاعدة مشتركة من التسويخ السياسي. ويمكن لكل مجتمع مشارك أن يتوقع بناء على 
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هذه القاعدة تعاونا إراديا من الآخرين. وممارس هذا الهدف ضغطا لحصر مباديع " 
قانون الشعوب. بحيث يممثل النزوع إليها أسبابا للعمل لدى أبناء كل من الشعوب 
الليبرالية والمهذبة. ونلمس أثر ذلك في النطاق المحدود لفهم رولس لحقوق الإنسان 
الأصيلة. وإنني أطرح جانبا الآن للحظة مسألة القدرة الإقناعية لهذا الرأي بشأن 
المحتوى الحقيقي للمبدأ. والفكرة المهمة. وفق نهج دراسة حقوق الإنسان المطبق 
في كتاب «قانون الشعوب» هي أن الآراء بشأن دورها المنطقي في العقل العام 
للمجتمع الدولي يمكن أن تؤثر في التفكير بشأن محتواها مثلما تؤثر في طبيعتها. 

الملاحظة الثانية خاصة بتحديد رولس لهذا الدورء إذ يذهب إلى أن حقوق 
الونسان تقسم بوضوح حدود التعددية التي يمكن قبولها في الشؤون الدولية: التزام 
ا مجتمع بحقوق الإنمان ضروري ليكون عضوا في مجتمع الشعوب. وكافيا لتأمين 
المجتمع ضد الإصلاح الموجه بدافع التدخل. ويمكن القول في هذا الصدد إن حقوق 
الإنسان تعمل كمعيار للشرعية الدولية”". لكن لا يسع اطرء إلا أن يتساءل في 
تعجب اذا يتعين أن نعزو إلى حقوق الإنسان هذه الأدوار (هذه الأدوار فقط). 
إننا في حالة القياس التمثيلي للعدالة الاجتماعية نجد لدينا كلا من التقاليد الراسخة 
للفكر ونطاقا من الآراء العصرية التي يمكن أن نستدل منها على دور المفهوم. لكن 
في حالة حقوق الإنسان لا يشير رولس إلى تاريخ الفكر المعني بحقوق الإنسان 
الدولية:. أو إلى الآراء الأخرى المعاصرة المتعلقة بهاء أو إلى طبيعة ونشأة التطبيق 
الدولي. إن دور حقوق الإنسان في مجتمع الشعوب جرى إقراره كشرط. 

المشكلة هي أن هذا الرأي الخاص بالدور التطبيقي لحقوق الإنسان محدود أكثر 
كثيرا مما نلحظ في التطبيق الراهن (ف6). مثال ذلك أن رولس لا يصف حقوق الإنسان 
بأنها استحقاقات يمكن فرضها قسرا في الدساتير القومية, كما ينظر إليها أحيانا في المحاكم 
الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان. وكما تصورها بعض الممسؤولين عن صياغة الإعلان. 
إذ لا يوجد بند خاص بتطبيقات الرصد الدولي وكتابة التقارير والرقابة (وإن كان ذلك ٠‏ 
ممكنا). إنه يشيرء من دون أن يثبت كتابة إلى التشكيلة الواسعة للتدابير السياسية 
والاقتصادية غير القسرية التي تستخدمها الدول والمنظمات الدولية بغية التأثير في 
الشؤون الداخلية للمجتمعات التي تواجه فيها حقوق الإنسان خطرا يتهددها. ونراه لا 
يعرض حقوق الإنسان كتبريرات يستخدمها الأفراد والمنظمات غير الحكومية للمشاركة 
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في عمل سياسي يستهدف الإصلاح. ونجد أكثر من ذلك أنه حتى وصف حقوق الإنسان 
باعتبارها «أوامر ملزمة للسياسة الخارجية» للمجتمعات الليبرالية والمهذبة*" يمكن أن 
يؤدي إلى المبالغة في دورها السياسي حسبما تصوره رولس: على الرغم من أنه يرى أن 
الانتهاكات الفاضحة يمكن أن تبرر التدخل القسري من جانب الدول الأخرى, فإنه من 
غير الواضح ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان الأقل درجة من حيث التطرف يمكن 
أن تسبرر أنماطا أخرى من الإجراءات (مثل عقوبات ديبلوماسية أو اقتصادية, ضغوطا 
تجارية: الإحجام عن الارتباطات الديبلوماسية: أو تقديم المساعدة لبذل مزيد من 
الاحترام. لحقوق الإنسان)09. 

ونلحظ في هذا الصدد أن فهم رولس لوظائف حقوق الإنمان أضيق من 
الفهم الذي نجده في التطبيق الدولي الراهن. وليست الاختلافات مقصورة فقط 
على الدلالة التأويلية. سبق أن أشرنا إلى أن الاعتبارات الخاصة بالوظائف المنطقية 
لحقوق الإنسان يمكن أن تتمثل في الأحكام المتعلقة بمحتوى المبدأ. ويبدو من 
المرجح؛ وفق مدى اعتماد الأحكام الخاصة بمحتوى المبدأ عاى الأفكار المتعلقة 
بمفهوم الوظائف. أن يحقق فهم أرحب للوظيفة لنا رؤية إلى المدى المعياري للمبدأً. . 
إن إدراك اطرء الدور المنطقي لحقوق الإنسان له قيمته المعيارية والوصفية في آن. 

ولو كان هدفنا هو بناء فهم عن حقوق الإنسان من أجل نظام كوكبي مثالي 
الطبع يضم مجتمعات ليبرالية ومهذبة» رما كان يكفي اشتراط الدور الذي تؤديه 
حقوق الإنسان داخل إطار معياري أوسع نطاقا. لكن هدفنا أن ندرك مفهوم الحق 
الإنساني كما يجري في التطبيق العملي السائد. وتوخيا لهذا الهدف نحن لسنا بحاجة 
إلى شرط تعاقدي بل إلى نموذج يمثل الجوانب الأبرز لهذا التطبيق العماي كما نجده 
في الواقع. وهآنذا أضع الخطوط العامة فيما يلي للنموذج المعني (ف17). 


6 - فكرة الفهم التطبيقي 

البصيرة الأساسية المتضمنة في طريقة رولس لتصور حقوق الإنسان يمكن فصلها 
عن قيود الوظيفة والمحتوى, الموجودة في روايته. وهذه البصيرة. كما وصفتهاء هي 
أنه بالإمكان أن نؤطر فهمنا للفكرة عن حق إنساني عن طريق تحديد الأدوار التي 
تؤديها داخل الممارسة المطردة. ونعني هنا بالاستدلالات التطبيقية التي يستخلصها 
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مشاركون مؤهلون في التطبيق والثي يرونها زؤى صحيحة عن حقوق الإنسان. 
وتتولد عن قائمة هذه الاستدلالات رؤية عن الوظائف المطردة لحقوق الإنسان,. 
وهو ما يوفر معلومات تفسر معنى المفهوم. ظ 

وسوف أسمي فهمنا لحقوق الإنسان الذي نتوصل إليه عن هذه الطريقة 
«الفهم التطبيقي». ويختلف مثل هذا الفهم عن كل من النظرة القائمة على المذهب 
الطبيعي والنظرة القائلة بالاتفاق فيما يلي. يأخذ الفهم التطبيقي مبدأ حقوق 
الإنسان وتطبيقاته كما نجدها في الحياة السياسية الدولية باعتبارها المواد الأساسية 
لبناء فهم عن حقوق الإنسان. إنه يستوعب مسائل عن طبيعة ومحتوى حقوق 
الإنمان ليشير إلى موضوعات من النوع المسمى «حقوق الإنسان» في الممارسة 
الدولية. ولن يكون هناك أي فرض عن أي طبقة مسبقة أو مستقلة لحقوق أساسية, 
والتي يمكن أن نكتشف طبيعتها ومحتواها على نحو مستقل عن التفكير في مكان 
حقوق الإنسان في النطاق الدولي وخطابه المعياريء لاستخدامها بعد ذلك لتأويل 
ونقد المبدأ الدولي. وليس من المفترض بالمثل أن حقوق الإنسان تسعى إلى وصف 
ما هو مشترك بالفعل بين جميع النواميس السياسية - الأخلاقية» أو لتحديد معابير 
مشتكة يمكن التوصل إليها عن طريق الاستدلال منها. بل على العكسء نحن نأخذ 
الدور الوظيفي لحقوق الإنسان في الخطاب الدولي وكذا الممارسة الدولية كقاعدة 
أساسية: وهذا يقيد فهمنا لحقوق الإنسان منذ البداية. 

وحري بنا ألا نخلط في التمييز بين الفهم القائم على النظرة الطبيعية أو نظرة 
الاتفاق والفهم التطبيقي الذي له ما يميزه بشكل خاصء وسبق أن اقترحه ريتشارد 
رورقء وبين الفهم التأسيسي والفهم غير التأسيسي (أو المشوب بالعاطفة)9". حقا 
إن الآراء المؤسسة على المذهب الطبيعي على الأقل هي آراء تأسيسية بمعنى واضح: 
إنها تفسر حقوق الإنسان على أنها التعبير العام والمبدئي لنظام أساسي مميز لقيم 
أخلاقية نتصورها حقوقا. ويمكن أيضا النظر إلى المفاهيم المؤسسة على الاتفاق 
باعتبارها تأسيسيةء وإن م تكن بالقدر نفسه من الوضوح: فهي تذهب إلى أن القوة 
الأخلاقية لحقوق الإنسانء التي نعتبرها معايير للعمل الدوليء مستمدة من واقع 
الاتفاق بين الثقافات وفقا لهذا التفسير أو ذاك لهذا الواقع. لكن غني عن القول 
أن الآراء التطبيقية ليست تأسيسية. إذا كنا نعني بذلك أنها تنكر وجود أي أسباب 
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للالتزام بحقوق الإنسان الدولية ودعمها. ولعل مثل هذا الإنكار يمثل جانيا من فهم 
رورقٍ (المشوب بالعاطفة) لحقوق الإنسان. بيد أن هذا الفهم ليس البديل الوحيد 
عن ابلفاهيم المألوفة التي سيق أن عرضت لها. ' 

ويمثل هذا تباين موضع الاهتمام. إن النظريات المؤسسة على المذهب الطبيعي 
وعلى نظرية الاتفاق تعامل مسألة سلطة حقوق الإنسان باعتبارها قائمة في مكنون 
طبيعتها: إذ بمجرد أن نفهم ما هي حقوق الإنسانء فإننا نفهم الحرص على الالتزام 
بها. وسبب ذلك أن هذه الآراء تفسر المبدأ الدولي باعتباره محاولة لي يجسد كل من 
القانون والممارسة الدوليين فكرة أخلاقية مستقلة واضحة الدلالة. ونجد في المقابل 
أنه بسبب أن فهما عمليا ينأى عن الالتزام بأي نظرة فلسفية عن طبيعة أو أساس 
حقوق الإنسانء فإنه يمكن أن بمايز بين مشكلة التصور الذهني لحقوق الإنسان 
ومشككلة فهم سلطتها. إنه يستجيب إزاء المشكلة الأولى باتخاذ وظائف حقوق 
الإنسان في الممارسة الدولية باعتبارها الأساس. وتأسيسا على مثل هذه النظرة تكون 
حقوق الإنسان الدولية هي الاسم الدال على مشروع سيامي جمعي - التطبيق - 
وله أهداف مميزة وأنماط عمل خاصة. وهنا فإن فهم هذه الأهداف وأنماط العمل 
يمثل ضرورة لفهم طبيعة حقوق الإنسانء بيد أن هذا لا يحسم مشكلات محتواها 
أو أساسها. وتجيز مثل هذه النظرة إمكان اتفاق الناس بشأن طبيعة حقوق الإنسان 
الدولية. ولكن لهم أن يختلفوا إزاء محتواها أو أنواع الاعتبارات التي تتأسس عليها. 
وليس معنى هذا أننا لسنا بحاجة إلى أسباب للحرص على حقوق الإنسان - لكننا 
ندرك فقط أنها ليست جزءا من التطبيق» وأن على كل من يقبل ويعمل وفقا للمبداً 
العام أن يشارك في الأسباب ذاتها لأداء هذا العمل”". 

وتفضي فكرة النهج التطبيقي إلى الاعتراض التالي9". إننا حين نفحص تطبيق 
حقوق الإنسان نلحظ تواترا وانتظاما في السلوك والعقيدة. إذ إننا ربما نجد أعضاء 
جماعة ما بميلون إلى أداء عمل ما «أ» في الظروف «ب». وربما نجد ما هو أكثر, مثل 
أن هذه العناصر الفاعلة تقوم بأداء «أ» في «ب» لأنهم يعتقدون أن ثمة معيارا يفيد 
بأن عناصر في «ب» ينبغي أن تكون «أ». وقد يؤمن هؤلاء أيضا بأن شخصا ما يجد 
نفسه في «ب» ويفشل إزاء «أ» ويكون معرضا للنقد لأنه يسلك سلوكا غير صائب 
مالم يستطع تقديم سبب آخر يدحض على نحو معقول السبب الذي لديه إزاء 
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«أ» الموجود في «ب». والاعتراض الذي أفكر فيه يوضح أن نظرية تطبيقية بشأن 
حقوق الإنسان تفهم, على ما يبدو الآراء بشأن حقوق الإنسان بأنها ليست أكثر 
من كونها إشارات إلى وقائع سوسيولوجية معقدة لها هذه الطبيعة. بيد أن تحليلا 
كهذا مصيره الفشل لعجزه عن تفسير الطايع المعياري لحقوق الإنسان. إذ من 
ا مفترض أن أي حق إنساني يوفر سببا لاتخاذ إجراء ما. لكن غمة نظرة تطبيقية تفيد 
بوجود حق إنساني بشأن «س» ما هي إلا اختزال لوصف معقد لإجراءات منتظمة 
خاصة بالسلوك والعقيدة اللتين نرصدهما لدى أعضاء فريق ما. وإذا نصحنا من قال 
بوجود حق إنساني خاص بالعنصر «س». فإني أسأل اذا يتعين علي أن أنظر إلى هذا 
الواقع باعتباره مصدرا للأسباب التي تحفز على إجراء ما. ولن يكون كافيا الإجابة 
بأن أبناء فريق ما يؤمنون بوجود حق إنساني يخص «س». ثم آخذ هذا الاعتقاد 
مأخذ التسليم كمصدر لأسباب تحفز إلى اتخاذ الإجراءات. ويبدو أن الإجابة تهرب 
من المسألة. ونحن نرى هذا حين نتذكر أن الناس قد يخطئون في معتقداتهم بشأن 
الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها سلوكهم. ظ 

. لكن الاعتراض من حيث علاقته بحقوق الإنسان يستند إلى نوع من الخلط 
والتشوش. وكما سبق أن لحظت سابقاء فإن سؤال «ما هي حقوق الإنسان؟» سؤال 
ملتبس. إنه في أحد التأويلات يسأل عن تحليل مفهوم حقوق الإنسان؛ وفي تأويل 
ثان يسأل عن بيان محتوى حقوق الإنسان: بل في ثالث يسأل عن تفسير لأسباب 
قوتها. وهذه أسئلة مرتبطة بعضها ببعض لكتها غير متطابقة. وإذا تقدمنا بتحليل 
تطبيقي كإجابة عن سؤال «ماذا تهيئ حقوق الإنسان سببا لاتخاذ إجراء؟» فإن 
التحليل قد يكون عرضة للاعتراض الذي عرضت له لفوري. لكن ليس هذا هو 
سؤالنا. نحن نبحث تطبيق حقوق الإنسان لأثنا معنيون بالطريقة التي يفهم بها 
المشاركون الاستدلالات العملية التي يمكن استخلاصها من أقوالهم عن حقوق 
الإنسان. ونحن نريد أن نفهم كيف لهذه الموضوعات المسماة «حقوق الإنسان» أن 
تعمل وتؤثر في الخطاب المعياري للحياة السياسية الكوكبية, وسواء قبلنا المزاعم عن 
أن حقوق الإنسان بمنزلة مصادر لأسباب العمل فإن هذا يمثل بالنسبة إلينا سؤالا 
آخرء بيد أثنا لا يسعنا أن نفكر بوضوح عن هذا السؤال الآخر من دون أن نفهم 
أولا التطبيق الذي تتحقق من خلاله هذه المزاعم والاستجابة لها. 
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لكن ثمة اعتراضا مماثلا قد يبدو في ظاهره تفاديا للإجابة التي ذكرتها لفوري. 
وأعني به الاعتراض على أن الفهم التطبيقي يضفي سلطة مفرطة على الوضع القائم 
بسبب التسليم بالتطبيق القائم. إن أحد أسباب حاجتنا إلى نظرية عن حقوق 
الإنمان هو وجود انشقاق في الآراء بشأن الجوانب المختلفة للتطبيق» ومن بينها 
من حيث الأهمية تكوين الشروط المعيارية وتحقيقها. وثمة أمر آخرء وهو أن بعض 
جوانب التطبيق - ونخص من بينها السماح بالتدخل في الحياة الداخلية لمجتمع 
ما - قد تبدو من منظور مختلفء. مرفوضة ظاهريا. لكن إذا استهلت نظرية ما 
بالتطبيق على نحو ما نراه» فسيكون عسيرا تبين كيف تكون النظرية نظرية نقدية. 

والرد على ذلك أن الفهم التطبيقي ليس بحاجة إلى وضع تفاصيل التطبيق 
الجاري في الواقع خارج إطار النقد. إذ إن التطبيق الاجتماعي نمط من السلوك 
المحكوم بمعايير ويفهم المشاركون فيه أنه يهدف إلى خدمة أغراض بعينها. وحري 
أن ندرك أن أي نظرية عن التطبيق لا تلتمس فقط إدراك أهدافهاء بل أيضا تقدير 
أهميتها. وإنجاز التطبيق في ضوء هذا الحكم. مثال ذلك. قد يحكم امرؤ ما بأن 
بعض معايير التطبيق غير ملائمة لإنجاز وتقدم أهدافه, أو أن السلوك الذي تستلزمه 
ا معايير في ظل ظروف طبيعية يمكن أن يكون مثيرا للاعتراض. لكن المؤكد في حالة 
حقوق الإنسان أن أهم اعتبار هو أن يكون المبدأ الدولي لحقوق الإنسان ملاهما 
للدور السياسي العام الذي من المتوقع له أن يؤديه. وطبيعي أن فهم هذا الدور 
العام يفيد محتوى المبدأ. وأيا كان أي شيء آخر صحيحا بالنسبة إلى حقوق الإئسان. 
فإن من المفترض أنها أمور لها أهميتها الدولية, بمعنى أن فشل مجتمع ما في احترام 
حقوق الإنسان لشعبه على نطاق واسع قدر الإمكان, قد يشكل سببا لكي تتخذ قوى 
خارجية إجراء ما. لذلك نستبق الأمر ونقول ينبغي علينا أن نؤسس البدأ بحيث 
يهيئ لحقوق الإنسانء في ظروف محددة: القدرة على بيان الأسباب التي من أجلها 
يمكن للمجتمع الدولي أو للقوى الفاعلة له أن يعملوا وفق أساليب تستهدف الحد 
من الانتهاكات أو أن تسهم في الوفاء بالحقوق في مجتمعات تعاني قصورها. 

وهذا الشرط من شأنه أن يفيد محتوى أي مبدأ مقبول عقلا عن حقوق 
الإنسان.ء وذلك بعدة طرق. مثال ذلك. أنه قد يستبعد من قائمة حقوق الإنسان 
حماية المصالح التي يمكن أن تبدوء على نحو معقول في نظر أغلبية أبناء المجتمعات. 
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القانمة» غير جديرة بالحماية. ويمكن أن تستبعد أيضا القيم التي يمكن ألا يؤدي 
الفشل في تأمينها أو حمايتها في ا مجتمع إلى توفير أي سبب معقول لاتخاذ إجراء 
عملي تستند إليه وعلى نحو سليم القوى الخارجية الفاعلة. ويمكن أيضا أن يستبعد 
القيم التي لا سبيل إلى علاج الحرمان منها عن طريق شكل مقبول من أشكال 
التدخل الدولي متوقع نجاحه. ويبدو واضحا أن هذه الإمكانات بحاجة إلى بيان 
وتوضيح. وسوف نعود إليها فيما بعد (ف21). بيد أنني أثبتها هنا بهدف الإشارة 
. إلى أن نهجا تطبيقيا يمكن أن يحقق قدرا من الدعم النقدي للتطبيق: كما نرصده 
حين نأخذ على نحو جدي دور حقوق الإنسان في تبرير العديد من الأشكال المختلفة 
للعمل السيامي النشط. 


7- نموذج من مستويين | 

إن أي فهم أو تصور ذهني للجانب التطبيقي لحقوق الإنمان يجب أن يرتكز 
على بناء من نوع ما - أي «نموذج» كما سوف أسميه هنا. ويكون هذا النموذج 
مستخلصا من الجزيئات بهدف أن يصف في عبارات عامة أدوار حقوق الإنسان 
في الخطاب المعياري العام للسياسات الكوكبية. وسوف يقدم مثل هذا النموذج 
الإجابة عن سؤال «ما هي حقوق الإنسان؟» الذي ينشد تفسيرا لمعنى ا مصطلح من 
خلال التطبيق. وسوف يكشف بوضوح أنواع الالتزامات اللغوية التي يعتمد عليها 
المرء إذا ما أراد أن يشارك عن صدق ونية حسنة في التطبيق المنطقي. 

وسوف أقترح مثل هذا النموذج» ولكن يلزم أن أقول كلمة أولا عن الصعوبة 
الرئيسية التي يواجهها المرء حين يشرع في ذلك. إن حقوق الإتسان. شأن أي تطبيق» 
هي ظاهرة اجتماعية يعتمد معناها على طريقة التعامل بها من قبل كثيرين من 
المشاركين فيها. إنها على الأرجح ليست العناصر البارزة التي يجمع عليها أبناء 
مجتمع عقلاني داعم للتطبيق - مثل: هوية عناصره الفاعلة, خاصية معاييره. نطاق 
الامستجابات التي يمكن أن يجيزها من أخفقو في الالتزام بتلك المعابيره وفهم عام 
للفكرة الرئيسية أو هدف التطبيق في السياق الأوسع الذي يجري فيه. ويلاحظ 
حتىء وإن لم يكن ثمة اختلاف صريح. أن هذه العناصر يمكن أن تبدو ملتبسة 
على النحو الذي تظهر فيه في التطبيقات العملية. ومن ثم تأخذ وضع النموذج 


118 


انطلاقة جديدة 


بأكثر من طريقة. وطبيعي أن فرص الاختلافات والالتباس بشأن هيكل وأغراض 
الممارسة التطبيقية أكبر بوضوح حين يكون التطبيق ناشئا. معنى هذا أن أي نموذج 
لا يمكن أن «نقرأه بمعزل عن» نطاق تسجيله. ونحن بحاجة إلى طريقة ما للانتقال 
من الوقائع المشاهدة إلى نموذج يحدد العناصر الأبرز للتطبيق ويجمعها في بنية 
مفهومة وواضحة الدلالة. 

لا أعرف منهجا منظوميا عديم الجدوى لتفسير الممارسات التطبيقية الاجتماعية, 
لذلك يتعين أن نبدأ من دون رسميات”". الطموح الموجه هو أن نضع إطارا لفهم واضح 
وواقعي للتطبيق على نحو ما يبين لنا في نطاق المعلومات ال مرجعية المتاحة. وتشتمل 
هذه على النصوص الدولية الرئيسية وآليات عمليات كتابة التقارير والرصد المعتمدة في 
ضوئها؛ ملاحظات الخطاب العام النقدي. وخصوصا حال حدوثه في السياقات التطبيقية 
بما في ذلك التبرير والتقييم؛ شواهد الثقافة العامة بشأن الحقوق الدولية للإنسان كما 
هي في تاريخها وفي مجالاتها العامة المعاصرة؛ وعرض الأمثلة البارزة للنشاط السياسي 
التي سبق تبريرها واعتبارها على نحو عقلاني بمنزلة جهود تستهدف الدفاع عن أو 
حماية حقوق الإنسانء من مثل الجهود التي تمثل موضوعات للدراسات التاريخية 
والإثنوغرافية. وعرضنا فيما سبق بعضا من هذه المعلومات (ف4 - 6). 

وتوجد أنواع كثيرة من الأفكار التي يمكن استدعاؤها والإفادة بها عند 
الاستخلاص من هذه المعلومات وصولا إلى نموذج. وأشير هنا إلى أربع منها. أولاء 
عند تحديد العناصر الرئيسية للتطبيق ينبغي أن يكشف النموذج عن توافق للآراء 
بين المشاركين المؤهلين على نحو يسمح بواقع أن المعنى وثيق الصلة «بتوافق الآراء» 
لا يحتاج إلى إجماع بشأن المحتوى المعياري للتطبيق. أعني توافقا في الآراء في 
صورة أنماط مشتركة للاستعمالء واستمرارية للخبرة التي يمكن أن تطرد على الرغم 
من الاختلاف الموضوعي فيما يتعلق بمحتويات قواعد ومعايير التطبيق7. ثانياء 
ينبغي أن يؤسس النموذج على فهم لهدف أو غرض التطبيق حتى يتسنى الفصل 
بين المعتقدات المتنازعة بش أن الأهمية العملية لشروطها المحورية أو لحسم أوجه 
الالتباس الخاصة با معاني. ولكن ليس ضرورياء في ضوء أهدافناء أن نعتبر مثل هذا 
الفهم بمنزلة تبرير عام نستمده من وجهة نظر مشارك فرد معني باتخاذ قرار بشأن 
الكيفية التي يحسم بها أفضل وسيلة لبناء معيار أو قاعدة””. إن المطلوب هو فهم 
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معقول ظاهريا لهدف الممارسة التطبيقية وقد صيغ بحيث يضفي معنى وفق كثير 
من العناصر المعيارية المركزية قدر المستطاع داخل القيود التأويلية اللألوفة الخاصة 
بالاتساق والتلاحم والبساطة7©. ثالثاء حري أن يلتزم النموذج التمييز بين الاختلاف 
بشأن الممارسة التطبيقية والإختلاف داخل الممارسة. وأن يتجنب قدر المستطاع 
عرض اممارسة بطريقة تفترض مسبقا حسم هذا أو ذاك من مظاهر اختلاف النمط ' 
الثاني. وسبب ذلك أن من بين وظائف النموذج توضيح ما هو موضوع التنازع في 
الاختلاف بشأن محتوى وتطبيق معايير الممارسة. أخيراء وهو أمر وثيق الصلة» ينبغي 
أن يجيز احتمالا أن اختلافا من نوع خاص يمكن أن يكون متكاملا مع الممارسة 
وليس مجرد علامة فشل أو قصور ونقص في النموذج. وإنني لا أعني بذلك فقط 
أن النموذج الجيد من شأنه أن يوضح ما هو موضوع التنازع في الاختلاف بشأن 
محتوى معايير ا ممارسة التطبيقية أو بشأن الاستدلالات العملية التي نستدل عليها 
منها في أي ظروف خاصة ومميزة (على الرغم من أن هذا صحيح تماما). نقطة 
إضافية هي أن من الشائع في بعض الممارسات التطبيقية أن نجد مشاركين متورطين 
في اختلاف نقدي تأملي بشأن بنية وقيمة الممارسة التطبيقية ذاتها. ولن يكون هذا 
نقدا لنموذج يهدف إلى عرض تأويل ملخص بل واقعي مثل هذه الممارسة حيث 
يوضح النموذج موضوع هذا النمط من الاختلاف بدلا من التماس حسم له. 

سوف أقترح نموذجا من مستويين لحقوق الإنسان. ويعبر المستويان عن تقسيم 
للعمل بين الدول باعتبار أنها هي المنوط بها المسؤوليات الرئيسة بشأن احترام وحماية 
حقوق الإنسان والمجتمع الدوليء وبين تلك التي تعمل كقوى فاعلة لها وضامنة لهذه 
المسؤوليات. وأعرض النموذج في صيغة موجزة ثم أقدم بعض التعليقات للصياغة 
المحكمة. وسوف أعالج في فصول تالية بعض الاعتراضات التي من المحتمل إثارتها ضد 
النموذج باعتبار ذلك تفسيرا لفكرة الحق الإنساني وفق ما هو موجود في الممارسة 
الدولية المعاصرة» التي تعجز عن إدراك المعنى الذي تكون فيه حقوق الإنسان حقوقا. 
والتي تضفي مكانة بارزة للغاية على الدولة» وأيضا التي تبالغ في الدور التبريري للتدخل 
من جانب حقوق الإنسان. ويشتمل النموذج على ثلاثة عناصر”7: 

1 - حقوق الإنسان متطلبات أساسية هدفها حماية المصالح الفردية العاجلة 

ضد أخطار معينة متوقعة (أخطار معيارية) والتي تكون عرضة لها في ظروف 
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طبيعية للحياة في نظام عالمي معاصر مؤلف من دول. 
2 - تنطبق حقوق الإنسان أول ما تنطبق على المؤسسات السياسية للدولء 
٠‏ بما في ذلك دساتيرها وقوانينها وسياساتها العامة. وهذه المتطلبات الخاصة 
بالمستوى الأول يمكئن أن تكون من أنماط ثلاثة عامة: أ- احترام اللمصالح 
الأساسية في سلوك الأعمال الرسمية للدولة. ب- حماية المصالح الأساسية ضد 
الأخطار من جانب عناصر ليست من الدولة والتي تقع تحت سلطة التشريع 
والإدارة. ج- مساعدة من كانوا ضحية الحرمان عن غير إرادتههم”*. وتملك 
الحكومات حرية محدودة في اختيار الوسائل التي تنفذ بها هذه المتطلبات. 
ويختلف نطاق هذه الحرية باختلاف طبيعة المصلحة الأساسية ومدى 
الأخطار المقصود الحماية منها. ويمكن القول إن حكومة دولة ما «تنتهك» 
حقوق الإنسان حين تفشل في أي من هذه الأمور". 
. 3- حقوق الإنسان موضوعات تهم الشأن الدولي. وإن إخفاق حكومة ما في 
إنجاز مسؤولياتها من المستوى الأول ربما يكون سببا لعمل قوي خارج الدولة 
تحتل مكانا ملائما وتتمتع بالقدرة خلال أنواع ثلاثة من الظروف المتداخلة: 
أ- يمكن للمجتمع الدولي من خلال مؤسساته السياسية أن يلزم الدول 
بممسؤولية إنفاذ مسؤوليات المستوى الأول المذكورة آنفا. ب- القوى التابعة 
للدولة والقوى غير الخاضعة للدولة بما لديها من وسائل للعمل بصورة نافذة 
تتوافر لديهاء قدر المستطاعء الأسباب الممكنة لمساعدة دولة ما للوفاء بمعايير 
حقوق الإنسان في الحالات التي تعجز فيها الدولة عن ذلك لنقص الإمكانات. 
ج- القوى التابعة للدولة وغير التابعة لهاء والتي تملك وسائل العمل النافذ 
تتهياً لها قدر المستطاع الوسائل للتدخل في دولة ما بغية حماية حقوق 
الإنسان في الحالات التي تفشل فيها الدولة بسبب افتقاد الإرادة لذلك. 
وواضح أن جوانب عديدة من هذا النموذج بحاجة إلى توضيح. أولاه يصف 
النموذج حقوق الإنسان بأنها أعمال «حماية» ممصالح فردية ملحة وعاجلة 
ضد «أخطار معيارية» تعرضها للخطر. كيف لنا أن نفهم هذه العبارات؟ 
المصلحة «الملحة والعاجلة» هي تلك التي يمكن التعرف عليها بأنها مهمة في 
إطار واسع من مجالات الحياة الطبيعية التي تحدث في المجتمعات المعاصرة. 
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مثال ذلك المصالح المتمثلة في الحرية الشخصية والأمن الشخصي.ء والغذاء 
الكافيء وقدر من الحماية ضد استخدام الدولة التعس في لقوتها. وا لمصلحة 
العاجلة واطلحة ليست بالضرورة مصلحة تخص كل فرد أو مرغوبة من كل 
فرد: وللقول بأن مصلحة ما ملحة وعاجلة: يجب أن تتوافر لنا القدرة على 
فهم لماذا يقضي العقل باعتبار تحقيقها أمرا مهما داخل إطار من مجالات . 
الحياة الطبيعية. ولكن لسنا بحاجة إلى الاعتقاد بأن جميع الأشخاص يثمنون 
هذه المصلحة أو يحرصون على إشباعها في حياتهم الخاصة. ونلحظ في هذه 
الحالة أن فكرة مصلحة فردية «ملحة وعاجلة» متمايزة عن فكرة مصلحة 
إنسانية «عالمية وشاملة», أي نفهمها على أنها مصلحة مشتركة بالضرورة بين 
جميع البشر «من حيث هم بشر» (قسمة عامة نراها بعضا من الطبيعة 
البشرية). وكم هو عسيرء كما أكدت سابقاء أن نتبين كيف يمكن لأي تفسير 
فلسفي سائغ للفكرة الأخيرة أن يضفي معنى على النطاق ال معياري الرحب 

لبدأ حقوق الإنسان المعاص. ا 
إنني عندما أقول إن المصلحة الملحة والعاجلة هي فقط امؤهْلة لجماية حقوق 
الإنسان إنما أقصد التعميم من المصالح التي تبدو فيها حقوق الإنسان المقررة في 
المبدأ الدولي وقد صممت بهدف حمايتها. ولكن سوف نلحظ أن المصالح يمكن أن 
تتباين من حيث درجة إلحاحها وعجلتها: إذ إن الإلحاح درجات كالسلم, وليست 
خاصية ثنائية. وئمة سؤال واضح عما إذا كانت هناك عتبة أو حد أدنى للإلحاح 
والعجلة بحيث إن ما دونها من مصالح لا يؤهل لنا حماية أي حق إنساني. لا أرى أي 
إجابة تحليلية تحدد لنا ذلك. ويبدو واضحا أن عتبة كهذه يتعين بيانها وتحديدهاء 
ذلك لأن حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والكوكبي لها تكلفتها. ومن 
ثم فإن من مبررات فرض هذه التكلفة أنها دين لأولئك المطلوب منهم دفعه. 
ولكن سواء أكانت المصلحة تؤهل لاتخاذ موقف الحماية. أو لنقل بدقة أكبر سواء 
أكان شكلا خاصا من الحماية لمصلحة ما يمثل حقا إنسانيا فإن هذا يستلزم حكما 
معياريا. وإن مثل هذا الحكم سيضع في الاعتبار مدى إلحاح وعجلة المصلحة. 
ولكنه سوف يضع في الاعتبار أيضا أسبابا أخرى متنوعة مثل احتمال أن يقع فعلا 
الخطر المستهدف الحماية منه. وجدوى إنفاذ الحماية في الظروف العادية؛ وكذا 
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التكلفة المحتملة لجعل الحماية واقعا نافذا. وطبيعي أن أحكاما لها هذه الطبيعة, 
من المرجح أن تكون مثيرة للجدل بقدر كبير أو صغير خلال التطبيق. ويستطيع 
النموذج أن يوجه الأنظار إلى الاعتبارات وثيقة الصلة» ولكنه لا يمستطيع حسم 
الأحكام والقرارات. 
تمثل حقوق الإنسان حمايات مؤسسية ضد «أخطار معيارية تتهدد مصالح 
ملحة وعاجلة». والخطر ال معياري هو خطر يمكن التنبؤ به عقلا في ظل الظروف 
الاجتماعية,. حيث الحق المستهدف يجري تطبيقه7©. وحقوق الإنسان الواردة في 
ا مبدأ الدولي ليست في الجانب الأعظم منها مفهومة على أحسن وجه باعتبارها 
عوامل حماية غير مقيدة أو شاملة للمصالح الملحة العاجلة. مثال ذلك أن ليس 
معقولا في ظاهر الأمر اعتبار حق الحياة حماية للمصلحة في الأمن البدني ضد جميع 
الأخطار التي يمكن تصورها. ونجد بامثل أن الحق في الرعاية الصحية ليس حماية 
للمصلحة في التمتع بصحة جيدة ضد جميّع الأخطار. وإن الأغلبية العظمى من 
حقوق الإنسان واردة ضمنا على الأقل ومحدودة صراحة في أغلب الأحيان في إطار 
الأخطار التي تستلزم مؤسسات مناهضة لها لكي توفر الحماية. (واقع الأمر أن هذه 
القيود ليست موضحة تماما وبشكل دائم في الصياغات الوثائقية, وليس هذا بينة 
أو دليلا على النقيض لذلك: إذ إن بعض الطعون السياسية الرسمية وغير الرسمية 
التي تقع خلال الممارسة الدولية لحقوق الإنسان تتألف من خلاف بشأن تحديد 
أي الأخطار التي يمكن اعتبارها أخطارا معيارية وتبرر اتخاذ إجراء علاجي سيامي). 
وإن التأمل بشأن نوع التبرير اللازم افتراضا بالنسبة إلى أغلبية الحقوق 
المؤسسية يفيد بأن الأمر لا يمكن أن يكون غير ذلك. وسوف أقول ما هو أكثر فيما 
يليء وإن قنعت بكلمات موجزة تفي بالغرض الآن. ثمة تبرير مقبول عقلا ظاهريا 
للمطالبة بأن يجسد مبدأ حقوق الإنسان قدرا من الحماية المميزة من شأنه أن 
يتدارك ثلاثة أنماط من المطالبات على الأقل. وهذه هي: 1- أن المصلحة المستهدف 
حمايتها لها أهمية من نوع خاص بحيث يكون من المقبول عقلا تقريرها على مدى 
واسع من أشكال الحياة الممكنة. 2- أنه في حالة غياب عوامل الحماية التي يقررها 
الحق تتوافر نسبة عالية من حيث احتمال أن المؤسسات المحلية سوف تسلكء مع 
الحذف والإضافة» بطرق تعرض هذه المصلحة للخطر. 3- توافر وسائل مسموح بها 
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للعمل دوليا من مثل أن استخدامها يجعل المصلحة أقل عرضة للخطرء وأن هذه 
الوسائل لن تكون عبئا مرهقا على نحو غير مقبول عقلا لمن عليهم اللجوء إليها!”. 
ونلحظ أن فكرة «الخطر المعياري» تظهر في هذه الصياغة عند نقطتين: كجزء من 
تفسير استهداف المصالح الأساسية حال غياب الحماية التي يتضمنها الحق. وكوسيلة 
للحد من تعرض الغرباء للأخطار ممن ينهضون بالعمل. يوضح هذا أن تبرير القدر 
الأعظم من حقوق الإنسان سيكون إلى حد كبير أو قليل رهن تعميمات خبرية 
تتعلق بطبيعة الحياة الاجتماعية وسلوك المؤسسات الاجتماعية والسياسية. ويمكن 
لهذه التعميمات أن تتغير من حيث مدى ونطاق التطبيق. أقول ببساطة بالنسبة 
إلى حقوق الإنسان ينبغي أن يكون النطاق واسعا نسبياء ذتك لأنه من المفترض أن 
الحقوق أمور يمكن لأي امرئ أن يدعيها ويطالب بها في المجتمعات المعاصرة. ولكن 
التعميمات ليست بحاجة إلى أن تخص الحياة الاجتماعية في كل زمان ومكان أكثر 
مما هي الحال بالنسبة إلى المصالح الأساسية التي هي بحاجة إلى أن تكون شراكة 
بين جميع البشر «بصفتهم كذلك». إن تقييد حقوق الإنسان بقصرها على عوامل 
حماية المصالح الملحة العاجلة ضد أخطار متوقعة «في العام الحديث» مقصود به 
الإقراره ولو بشكل تقريبيء بكل من بعدي الحدوث الطارئ. وجدير بالذكر أن لا 
مناص من تضمين هذا التقييد ضمن تحليل حقوق الإنسان. 

ثانياء تعليق على وصف حقوق الإنسان بأنها عمليات حماية ل «المصالح 
الفردية». نعرف أن هناك تاريخا طويلا من النقد لاعتبار حقوق الإنمان مغرقة في 
الفردية كبؤرة تركيز موضوعية لها. وأخذ النقد عادة أحد شكلين: إما أن المصالح 
الخاصة موضوع الحماية تنزع إلى خلق حالة من التفكك الاجتماعي (مثل الحرية 
الدينية والملكية الخاصة): وإما أن حقوق الإنسان تخفق في اشتراط أشكال من 
العمل العام التي ينبغي أن تكون لها الأولوية (مثال ضمان معيار كاف للمعيشة). 
ويبدو لي أن هذين الشكلين من النقد يخطئان في عرض كل من المحتوى وأهداف 
مبدأ حقوق الإنسان. بيد أنتي سأترك ذلك جانبا الآن. والسؤال الذي أريد أن أسأله 
هو ما إذا كان النموذج ذو المستويين فرديا بطريقة صادمة بمعنى آخر مغاير, وذلك 
بتفسير حقوق الإنسان بهذه الطريقة. بحيث إن استخدامها لحماية قيم اجتماعية 
معينة ذات أهمية مصيره الرفض منذ البداية كأنه فهم تعسفي. وهذا شيء صادم 
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في نموذج للممارسة الراهنة. لأن هذه ال ممارسة تشمل الحقوق التي تهدف إلى 
حماية القيم ذات البعد الجمعي - مثال ذلك حق تقرير المصيرء والحق في المشاركة 
في المهارسات اللميزة الدينية واللسانية والثقافية التي تخص هذا النمط أو ذاك 
للفريق الاجتماعي!. ظ ظ 

ولكن ما معنى أن قيمة ما لها «بعد جمعي»؟ يمكن القول بداية إن هذه قيم 
لها شأن وأهمية للأفراد الذين يحظون بها ويمكن تفسيرها فقط بالإشارة إلى واقع 
انتماء هؤلاء الأفراد إلى عضوية الجماعة. ويصدق هذا بوضوح على القيم التي 
ذكرناها آنفا. ونجد في المقابل أن لا ضرورة لمثل هذه الإشارة لتفسير أهمية القيم 
التي تحظى بالحماية مثل حق الحياة» أو الحق في مستوى معيشي لائق”"". والسؤال 
هو عما إذا كان النموذج ذو المستويين منحازا ضد الإقرار بحقوق الإنسان التي 
هدفها حماية قيم من النوع السابق؟ ووفق النموذج فإن حقوق الإنسان تحمي 
مصائلح الأفراد. وإذا كان ثمة شيء اسمه «مصلحة جماعية» والتي هي غير فردية, 
بمعنى أن أهميتها لا تظهر كأنها مشتقة من مصالح الأعضاء الأفراد في الجماعة, 
إذن» إذا كان لزاما أن نقبل بالنموذج ذي المستويين: فليس لنا أن نقول إن مثل 
هذه المصلحة يمكن أن يحميها حق إنسالي. ولنا أن نرى في هذا إشارة إلى نوع من 
الانحياز. لذلك فإن من الأهمية بمكان أن نرى أن قيمة ما يمكن أن يكون لها بعد 
جمعي من دون أن تنتفي عنها فردية الدلالة. مثال ذلك. قيمة تقرير المصير الذاتي 
لها بعد جمعيء لأن أهميتها للأفراد الذين ي: يتمتعون بها (أو يرغبون في أن تفحقق 
لهم) لا يمكن تفسسيرها من دون الإشارة إلى عضويتهم بالجماعة. مع أنها لاتزال 
قيمة فردية: إنها قيمة من أجل الأفراد الذين يتمتعون بها. ويصدق الأمر نفسه 
بالنسبة إلى أي حقوق خاصة بالعضوية الثقافية والمشاركة الثقافية. ويوضح هذا أن 
النموذج ليس منحازا بطريقة صادمة ضد إمكانية «حقوق الإنسان» التي نفهمها 
على أنها حقوق بمكن أن يطالب بها أفراد تأسيسا على مصالحهم في الانتماء كأعضاء 
في أنواع من الجماعات المختلفة. وأعتقد أن من الواضح وجود مثل هذه المصالح 
(أي مصالح في الهوية الثقافية)» هذا على الرغم من أنني الآن مؤقتا أتخذ موقفا 
لا أدري عما إذا كان هناك تبرير كاف لحماية هذه المصالح من خلال آلية لحق 
إنساني””. إن كل ما أريد قوله الآن هو أن النموذج ذا المستويين جرى تأطيره على 
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هذا النحو ليجيز السؤال عما إذا كان المبدأً الدولي قمينا بأن يتضمن حقوقا هدفها 
حماية هذه المصالح, وأن نعالجه على أساس أنه سؤال معياري وليد الممارسة؛ وليس 
موضوعا يحسمه التعريف. 

ثالثاء ووفقا للنموذج ذي ال مستويين» تعبر حقوق الإنسان عن الشروط التي 
تنطبق أولا على الدول. وأعني بأولا أن الحماية المؤسسية اللازمة لحقوق الإنسان 
إنما توفرها قوانين وسياسات الدول التي يمثل المستفيدون بالحماية مواطتين لها 
أو الذين يقيمون فيها. وتتولى الدول مسؤولية «المستوى الأول» أو الأولي لضمان 
الوفاء بحقوق مواطنيها من حقوق الإنسان”". ولكن النموذج لا يشترط تحمل 
الدول لهذه المسؤوليات عن طريق توافر ضمانات لحقوق الإنسان في دساتيرها أو 
قوانينها الأساسية. وهذه نقلة من توقعات بعض المسؤولين عن الصياغة والممارسين 
ا ملعاصرين. والسؤال هو ما إذا كان علينا أن نرى هدف المشروع هو سن قواعد 
حماية حقوق الإنسان في قوانين المستوى الأول الدستورية» أم توفير حماية فعالة 
للمصالح الأساسية (للأفراد). وأن يتحقق هذا بأي الوسائل ا مسموح بها لدى الدولة. . 
وأعتقد لأسباب كثيرة أن الثاني يمثل على نحو أفضل الفكرة الأساسية للمشروع. أولاء 
تتلاءم هذه الفكرة على نحو أفضل مع التغاير المعياري في مبدأ حقوق الإنسان. 
وطبيعي أن بعض عناصره قد لا يتأق إنجازها من دون مادة تشريعية ملائمة (مثل 
الحق ضد الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي). بيد أن عناصر أخرى يمكن إنجازها 
بواسطة إجراءات سياسية مختلفة لا تشترط سنها كحق قانوني (معيار لائق للحياة). 
وجدير بالذكر أن ما أعلنه المبدأ من أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
يتعين تحقيقها «وفق ما يقتضيه تنظيم وموارد كل دولة» (مادة 22): يعترف فيما 
يبدو بهذا الواقع. ثانياء «فكرة الحماية الفعالة» تهيئ لنا عائدا أفضل للممارسة 
السياسية لحقوق الإنسان منذ الإعلان. وكما سبق أن رأيناء سواء من خلال أو بعيدا 
عن نظام حقوق الإنسان المؤسس على معاهدة. فإن هدف الجهد الدولي كان ضمان . 
التمتع موضوعيا بجوهر حقوق الإنسانء وليس مجرد سن الحماية ضمن قانون 
محلي. وأخيراء تسمح هذه الفكرة بمزيد من التمييز الشفاف بين الغايات والوسائل. 
وهكذا فإن مسألة قابلية وأهمية الحماية الدستورية يمكن أن نعتبرها حكما واحدا 
مشروطا وليس ضرورة مقاهيمية. 
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وأضاف البعض رأيا يبدو متباينا مع مفهوم حقوق الإنسان كمعايير تنطبق أول 

ما تنطبق على الدول. ويقدم توماس بوغ ما يسميه «الفهم المتداخل مع القعل» 
(عصنكهمادمعلصد لهدمناءع همع غم ز). ويقضي هذا الفهم بأن حقوق الإنسان أسانيد 
لمطالبات يمكن أن يدعيها أفراد على أشخاص آخرين: كل امرئ له حقوق إنسانية, 
وكل امرئ عليه مسؤوليات احترام حقوق الإنسان. ويرفض بوغ نفسه هذه النظرة. 
ويقترح بدلا منها «فهم مؤسسي». ويقضي هذا الفهم بأن حقوق الإنسان تبرر 
دعاوى بشكل مباشر ضد تلك المؤسسات والممارسات المشتركة التي يكون المدعي 
طرفا فيهاء ويكون بشكل غير مباشر ضد أولئك الذين يدعمون هذه اللؤسسات63. 
أعتقسد أن بوغ على صواب إذ يرى حقوق الإنسان بمنزلة معايير تنطبق أول ما 
تنطبق على المؤسسات. وإذ يميز هذه النظرة عن المفاهيم الفردية. وأحسب أن عدم 
ملاحظة هذا التمييز ربما جاء نتيجة ثانية لدمج حقوق الإنسان الدولية مع تراث 
الحقوق الطبيعية. بيد أن تصور بوغ الذهني «لفهم مؤسسي» يقول أكثر من ذلك. إنه 
يجمع رؤية بشأن القوى الفاعلة الأولى لحقوق الإنسان مع ادعاء موضوعي آخر بشأن 
أسس وأسانيد الاهتمام بها. ويعتقد بوغ أن من الخطأ دعم مخطط مؤسمي يجيز 
بتحاشيه معاناة الناس أنواعا من الحرمان التي تستهدف حقوق الإنسان الحماية منها. 
وإن عمل هذا يعني انتهاك «واجب سلبي» - نوعا من واجب أكثر عمومية وهو ألا 
ضرر ولا ضرار””. معنى هذا أن ا مسؤوليات التي تقضي باحترام وحماية حقوق الإنسان 
لشعب ما إنما يلتزم بها فقط من يشاركون «في المنظومة الاجتماعية الواحدة» مع هذا 
الشعب””. والآن نحن بصدد سؤال جوهري عما إذا كانت نظرة من هذا النوع تهيئ 
لنا تفسيا وافيا لأسانيد الواجبات الخاصة باحترام حقوق الإنسان. أعرب فيما يلي عن 
شكيء وإن تجاوزت المسألة مؤقتا"”. الفكرة هنا هي أن أي تأويل لطبدأ حقوق الإنسان 
المعاصر على أنه مؤلف من معايير للمؤسسات ليس بحاجة إلى أن يلزم نفسه بنظرة 
أخرى عن طبيعة أو أسس الواجبات التي تفرضها حقوق الإنسان على الأفراد الفاعلين. 
رابعاء النموذج ذو المستويين لا يقصر مسؤولية حماية حقوق الإنسان الخاصة 
بالأشخاص على الدول التي يستوطنها هؤلاء الأشخاص. إنه يعرض حقوق الإنسان كأمور 
تهم الشأن الدولي. إذ يرى أن القوى الفاعلة الخارجية التي تحتل مكانا ملائما وتتمتع 
بالقدرة يمكن أن تتوافر لديها أسباب قدر الامسستطاعة للعمل عندما تفشل الدول إزاء 
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مسؤولياتها من «المستوى الأول». وسبق أن أكدت أن هذه قسمة فارقة, ولعلها القسمة 
الأكثر تميزا للممارسة العصرية لحقوق الإنسان. ونحن حتى إن حصرنا أنفسنا في حدود 
توقعات المسؤولين عن الصياغة كما عرضوها ف الإعلان والعهود, فإن من الواضح أن 
دورا دوليا ما كان موضوع تأمل وتفكير. إذ من دون ذلك فإن الإشارات إلى التعاون 
الدولي والبنود الخاصة بالمراقبة الدولية لن يكون بالإمكان تفسيرها. زد على هذا. كما 
رأيناء هناك معالجة منتظمة للانتهاكات في السياسة المعاصرة الكوكبية باعتبارها أسبابا 
لاتخاذ إجراء عملي من جانب قوى فاعلة أخرى غير التنظيمات الدولية. وتدخل ضمن 
هؤلاء دول أخرى؛ ومنظمات غير حكومية. ويسود اعتقاد بأنها قادرة على تبرير مدى 
من الأعمال أوسع من الإجراءات العملية التي تشور إليها مؤسسات حقوق الإنسان 
الدولية. والشيء اليقيني أن هذه الأنماط من الإجراءات العملية السياسية لا تقرها أو 
تعترف بها معاهدات حقوق الإنسان ذاتها. ولكنها أمور بمكن مشاهدتها بوضوح في 
ممارسات الدول وفي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وينشد النموذج إقرار 
هذه القسمات المميزة للممارسات التطبيقية لحقوق الإنسان وذلك بالتمييز بين الدور 
الأولي والأماسي للدول وبين الأسباب التي تتحدد قدر الطاقة لاتخاذ إجراء عملي من 
. جانب قوى خارجية: وذلك حين تتعرض حقوق الإنسان للخطر بسبب إخفاق الدول 
في أداء هذا الدور. 
وسوف أقول ما هو أكثر عن توافر الأسباب قدر الاستطاعة, وذلك بعد لحظة. 
ولكنني أولا أضيف ملاحظة عن أنواع الإجراءات العملية الدولية التي توفر أسبابها 
حقوق الإنسان. سبق أن قلت إن الدور التبريري للتدخل باسم حقوق الإنسان 
محوري لفهم وظائفها الاستطرادية. ولكن الأمر يقتضي أن نتذكرء حتى في أقصى 
تفسير متسامح. أن فكرة التدخل باسم حقوق الإنمان لا تستنفد نطاق التدابير 
التي توفر أسبابها عمليات انتهاك حقوق الإنسان. إن هياكل وممارسات الهيمنة 
الكوكبية قد تزايدت تعقدا., كما تزايدت النتائج المترتبة عليها منذ وقت الإعلان» 
وهذه أمور يمكن إما أن تعوق وإما أن تدعم قدرات الدول على حماية حقوق 
الإنمان الخاصة بمواطنيها. ولنتأمل على سسبيل اطثال التجارة الدولية التي تسمح 
للدول بأن تقيد تجارتها في السلع مع البلدان الفقيرة, وقواعد الملكية الفكرية التي 
تزيد من تكلفة الأدوية الضرورية» ومعايير ممارسات العمل التي قررتها هيئات 
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عبر دولية وغير حكومية. ولكي نكون واقعيين فإن فهم حقوق الإنسان على أساس 
أنها تفرض مسؤوليات على دول هي طرف ثالث وعلى تنظيمات دولية ينبغي أن 
يقر.بأن أفضل علاج ناجع لبعض إخفاقات حقوق الإنسان داخل الدول يمكن أن 
يتمثل في إصلاح القواعد والهياكل على صعيد كوكبي وليس التدخل في الدولة بأي 
شكل معروف. وحري أن يجري تأويل فكرة المساعدة الخارجية في الجزء الثالث 
من النموذج بحيث يشتمل على نموذج «التكيف الخارجي» وكذلك النماذج التي 
تتضمن مزيدا من صور التدخل السياسي (ف6). 

وأخيراء أقدم تعليقا على الأسباب قدر الامتطاعة لاتخاذ إجراء عملي. إن التقابل 
المتواضع عليه يتعلق بالأسباب القطعية. إن الأسباب القطعية تستلزم منا اتخاذ إجراء 
عملي دون نظر إلى أي اعتبارات أخرى. ها هنا الأسباب تجبٌٍّ الاعتبارات الأخرىء أيا 
كان محتواها. وإن الأسباب قدر الاستطاعة هي أسباب أصيلة لاتخاذ إجراء عملي 
ولكنها لا تجبّ بالضرورة أسبابا منافسة قد تكون واردة. ووفق النموذج؛ فإن قوى 
خارجية صاحبة مصلحة تصبح لديها أسباب قدر الاستطاعة إن لم تكن بالضرورة أسبابا 
قطعية للعمل. معنى هذا بصورة عامة أن إخفاق حقوق الإنمان في مجتمع ما لن 
يستلزم بالضرورة عملا من جانب قوى خارجية. وعلى الرغم من وجود معنى ما لقولنا 
إن مثل تلك القوى عليها واجب لاتخاذ إجراء عملي لأول وهلة: فإنه ليس صحيحا 
بالضرورة أنهم ملزمون بهذه الواجبات مع وضع كل الأمور في الحسبان. 

حقاء إن انتهاكات حقوق معينة للإنسان قد توفر أسبابا قطعية لاتخاذ إجراء 
عمليء أو ربما تهيئ أسبابا قدر الاستطاعة قوية جدا (أسباب تجبٌ أغلبية الأسباب 
الأخرى داخل الظروف والملابسات التي تظهر فيها عادة). وقد يعتقد امرؤ ما أن 
هذا صحيح في حالات الإبادة الجماعية والتعذيب على سبيل المثال”©. وواضح أن 
النموذج لا ينفي هذا الاحتمال. ولكن يتعين اعتبار مثل هذه الحالات حالات خاصة 
إذا شئنا التماس نموذج قادر على تمثيل رحابة أفق المبدأ ا معاصر لحقوق الإنسان. 
ونعرف أن الأخطار التي تستهدف حقوق الإنسان الواردة في المبدأ الدولي الراهن 
الحماية منها إنما هي أخطار تتباين من حيث درجة الإلحاح والعجلة: لذلك ينبغي ' 
أن نتوقع, وهو ما يجيزه النموذج: أن تؤدي هذه الأخطار إلى ظهور أسباب لاتخاذ 
إجراء عملي متباين القوة والشدة. 
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8 - بيان الحقوق 

النموذج ذو المرحلتين هو تأويل تفكرة حق الإنسان الذي نجده في الممارسة 
ا معاصرة لحقوق الإنسان. وقد نجد من بين أكثر الأمور إشكالية أن وصفنا لحقوق 
الإنسان بأنها تفضي إلى ظهور الأسباب المرحلية (635025: مأهضةغ 20م). دون 
الشروط التي تحجب أغلبية الاعتبارات الأخرىء من شأنه أن يجعل النموذج يفشل ' 
في تسجيل عنصر جوهري لفكرة الحق. 

جدير بالذكر أن أغلبية الحقوق الأخلاقية المألوفة هي أسانيد لدعاوى ضد قوى 
أخرى معينة تؤدي أو تحجم عن أداء أنماط محددة نسبيا من الإجراءات العملية. 
زد على هذا أنه على الرغم من أنه ليس صحيحا داثما أن حقا ما لا يمكن أن تحجبه 
اعتبارات أخرى» فإن الأسباب الداعمة لاتخاذ إجراء والتي يوفرها حق ما لها مكانة 
خاصة في رأي القوى الفاعلة التي تسعى إلى تطبيقه. إنها ليست مجرد أسباب 
تجري موازنتها مقابل أي أسباب أخرى حاضرة. ذلك أن الحقوق تستبعد بعضا من 
الأمباب المنافسة باعتبارها غير ذات صلة وتفرض شروطا على تفكيرنا بشأن أسباب 
أخرى. ويقضي الاعتراض بأن أي فهم مقبول عقلا لحقوق الإنسان سوف يرث هذه 
القسمات. وقد يبدو النموذج ذو المرحلتين وقد أخفق في هذا الاختبار لإيمانه بأن 
إخفاق حكومة ما عن الوفاء بشروط حقوق الإنسان ليس له من أثر سوى توليد 
أسباب مرحلية قدر الاستطاعة لكي يقوم غرباء بإجراء حمائي أو تصحيحي. إن 
حقوق الإنسان كما يصورها النموذج رما تبدو في صورة حقوق منتقصة. 

ويستغل الاعتراض مظهرا للتبسيط المخل. إذ بمايز النموذج بين التدخلات 
العملية التي تستند إلى دعاوى خاصة بحقوق الإنسان من أجل مواقف أخلاقية 
لحكومات الدول التي ظهرت لديها تلك الدعاوىء ودعاوى القوى الخارجية التي 
تشغل وضعا يسمح لها باتخاذ إجراء عملي. ولا توجد حالة جادة من عدم التحدد 
بشأن موقع مسؤوليات المستوى الأول. إذ إنها تخص حكومات الدول. وعلى الرغم 
من أن توصيف النموذج للإجراءات العملية الواجبة هو توصيف مجرد نسبياء فإنه 
ليس أكثر من صدمة بالنسبة إلى أنواع أخرى عديدة من الحقوق التي لا نعتبرها 
عادة حقوقا إشكالية بالمثل (مثال ذلك الحقوق الدستورية؛ مثل حرية التعبير). حقا 
إن النموذج يجيز احتمال تنازع الحقوقء أو لتقل بدقة أكثر التنازع بين الالتزامات 
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المقترنة بها. ولكن نعود لنقول إن هذا لا يثير مشكلة بالنسبة إلى حقوق الإنسان 
أكثر مما هي الحال بالنسبة إلى حقوق أخرى تتعلق بالمكانة الدستورية. وينبغي 
بطبيعة الحال ألا نستطرد في التأكيد على حالة المماثلة إلى أكثر من ذلك: كما سبق 
أن أشرتء فإن تطبيق حقوق الإنسان لا يتقيد بشكل متسق بنموذج قضائي للتنفيذ 
حتى على المستوى ال محلي. وليس مقبولا عقلا أن نتعامل مع كل حق إنساني باعتباره 
شرطا لازما يتعين سن بند دستوري مطابق خاص به في كل دولة. بيد أن هذا ليس 
من شأنه أن يبطل حقيقة واقعة. وهي أن المنوط به المسؤولية الأولى للعمل من 
السهل تحديده: كما أن . محتوى المسؤولية ليس من الصعوبة بمكان استبيانه. 

ويمكن للمعترض أن يقبل هذه الفكرة, لكنه يجيب بأنها تتجنب الاعتراض من 
دون أن تتجاوب معه. ونعرف أنه من المفترض أن تكون حقوق الإنسان «عامية 
وكلية» ليس فقط من حيث المدىء بل أيضا من حيث الالتزامات المقترنة بها. وتقول 
في هذا الصدد أونورا أونيل: «حري بنا ألا نقول هناك بعض الحقوق العامية الكلية ما 
لم يكن في مقدورنا أن نحدد التزامات مناظرة كلية»”. وتذهب في رأيها إلى أن هذا 
القيد ينتهكه أي فهم يفيد بأن الالتزامات بضرورة احترام حقوق الإنسان (الكلية) 
لشخص ها إنما يلتزم بها فقط أبناء مجتمع هذا الشخص أو حكومته. ويبدو النموذج 
ذو المستويين أنه مثل هذا الفهم. هذا على الرغم من أنه يرى أن أي حكومة محلية 
عليها التزام باحترام حقوق الإنسان. وإن أقصى ما يمكن قوله في هذا عن القوى الفاعلة 
بعامة هو أنها قد تتوافر لديها أسباب قدر الاستطاعة مرحليا للعمل الذي يفتقد ' 
التخصيص وقوة الإلزام. ويبدو هنا وقد عاد شبح الحقوق المنتقصة. 

وأول ما يقال على ذلك أن النموذج يستهدف وصف ممارسة استطرادية قائمة, 
وجوانب حقوق الإنسان فيهاء كما يشخصها النموذج, أقل صرامة وقسوة من 
الحقوق العادية. وهذه هي الجوانب التي يثم من خلالها معاملة حقوق الإنسان 
عادة على نعو مختلف عن الحقوق العادية من خلال التطبيق. إن مبدأ حقوق 
الإنسان لا يقدم طائفة من المعايير التي نتوقع دانما إشباعها في آن واحد. وكذلك 
لا يتضمن قواعد أولويات لحسم النزاعات حال بروزها. إنه لا يشتمل على مبادئ 
أساسية واضحة. ولا إجراء لإعطاء التزامات محددة لقوى خارجية بعينها حال 
انتهاك حقوق الإنسان. وإذا شاء امرؤ أن يفكر في أمر دعاوى بحق ما مثل توصيل 
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معلومات, فإن له أن يقول كالعادة إن دعوى صائبة بشأن حق ماء هي دعوى غنية 
بالمعلومات. إنها تنقل معلومات بشأن طبيعة وأهمية الفائدة التي سوف تتحققء 
أو بشأن الضرر الذي يمكن تجنبه عند الانصياع بشروط الحق. وسوف تنقل أيضا 
معلومات عن هوية القوى التي ينظم الحق سلوكهاء وكذا السلوك المطلوب منهم» 
وأنواع ونطاق الظروف التي يمكن أن تتجاوز عن عدم الانصياع. ونجد في المقابل 
ضمن ممارسات حقوق الإنسانء دعوى صحيحة تطالب بحق ماء لكنها أقل ثراء 
من حيث المعلومات. إنها تنقل معلومات عن طبيعة وأهمية الفائدة أو الضررء 
وعن احتمال وجود قوى مؤهلة لديها أسباب لاتخاذ إجراءء والعمل والأهداف التي 
يتعين عليهم توجيه عملهم تجاهها. بيد أنها بشكل عام تخيبرنا بمعلومات أقل عن 
هوية القوى الفاعلة التي تحدد سلوكهاء والظروف التي تجيز لها عدم الانصياع. 
وإذا فكرنا في الأمر من حيث العلاقة بحقوق الإنسانء فإن حقوق الإنسان تخلف 
الكثير للإنجاز في حالة التطبيق. ويمكن للمرء أن يتصور نموذجا لحقوق الإنسان 
يجعلها أكثر اقترابا إلى فكرة الادعاء بحق ما. بيد أن مثل هذا النموذج لن يكون 
أمينا بالنسبة إلى جزء موضوعي من اللمبدأ ا معاصر لحقوق الإنسان. 

قد يكون المعترض غير مقتنع بهذه الإجابة. إذ من المفترض أن حقوق الإنسان كما 
نفهمها في الممارسة الدولية المعاصرة إنما هي موجهة للعمل واتخاذ إجراء. ولكن إذا 
كان نمة حق إنسانفي لا يوجد له معيار أو عملية يمكن بهما تحديد قوى فاعلة محددة 
والتي يمكن توجيه عملهاء إذن فإن الحق سوف يعجز عن أداء هذا الدور. ثم إن 
الادعاء بأنه يوجه العمل قد يستحيل ظاهريا إلى شيء يزيد قليلا على مجرد الاستعراض. 
وقد يظن ا معترض أنه ليس بالاستطاعة تحقيق ذلك بالأسلوبين: نعجز عن النظر إلى 
حقوق الإنسان باعتبارها نوعا من السلطة المعيارية التي نطالب بالرجوع إليها عادة, 
ولكنها ترى مع ذلك أن انتهاك هذه الحقوق ليس أكثر من مصدر للأسباب المرحلية 
قدر الاستطاعة لمصلحة قوى غير محددة تتولى مهمة العمل. وإذا كان لزاما علينا 
الاحتفاظ بثاني هذه الشروط أمينا إزاء ا ممارسة كما نرصده). إذن علينا التخلي عن 
الأول ونحسم الأمر لصلحة نظرة «تطلعية» عن حقوق الإنسان”". 

اعتمد جويل فينبرغ ما كان مفهوما يوما بأنه رؤية مماثلة عندما شرع في وصف ما 
سماه «حقوقا اقتصادية» - أي كمثال» الحق في مستوى معيشي لائق - واعتبرها «حقوق 
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بيان عام بالمبادئ»”©. ونظرا إلى نفوذ هذا التشخيص في السابق (ولأنني أعتقد أنه قد 
أسيء فهمه) فإن من المهم أن نتأمل فهمه لهذه الحقوق. ويرى فينبرغ أن حقوق البيان 
أو المانيفستو «ليست بالضرورة مرتبطة بواجبات أي أشخاص يمكن تحديدهم؛ لأنه في 
ضوء ظروف النذرة والصراع السائدة على نطاق واسع يمكن أن يكون من المستحيل 
على أي شخص النهوض بها»'©. ويبدو أن فينبرغ يفترض عدم إمكان تحديد واجبات أو 
مهام يؤدي الوفاء بها إلى إنجاز حقوق اقتصادية بعينها. وأيا كان الحال وقت أن كتب 
فينبرغ ذلكء فإن هذا لا يصح اليوم كما هو واضح. ولكن في حدود هدفنا هناء نرى أن 
الفكرة الأهمء حتى إن كان من المستحيل أو من غير العملي الوفاء بحقوق المانيفستو 
في الوقت الراهنء فإنها يمكن أن تظل مرشدا للعمل. ونجد فينبرغ واضحا في هذا. إذ 
يقول: ينبغي أن نفهم «حقوق المانيفستو» على أنها: 
دعاوى واقعية: إذا كانت فقط بشأن كائنات افتراضية في ا مستقبل وليست 
موجودة بعد. إنني أقبل المبدأ الذي يقرر أن كوني صاحب حاجة منتقصة وم تلق 
استجابة» فإنني صاحب دعوى من نوع ما ضد العالم... وإن مثل هذه الدعاوى. 
القائمة على أساس الحاجة وحدهاء هي «إمكانات دائمة لحقوق»» والبذرة 
الطبيعية التي تبزغ منها الحقوق. وإن من اليسير إعفاء كتاب المانيفستو إذ 
تكلموا عن الحقوق كأنها حقوق فعلية. إذ إن هذا هو أسلوب قوي في التعبير 
عن الافتناع بأن الواجب يقتضي أن تعترف بها الدول كحقوق ممكنةء ومن ثم 
محدّدات للتطلعات الراهنة وتوجهنا نحو سياسات قائمة الكن42, 
تعمدت الإطالة في هذا الاقتباس رغبة مني في تفنيد الانطباع بأن تصنيف قيمة 
ما على أنها إحدى «قيم المانيفستو» إنما يمثل استخفافا بها لاعتبارها خاملة معياريا. 
ويذهب فينبرغ إلى أن «حق ال مانيفستو» يمكن أن يوجه العمل حتى إن ثم يكن 
مرتبطا بواجب يتعلق بأي قوة يمكن تحديدها لكي نبحث إشباع الحق الخاص بأي 
شخص بعينه. إذ يمكن لها أن تفعل ذلك بأن تحدد لنفسها ما تعتبره هدفا للعمل 
السياسي تنهض به قوى حددت. على نحو سليمء مهمة خلق الظروف التي تهيئ 
إمكان إنجاز الحق» ومن ثم تحديد الواجبات للتأكد من إنجازه. 
وإليك طريقة أخرى لعرض الفكرة. إن فشل حكومة ما في منع أو علاج الحرمان 
من حقوق ما يمكن أن يسبب ظهور طرازين مختلفين من الأسباب التي تبرر عمل 
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القوى الخارجية: الأسباب «الباشرة», وهي أسباب تبرر العمل بوسائل يفضي 
نجاحها إلى تمتع المحرومين بالحق الذي ينشدونه. ويمكن لأسباب من هذا الطراز أن 
تستدعي أنواعا مختلفة من الإجراءات العملية. ويمكن أن تتضمن هذه على سبيل 
المثالء وقف الأنشطة المسببة أو المساهمة في الحرمان وتوفير الحماية ضد أخطار 
الحرمان عن طريق قوى خارجية أو قوى طبيعية» وتهيئة ا مساعدة التي تعوض عن . 
آثار الحرمان”". (وثمة فكرة حذفها فينبرغ تقول: يتعين مراعاة أن الظروف يمكن أن 
تتمثل في توافر الأسباب المباشرة لشخص ما بالنسبة إلى جماعة أو شعب ما يواجهون 
خطرا دون غيرهم» ويتعذر تقديم المساعدة إلا للبعض منهم بسبب ندرة الموارد). 
والأسباب غير المباشرة هي تلك التي تضع في الحسبان دعم إجراءات عملية تفيد بها 
قوة ما وتساعد على خلق الظروف لني يمكن من خلالها أن يتمتع المحرومونء أو 
خلفاؤهم, بموضوع الحق مستقبلا. وثمة نوع مهم للغاية من الأسباب غير المباشرة, 
وهو السبب الذي يمكن من الملساهمة لدعم وإنفاذ مخططات تعاونية جرى 
تصميمها للنهوض بمثل هذه الأعمال. وهنا سيكون موقف القدة الفاعلة مناظرا 
مايمكن أن تكون عليه الحال في مجتمع غير عادل: وعلى الرغم من عدم وجود 
ما يوجب الالتزام بالقواعد التي يمكن تطبيقها إذا ما كانت مؤسسات المجتمع 
عادلة؛ فإنه لايزال واجبا يفرض المساعدة في دعم الترتيبات العادلة. إذ بفضل هذه 
الترتييات حين تكون قائمة يصبح لزاما الإذعان. حينما يتحقق هذا على الأقل من 
دون تضحية مفرطة0". 

توضح فكرة «مانيفستو الحق» أن أي حق يمكن أن يصبح موجّها للعمل حيتما 
لايكون الفاعل في وضع يسمح بأداء سلسلة من الأعمال التي يمكن أن تسفر عن 
تمتع المحرومين بموضوع الحق المنشود. وإنني وإن كنت لن أستخدم عبارة فينبرغ. 
بيد أنني أرى أن هذه الحقيقة ستكون ذات أهمية عندما ننتقل إلى قضايا بشأن 
«جانب العرض» الخاص بحقوق الإنسان (ف25).. 


9 - دور الدول 
قد يبدو النموذج أيضا قابلا للاعتراض بسبب الدور البارز الذي يوليه للدول. 
وثمة بعدان: الأولء وفق ما يقضي النموذج» تنطبق حقوق الإنسان أولا على الدول» 
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بمعنى أن الحمايات التي تكفلها حقوق الإنسان من المفترض إنجازها لمصلحة أي 
من المقيمين في الدولة. وأن تكفل الدولة ذلك عن طريق القوانين والسياسات. 
ثانيا. الدول في هذا النموذج هي الضامن الأسامي لأداء حقوق الإنسان لدى 
الدول الأخرى. ويتحقق هذا وذاك بفضل أنشطتها التعاونية في التنظيمات الدولية 
وبالعمل من جانب واحد. 
وتحثنا هذه القسمات سريعا على السؤال عما إذا كان النموذج محوره الدولة 
بشكل مفرط”*. وثمة أسباب من الخبرة الحياتية تجعلنا نفكر في هذا الاحتمال. ونعرف 
أن الأشكال الرئيسية للحياة السياسية والاقتصادية الكوكبية مختلفة اليوم عما كانت 
في سنوات ما بعد الحرب. مثال ذلك أنه منذ ظهور المؤسسات العابرة للقوميات عقب 
الحرب العالية الثانية أصبحت أنشصطتها أقدر على مقاومة التنظيم الفعال والمؤثر 
من جائب الدول الوطنية المحلية وكذا الدول المضيفة التي تعمل داخلها. وشفهدت 
هذه المرحلة انتشار وذيوع المنظمات غير الحكومية وتأثيرها المستقل مع القدرة على 
تنظيم نشاط سيامي على المستوى الأفقيء. وتنسيق الأنشطة المشتركة عبر الحدود. 
ونعرف أيضا أن المنظمات الدولية والنظم المؤسسة وفق معاهدات قد زاد عددها كما 
زاد تعقدها الوظيفيء حتى لنكاد نظن الآن أن لها أهمية سياسية مستقلة كبيرة مما 
يستلزم التعامل معها بشكل مباشر وباعتبارها خاضعة لشروط حقوق الإنسان. وظهرت . 
منظومات خاضعة لقواعد كوكبية وإقليمية وتعمل, كمثال. عن طريق تشريع إداري 
ذي صبغة كوكبية وداخل شبكات عابرة للقوميات. وتقوم على موظفين على مستوى 
الدولء وتلتزم بمعايير لا يمكن تحليلها على أنها تعبر عن سلطة سيادية للدول. وتعاني 
في الوقت نفسه بعض الدول من تدهور قدراتها على الحكم. وهي إزاء تحديات من 
جانب قوى سياسية انفصالية أو متعصبة. وجدير بالملاحظة أن هذه المستحدثات 
المختلفة تنقلنا إلى مسألة تتعلق ببعض الافتراضات الأساسية التي جعلت المسؤولية 
الأولى بشأن حقوق الإنسان أمرا يخص الدول تبدو مقبولة عقلا. إذ ليس واضحا تماما 
أن بالإمكان الاعتماد على الحكومات لحماية مواطنيها ضد خطر انتهاك الحقوق من 
جانب قوى فاعلة ليست تابعة للدولة. وليس واضحا أيضا أن الدول التي تعمل منفردة 
أو متعاونة تكون في أفضل أوضاع العمل المؤثر والفعال الذي يلزم الدول الأخرى 
بالالتزام بحقوق الإنسان. لذلك يمكن لمعترض ما أن يعتقد أن النموذج ذا المستويين 
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قاصر في إخفاقه في أن يضع في الحسبان حقيقة أن القوى الفاعلة التي يكون سلوكها 
محكوماء أو ينبغي أن يكون محكوماء بمعايير حقوق الإنسان تضم أنماطا مختلفة من 
القوى الفاعلة غير التابعة للدولة (مثل مؤسسات الأعمال أو الشبكات السياسية). وأن 
يضع في الحسبان أيضا أن المسؤولين عن التنفيذ يضمون أيضا قوى فاعلة ليست تابعة 
للدولة (كل من ذكرناهم علاوة على المنظمات غير الحكومية)4, ْ 

سوف أعلق على هذا الاعتراض بعد قليل. ولكن ليسممح لي القارئ أولا بأن أشير 
إلى أن سؤالنا عن دور الدول في النموذج يمكن توجيهه من منظور آخر مختلف تماما. 
يصف النموذج الدول التي تعمل منفردة أو متعاونة بأنها الضامن الأساسي لتطبيق 
الدول الأخرى حقوق الإنسان. ونلح أن قسمة «تبرير التدخل» هذه في النموذج ذي 
المستويين هي تأويل للفكرة القائلة إن حقوق الإنسان شأن دولي. ولكن قد يقول قائل 
إن هذه الفكرة قابلة لتأويل آخر تكون فيه انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة «أ» 
ليست سببا في أن تتدخل الدولة «ب». وربما يكون محتوى فكرة الشأن الدولي قد 
استنفده إثبات معايير حقوق الإنسان في الإعلانات والمعاهدات علاوة على مرجعية 
القانون الدولي بالإضافة إلى مسؤولية الالتزام التي اختصت بها حصريا الدول كل 
بمفردها. وهكذا يمكن القول إنه على الرغم من أن الدول عليها واجبات الوفاء بمعايير 
حقوق الإنمان داخل أطرها التشريعية, فإن دولا أخرى ومنظمات دولية ليس لديها 
فقط سبب ما (حتى إن كان سببا مرحليا قدر الإمكان) بل ليس لها حق التدخل حال 
عدم الالتزام بهذه الواجبات. إذ يتم إيقافها عن العمل بناء على اعتبارات خاصة 
بحق تقرير المصير الجمعي أو السيادة القومية. وهذه ليست نظرة خاصة بفئة قليلة 
دون غيرها؛ وهذا هو على سبيل المثال وضع الحكومة الصينية. وتؤمن به بشكل ما 
حكومات أخرى تقرن بين التزامها بمعايير حقوق الإسان وبسين الإصرار على أن مبدأ 
عدم التدخل يحد من العمل عبر القوميات للدفاع عن حقوق الإنسان”». ويفضي هذا 
الاعتراض إلى نتيجة هي بشكل ما نقيض ما يلزم عن الاعتراض الذي ناقشناه في الفقرة 
السابقة. إذ يمكن القول إنها تفضي إلى ما يلي: ليس أن النموذج يحدثنا قليلا جدا عن 
الممارسة في التطبيق, بل يفرط في الحديث عنها. 

وأعتقد أن أيا من الاعتراضين لا يوفر سببا جيدا لمراجعة موقفنا من النموذج. 
ونحن لسنا بحاجة إلى الاختلاف بشأن دقة الملاحظات التي تحفز الاعتراض الأول إلى 
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القول بأن الممارسات المعاصرة لحقوق الإنسان لم تستجب (أو لم تستجب بعد) له. 
ونعرف أن معاهدات حقوق الإنسان تضع جميعها المسؤولية الأولى للالتزام على 
كاهل الدول» وتعتمد على الدول في تنظيم سلوك القوى غير التابعة للدولة. ونعرف 
كذلك أن الآليات الرسمية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مؤلفة بشكل ساحق 
من الدولء فضلا عن أن إجراءاتها الخاصة بالتسجيل تعتمد بشكل أساسي على 
الدول (ونمة دور للمنظمات غير الحكومية, وهو دور مهم ولكنه فرعي وتابع)2". 
حقا هناك جهود مبذولة لوضع إطار طبادئ حقوق الإنسان والتي يمكن تطبيقها 
بشكل مباشر على مؤسسات الأعمال”*», بيد أن هذه الجهود تفتقد حتى الآن 
البنية المستقلة والتنظيم المستقل لتبرير اعتبارها عناصر تطبيق كوكبي مطرد. 
وطبيعي أن قسمة مهمة تميز ا ممارسة الكوكبية لحقوق الإنسانء وهي طابعها 
الطارئ والتطوري. لذلك فإن ما يتراءى ثنا اليوم على أنه جهود سياسية غير منتظمة 
وعرضية يمكن أن تتطور إلى عناصر تطبيق متماسكة بقوة في ا مستقبل. وإذا حدث 
هذا فإنه سوف يدفع إلى مراجعة النموذج. وهو ما مم يحدث بعد. 

والإجابة عن الاعتراض الثاني مماثلة» وإن كانت تاريخيا أكثر تعقدا. وسبق أن 
رأينا أن مسألة نطاق وحدود العمل الدولي المسموح به لحماية حقوق الإنسان كان 
مثار اختلاف منذ البداية. ويلزم الميثاق الأمم المتحدة وأعضاءها بحماية وتطوير 
حقوق الإنمان في الوقت الذي تتمتع فيه بالسلطة للتدخل في قضايا تدخل في 
نطاق التشريع المحلي للدول. وتتضمن العهود تأكيدات لحقوق «جميع الشنعوب 
في تقرير المصير». هذا غير أن كلا من العهود وكل صك جاء بعد ذلك بشأن حقوق 
الإنمان الدولية تضمنت نوعا ما مسن آلية التنفيذ. وهو إجراء طبيعي للمراقبة 
الدولية ملمارسات أعضائها لحقوق الإنمان. ويؤكد جانب مهم من الرأي الدولي 
أن التدخل القسري للدفاع ضد أسوأ أشكال تطبيق حقوق الإنسان من جانب . 
الحكومات هو أمر مبرر””. (والملاحظ أنه حتى حكومة الصين إذ ترى كمبدأ عام 
أن حقوق الإنسان هي جوهريا شأن من ششؤون التشريع المحلي للبلدء بيد أنها 
ترى أيضا «أنه لتنفيذ حماية حقوق الإنسان فإن للمجتمع الدولي أن يتدخل وأن 
يوقف الأعمال التي تهدد السلم والأمن العالميين بالخطر. ومن مثل ذلك الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسبب فيها الاستعمارء والعنصرية والعدوان الأجنبي 
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والاحتلالء وأيضا العزل العنصري (الأبارتهيد) والتمييز العنصري. والإبادة الجماعية 
وتجارة العبيد والانتهاك الخطير لحقوق الإنسان من جانب المنظمات الإرهابية 
الدولية»”". ويوجد سجل شامل للعمل السياسي عبر القوميات ليس متضمنا 
استخدام القوة بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان (ف6). جدير بالذكر أن فكرة 
الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان استنفدها البيان المرجعي لعايير حقوق الإنسان, . 
وقد ترك المسؤولية عن الالتزام بشكل حصري في أيدي الدول كل على حدة. الأمر 
الذي لا يتسق مع هذه الحقائق. والقضية المثيرة للجدل مختلفة: ليست ما إذا 
كان انتهاك حقوق الإنسان يخلق الأسباب للقوى الخارجية يي تتخذ إجراء للعمل, 
بل ما هي أشكال العمل ا مسموح بها للقوى الفاعلة بالنسبة إلى مختلف أشكال 
الانتهاكات. وطبيعي أن اختلاف الآراء من هذا النوع أمر شائع في الخطاب العام 
الخاص بحقوق الإنسان. وهناء وللمرة الثانية» فإن تموذجا يستهدف الدقة الوصفية 
حري به أن يترك فسحة لذلك. 
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ينشد النهج العملي التمبيز بين مشكلات 
التصور الذهني لحقوق الإنسانء وإدراك 
أسسهاء وكذا تحديد محتواها. ويمثل النموذج 
ذو المستويين إجابة عن المشكلة الأولى من 
دون الثانية أو الثالثة. يلزم التفكير في هذه 
المشكلات, كل على حدة. 

وتنبثق المسائل المعيارية ذات الأهمية 
عند مستويات عديدة من العمومية. وتتمثل 
القضية فيما يلي عند المستوى الأعم: إذ لدينا 
ممارسة تطبيقية معيارية» ويتعين علينا أن نقرر 
أي توجه نتخذه حيالها. وإذا فكرنا فيها بوجه 


«إن الممارسة العملية لحقوق 


الإنسان كما تطورت حتي الآن لا : 1 
بمكن قهمها إلا بتار تعديلا عام؛ وكذا باعتبارها عنصرا ضمن نظام معياري 
يستهدف مراجعة وتنقيح نظام كوكبى أكبر, فإننا تريد أن نعرف إذا ما كالث 
عالي لدول إقليمية مستقلة» -" 1 
الممارسة التطبيقية من نوع يبرر لنا دعمها 
المؤلف 


ومساندتها. وما هي الأغراض الملنشودة التي 
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ربما تنشط الممارسة إنجازهاء ولماذا يتعين علينا أصلا أن نعتبر إنجازها هدفا مهما 
للحياة السياسية الكوكبية بحيث يبرر فرض أعباء التكلفة على القوى الفاعلة ممن 
تقتضي دعاوى الممارسة إدراج إسهاماتهم؟ وإذا خطونا إلى المستوى الأدنى درجة 
فإننا نريد أن نعرف ما إذا كانت معايير الممارسة كما نجدها تشكل مطابقة فورية 
للنوع العام من الممارسة. لذلك يجب أن نسأل ما المعايير التي ينبغي أن نختارها - 
من بين المتطلبات اللتباينة التي يمكن أن تؤلف ممارسة تلتمس إنجاز هذه الأغراض 
التي لها ما يبررها. ويجب كذلك أن نعرف إلى أي مدى تمثل المعايير ا متجسدة في 
المبدأ الدولي القائم تطبيقا صحيحا لهذه المعايير. ونجد عند المستوى الثالث أن 
المشكلات تتضمن المسائل ذات الصلة الخاصة بأتماط وهويات القوى الفاعلة ممن 
يمكن استدعاؤهم للدفاع وتقديم المعايير التي خددت بشكل صحيح ودقيق من 
حيث ارتباطها با ممارسة. وكذا مختلف أنواع الأسباب التي توضح أن هذه القوى 
ستفعل ذلك. من الذي عليه العمل حال وجود خطر يتهدد حقوق الإنسانء وماذا؟ 
وعمدت إلى التميبز بين هذه القضايا رغبة في الوضوح وإن كان سيبدو واضحا 
أنها وثيقة الاتصال ببعضها البعض. وحري أن تكون معايير الاختيار للشروط 
الموضوعية الخاصة بحقوق الإنسان متساوقة مع نظرة مقنعة بشأن الأغراض المبررة 
للممارسة التطبيقية. وطبيعي أن هذه المعايير ستضع في الاعتبار أنواع الأسباب 
الداعية إلى اتخاذ إجراء عمليء والتي قد تكون متاحة للقوى الفاعلة والتي ستكون 
على الأرجح في وضع للعمل حال انتهاك العديد من معايير الممارسة. وطبيعي أيضا 
أن هذه الأسباب سوف تعتمد على أنواع الإجراءات العملية التي من المرجح أن . 
تكون ميسورة لتلك القوى. كما تعتمد على توقعات نجاحها وتكلفتها ومخاطرها. 
ونحن نعرض هناء في هذا الفصل وما يليه. معيارية حقوق الإنسان مع التفكير 
فيها مليا. وأستهل هذا الفصل بخطوط عامة لرأي عن قيمة الممارسة مع القسمات. 
الوظيفية لحقوق الإنسان. وحري أن أؤكد هنا أن اهتمامنا في هذه المرحلة 
التمهيدية يتركز على تطبيق نوع بعينه» وليس بالضرورة الممارسة كما هي موجودة 
الآن. وفكرت هي العمل من فهم عام للقيمة التي تؤكد أن هذا الضرب من الممارسة 
يمكن أن يكون له أكثر من تفسير مميز للآراء ذات الصلة بالأحكام الخاصة بالمحتوى 
المعياري للممارسة. وهذا موضوع سأعود إليه فيما بعد. سوف أعرض هذه الآراء 
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في صورة مخطط يحاول ربطها بالقسمات الوظيفية لحقوق الإنسان المتمثلة في 
النموذج ذي المستويينء مع رأي بشأن الأغراض المبررة للممارسة وفق تصورنا لها. 
ويوضح المخططء من بين أفكار أخرىء أن أي قيمة نعتيرها حقا إنسانيا ينبغي أن 
تكون كذلك بحيث إن فشل النظام الحاكم في احترامه قد يهيئ الأسباب لتدخل قوى 
خارجية دفاعا عنه. وبمثل إدراك طبيعة وتنوع هذه الأسباب بداية تفسير ا مسؤولية 
الدولية إزاء حقوق الإنسان. (وسوف نعود إلى هذا ا موضوع في الفصل التاليء حيث 
نتناول بعض حالات صعبة عن محتوى حقوق الإنسان). ومع توافر الملخطط بين 
أيدينا أعرّج على المعتقد المشترك الذي يفيد بأن حقوق الإنسان هي بشكل ما 
«الحد الأدنى»»: والنظرة المقابلة التي تفيد تأكيد شروط العدالة الاجتماعية. وتفسر 
كذلك ماذا أي من الموقفين لا يبدو صحيحا. وخصصت بقية الفصل لفكرة التسامح 
الدولي. يظن كثيرون أن هذه الفكرة ينبغي أن تؤدي دورا مستقلا في التفكير بشأن 
محتوى حقوق الإنسان. وحيث إن ا مخطط لا يشير صراحة إليهاء فإنني سوف أفسر 
لاذا أعتقد أنه قد أميء فهم أهميتها. 
وسوف أوضح أن الحديث عن المعيارية يكشف عن قسمتين يجدر بنا الإشارة 
إليهما مقدماء وأن كلا منهما يمثل نتائج مترتبة على التزام نهج تطبيقي. أولاء 
وتأسيسا على ذلك فإن حقوق الإنسان لا تبدو في صورة مقولة أخلاقية أساسية. 
نعرف أنه بالنسبة إلى أي حق إنساني محدد يكون في الإمكان داتما السؤال لماذا 
هذا تحديدا ينبغي أن يكون طرفا في مبدأ معياري كوكبي, وأن نتوقع إجابة تطرح 
علينا مزيدا من الأفكار الأخلاقية (وغيرها). تعمل حقوق الإنسان كمستوى أوسط 
في التفكير التطبيقيء وتفيد في تنظيم هذه الأفكار الجديدة, وتجعلها تهيئ مدى 
معينا من الخيارات. زد على ذلك أن هذه الأفكار الإضافية متنوعة. وجدير بالذكرء 
حسب الرؤية التي أقترحهاء أن حقوق الإنسان لا تحتاج إلى تفسير على أساس أنها 
تستمد سلطتها من قيمة أو فائدة وحيدة وأساسية من مثل قيم الكرامة الإنسانية 
أو التميز الشخعصي أو الانتماء العضوي. وتتباين الأسباب الداعية إلى الحرص عليها 
بتباين محتوى الحق المعني هنا وطبيعة علاقتناء إن كانت ثمة علاقة بفئات متباينة 
من ضحايا الإساءة المحتملين. نعرف أن حقوق الإنسان تحمي الكثير من المصالح, 
وتستلزم أنواعا ودرجات مختلفة من الالتزام من جانب القوى الفاعلة المختلفة. 
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وتتميز هذه الحقوق بأن لها ذاتية متميزة كمعايير معيارية. لكن هذه الذاتية لن 
نجدها في قواعدها أو في طبيعة شروطها للعملء بل على العكس. نجدها في دورها 
الخاص كمعايير لحياة سياسية كوكبية. 


0 - أهداف حقوق الإنسان 

تمثل حقوق الإنسان معايير لأعراف اجتماعية محلية:؛ ويعتير الوفاء بها وتحققها 
أمرا له أهمية دولية. وسبق أن أشرت إلى أن تطبيق حقوق الإنسان,» حسب هذا الفهم. 
يمكن وصفه بأنه «خاص بالدولة» في حدود معنيين على الأقل: أن معايير هذا التطبيق 
تصدق أولا على الدول» وتعتمد على الدول سواء كل دولة على حدة أم متعاونة معا 
باعتبارها القوى الضامنة الأساسية. وليس معنى هذا أن حقوق الإنسان لا تفرض قيودا 
على قوى أخرىء أو أن الدول هي وحدها التي تتحمل المسؤولية باعتبارها الضامنة. 
لكن لا يمكن إنكار مركزية الدول بالنسبة إلى تطبيق حقوق الإنسان. ربما نجد معايير 
مؤسساتية مناظرة في عالم منظم على نحو مختلف. لكن إذا حدث ذلك فإن الدور 
السياسي والمحتوى الموضوعي لهذه المعايير سيكونان على الأرجح مختلفين. وجدير 
بالذكر أن الممارسة العملية لحقوق الإنسان كما تطورت حتى الآن لا يمكن فهمها إلا 
باعتبارها تعديلا يستهدف مراجعة وتنقيح نظام عالمي لدول إقليمية مستقلة. 

ودلالة ذلك ليست دلالة وصفية فقط إذ معنى ذلك أن أي نظرة إلى الأغراض 
ا مسبررة لتطبيق حقوق الإنسان يجب أن تكون متسقة مع حقيقة أن الدولة تمثل 
الوحدة الأساسية للتنظيم السياسي في العالم. ونعرف أن نظرية عن حقوق الإنسان 
لبست نظرية عن عدالة كوكبية مثالية. وندرك على ا مستوى الأعم أن المسألة وثيقة 
الصلة ليسست ما إذا كانت الممارمة التطبيقية لحقوق الإنسان لها مكان داخل البناء 
السياسي المثالي في العام. ونحن على العكسء نتخذ حقائق أساسية معينة خاصة بالبنية 
السياسية العالمية باعتبارها الواقع الثابت» ونفكر مليا في الأغراض المنشودة من تطبيق - 
حقوق الإنسان داخل هذه البنية. ونحن إذ نعمل ذلك لا نكون في حاجة إلى أن نلزم 
أنفسنا على نحو أو آخر بحكم أكثر شمولية بشأن ملاءمة أو مشروعية منظومة الدول 
ذاتها الذي نعتبره مسألة خاصة بنظرية مثالية. والملاحظ في حدود غرضنا أن هذه 
المسألة لا تظهر عندنا. 
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والوقائع الأساسية واضحة. ويتألف الهيكل السياسي للعالم من منظومة لوحدات 
سياسية محددة إقليمياء وتطالب كل منها بأن تمارس سلطة سياسية مشروعة داخل 
حدودها. وتؤلف هذه الدول نظاما سياسياء «مجتمعا من الدول»07. وعلى الرغم 
من أن النظام الكوكبي ليس منتظما وفق نموذج مجتمعات على اللمستوى المحليء 
بيد أنه مؤلف وفق منظومة من المعايير قيسر للدول التفاعل فيما بينها مع تنظيم 
التعاون المشترك بغية توفير مصالح جمعية. وهذه المعايير تحدد, من بين أمور 
أخرى. مجالا للسلطة المحلية المستقلة ذاتياء والتي يمكن من خلالها أن يتحقق 
للدولة الأمن ضد أي تدخل قسري خارجي. وعلى الرغم من أن هذا الهيكل لا 
يدعم ذاته عادة عن طريق تجميع إرادات الدول الأعضاء كل على حدة. بيد أنه . 
يدعي نوعا من الملاءمة. إذ إن معاييره تتمثل لنا في صورة ضابطة ومنظمة للدول» 
كما تكون كذلك في بعض الحالات بالنسبة إلى الأفراد والعناصر العاملة غير الممثلين 
للدول. ويعتبر عدم الالتزام بعامة سببا للانتقاد. بل ربما سببا لتوقيع عقوبات. 
نعرف تاريخيا أن الحجة الداعمة لممارسة كوكبية في ضوء القسمات الوظيفية 
لحقوق الإنسان أفضت إلى فرضية خبرية بشأن مساوئ قيام هيكل سيامي كوكبي 
يركز السلطة في مواقع متنائرة وليست خاضعة لسيطرة مستوى أعلى. وكانت مثل 
هذه الفرضية شائعة بين المسؤولين عن الصياغة والدعاة الأوائل لمبدأ حقوق الإنسان 
الحديث (ف4). إذ رأوا في الحرب العاطية الأولى وما نتجت عنها من أحداث دليلا على 
قصور هيكلي في منظومة الدول كما كانت موجودة وقتذاك. واشتملت معايير ا منظومة 
على إطار واسع من السلطة المحلية المستقلة ذاتيا. وهيأت يذلك ملاذا آمنا للحكومات 
التي أساءت معاملة شعوبها أو أخفقت في حمايتهم مما تسبب في نتائج كارثية لمن 
أضيروا. واعتقدواء فضلا عن ذلكء أن في الإمكان خفض التوقعات بشأن سوء السلوك 
محليا وذلك بفضل التعاون الدولي لتأسيس وإنجاز طائفة من المعايير المشتركة. واعتقد 
المسؤولون عن الصياغة أيضاء كفرضية خبرية إضافية. أن القسمات المؤسسية والثقافية 
التي تسببت أو مكنت الحكومات من الانشغال بهذه الأشكال من سوء ال معاملة 
أسهمت أيضا في الميل إلى اتباع سياسات خارجية عدوانية. وأضحت حقوق الإنسان» 
باعتبارها طائفة من المعايير الخاصة بالحكوماتء فضلا عن وسائل دولية للتنفيذ. علاجا 
لكل من مظهري القصورء ووسيلة لإصلاح خطأ هيكلي في منظومة دول ما قبل الحرب. 
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ما أهمية ودلالة هذه الأفكار؟ إحدى سبل تقييم قوتها أن نتأمل تجربة فكرية 
غير رسمية. لنفترض أننا كنا في وضع يسمح باختيار المبادئ الأماسية «ملجتمع 
الدول». نقرٌ أولا بأن النظام الكوكبي ينظم إمكانات مختلفة تشريعية وسياسية على 
الصعيدين الدولي وعبر القومي. وندرك أن بعضها كامن فقط لكن يمكن استخدامه 
لتنظيم وتفعيل السلوك ال محلي للحكومات. ثم نسأل عما إذا كان أي غرض يمكن 
الدفاع عنه سوف يفيد من إقامة منظمة معايبر خاصة بالسلوك المحلي للحكومات 
التي يمكن تنفيذها عن طريق اسستحداث واستخدام هذه الإمكانات التنظيمية. 
ولماذا يلزم أن نقرٌ بآن أي معايير للمؤسسات على الصعيد ال محلي أمور تحظى 
باهتمام دولي؟ اذا لا نترك الدول كلا على حدة لشأنها ونظامها هي؟ 

تعتمد طبيعة الإجابة الملائمة على المنظور الذي نبحث في إطاره المشكلة. إن 
فكرة «مجتمع الدول» تدعنا إزاء أمر ملتبس. ترى هل المنظور الصحيح هو من 
يرى الدول من حيث قدراتها الجامعة الموحدة (مثلماء على وجه الاحتمال. تخيل 
المشرعون الدوليون الكلاسيكيون). أم هي قدرات أفراد ممن سوف تتأثر ظروفهم 
نتيجة إذعان الدول وتأثر القوى الفاعلة التابعة بمعايير المنظومة). تعتبر الفرضيات 
التجريبية عن كلا ا منظورين: النزاع بشأن إغفال الدول لحقوق الإنمان يزيد من 
احتمال أن العدوان يحتكم أولا إلى المصالح الموحدة للدولء بينما النزاع الذي يسمح 
لأشكال متوقعة من الإساءات الرسمية والإهمال يحتكم إلى مصالح الأقراد. والسؤال 
الرئيسي بشأن النزاع الأول يتعلق بمقدمته الخبرية» وهو ما سوف أعود إليه بعد 
قليل. لكن مع افتراض معقوليته مؤقتاء فإن التفكير في الخاتمة المنشسودة تفكير 
مستقيم ومباشر. لكن النزاع الثاني يمكن القول إنه أكثر إثارة للمشكلات. ولنعد إلى 
تجربتنا الفكرية. لنفترض أننا نفكر في اختبار المبادئ الأساسية لنظام كوكبي مؤلف 
من دول مستقلة. وأننا نفكر في منظور لأفراد يقرون بالإمكانية التاريخية التي 
توضح أن الإجراءات العملية, أو حالات الإغفال من جانب الحكومات التي تحظى 
بالحماية من أي تدخل خارجي بفضل المعايير التي تحمي نطاقا واسعا من الاستقلال 
الذاتي المحليء يمكن أن تكون لها نتائج كارثية بالنسبة إلى المصالح الأكثر إلحاحا 
للشعوب. هنا نسأل مع وضعنا في الحسبان أن القسمات الهيكلية لمثل هذا النظام 
السياسي ثابتة بدرجة ماء في أي ظروف يكون من المعقول أن نتوقع قبول ودعم 
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الناس لها" ؟ إن افترضنا أنه من المقبول عقلا الاهتمام بشأن حماية أهم مصالح 
المرء ضد أشكال متوقعة من الإغفال وإساءة الاستعمال بشكل رسميء معترفين بأن 
النظام الكوكبي يهيئ إمكانية للتنظيم الذاقيء فمنن البدهي أن يكون توافر شرط 
إمكان القبول يتمثل في إنشاء جهاز لديه قدرة الحد من السلطان القضائي المحلي 
للدول. كما يتعين تنظيم ممارسسته بحيث يحول دون مثل هذا الخطر. إن الممارسة 
الكوكبية لحقوق الإنسان يمكن فهمها على هذا النحو كجهاز احترازي©, 
وهذا الوضع البدهي تواجهه بعض التحديات. ويلزم قبل التحول إليهاء إضافة 
تعليقين: الأول التفسير الذي أعدته مرارا يحدد أهمية ممارسة حقوق الإنسان 
في هدفين مختلفين: حماية المصالح الفردية المهمة ضد أخطار متوقعة: وردع 
ا مجتمعات من استحداث قسمات بعينها يمكن أن تكون سببا في دفع حكوماتها 
إلى انتهاج سياسات تشكل خطرا على النظام الدولي. كذلك مع افتراض أن المقدمة 
الخبرية للهدف الثاني صحيحة. يتعين ملاحظة عدم وجود سبب أولي يدعو إلى 
الاعتقاد بأن هذين الفرضين يبرران قائمة الحمايات نفسها. مثال ذلكء أنه على الرغم 
من احتمال وجود سبب ظاهري معقول للظن بأن نظم الإبادة الجماعية يمكن أن 
تكون عدوانية بالمثلء فإن الأقل معقولية أن الاقتران نفسه يصدق على حالات فشل 
أخرى مختلفة (مثال ذلك تحقيق الحد الأدنى من معايير الرفاه). وليس ثمة سبب 
أيضا لافتراض أن هذين المبررين يسمحان بالمدى نفسه من الاستجابات الوقائية 
والعلاجية إزاء الانتهاكات. ويبدو في الحقيقة أن الاحتمال الأكبر هو أن الاهتمام 
بإنجاز واستكمال هذين الفرضين سوف تتولد عنه فوارق في كل من المجالين» لذلك 
فإنهما يكونان اتحادا غير مستقل. والسؤال هو ما إذا كان هذا يمثل مشكلة وفي 
أي مجال. 
ونقول بوجه عام, لا شيء غير ملائم فيما يتعلق بتشخيص ممارسة ما على أنها 
تقدم أكثر من قيمة واحدة. وأيا كانت ممارسة ما بسيطة في ظاهرها مثل تبادل 
الهدايا بيد أنها معقدة من حيث الأهداف التي نستهدف تحقيقها. إن القضية 
المفروضة عندما تسعى ممارسة ما إلى تقديم قيم كثيرة هي كيف نختار عندما تفرض 
الظروف قسرا اختيارا بين بدائل تسهم كل منها على نحو مختلف في قيم مختلفة. 
وطبيعي أن مشكلات من هذا النوع يمكن أن تظهر بالنسبة إلى حقوق الإنسان عند 
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مستويات عدة: مثال ذلك عند التفكير بشأن أي الحمايات يكن اعتبارها ضمن 
حقوق الإنسان. أو أي القسمات المميزة لاتتهاك محلي محدد يمكن أن يبرر اتخاذ 
إجراء دولي. وليس ثمة سؤال عما إذا كانت معضلات من هذا النوع يمكن أن تحدث 
حال التداول العملي لاتخاذ قرار. والفكرة الآن هي أنها تنشأ «في المراحل التالية» من 
أسئلة عن الغرض: وما لم يكن الخلاف بين القيم الأساسية خلافا منهجيا وسائداء فإن . 
احتماليته لا تهيئ لنا سببا لرفض نسبة أغراض كثيرة للممارسة التطبيقية. 

الملاحظة الأهم هي أن المقدمة الخبرية اللازمة تحجة أن الحث على احترام حقوق 
الإنسان من شأنه أن يدعم السلم الدولي غير آمنة بشكل واضح. ولا يوجد حتى الآن 
سوى دليل منظومي محدود جدا يؤكد أن الحكومات التي تسيء إلى حقوق الإنسان 
الخاصة بشعبها تمثل خطرا يتهدد النظام العالمي أكثر مما هو حال الحكومات الأخرى. 
وليس واضحا أبدا ما هي الآلية الاعتبارية التي يمكن أن تفسر مثل هذا الانتظام إن 
كان لمثل هذا الانتظام وجود77). لكن حتى في حالة كل من أمانيا واليابان قبل الحرب 
سيكون من المخاطرة افتراض أن القسمات المميزة لهذين النظامينء والتي تفسر الأشكال 
المختلفة لسوء السلوك المحليء كانت مسؤولة على أي نحو موضوعي عن القرارات التي 
أدت إلى إشعال الحرب. وسوف نخطو خطوة إضافية نحو القول بأن أشكال العمل 
المتاحة للقوى الدولية للرد على سوء السلوك المحلي لنظام ما يمكن أن تصل أيضا إلى 
القسمات العميقة التي من المفترض أنها تؤثر في السياسة الخارجية للنظام. وليس في 
وسعنا هنا حسم القضايا التاريخية والسياسسية. لكن في حالة عدم توافر دليل أفضل 
سيكون من الصعب بيان كيف أن رواية مقنعة بشأن تبرير سلوك ما خاص بحقوق 
الإنسان يمكن استحداثها من شأن عام لحماية الاستقرار الدولي. وهذا بطبيعة الحال . 
لا ينقي إمكان وجود حالات يمكن أن يسهم فيها سوء السلوك ال محلي لنظام ما في 
عدم الاستقرار الدولي. ولنتأمل على سبيل المثال الانتهاك المحلي الذي يدفع إلى طوفان 
جماعي من اللاجئين عبر الحدود. طبيعي في مثل هذه الحالات أن اعتبارات الاستقرار 
الدولي قد تخلق سببا يبرر اتخاذ إجراء دولي لإيقاف سوء السلوك المحلي. بيد أنه في 
مثل هذه الحالة, تكون قضية عدم الاستقرار هي سوء السلوك ذاته وليس الجوانب . 
الخاصة بالمجتمع المحلي والثقافة المحلية, ليست هي موضوع التفكير والتأمل من 
جانب الدراسة الأصلية. 
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التعقيب الثاني هو الآني: عند صياغة الحجة البدذهية التي 3 تعتير الممارسة العملية 
لحقوق الإنسان أداة وقائية. أحجمت عن وصف أغراض الممارسة من حيث علاقتها 
بمعينار السيادة أو من حيث التمييز الحادث أحيانا بين مفهوم العدالة الخاص 
بالدولة ومفهوم العدالة «الدولي» (الكوزموبوليتان). والملاحظ أن حقوق الإنسان 
توصف في الأغلب في عبارات تذكرنا بهذا التمييز - مثال ذلك البداية الاستهلالية 
لشكل أكثر شمولا للاهتمام الدولي وكتعبير عن العدالة «الفردية» كمقابل للعدالة 
«الدولية» أو كدليل يدعم الرأي القائل بأن الأفراد يمكن أو ينبغي النظر إليهم 
كموضوعات خاضعة للقانون الدولي كحق شخصي. ولا جدال في أن حقوق الإنسان 
لها هدف دولي (كوزموبوليتاني) بالمعنى المحدد الذي يفيد بأنها تمثل جوانب معينة 
للبنية الداخلية وسلوك الحكومات باعتبارها موضوعا أصيلا للاهتمام الدولي. ولعل 
من المفيد تصورها على أنها تفرض شروطا على ممارسة الحقوق المسموح بها تقليديا 
ومقترنة بمعيار السيادة. بيد أنني لا أعتقد أن من الدقة في شيء, أو من المفيد بنائيا. 
تبني نظرة الأغراض التبريرية للممارسة التطبيقية التي تشترط التزاما بمفهوم آخر 
أعم وأشمل عن العدالة الكوكبية. وجدير بالذكر أن التمييز المتفق عليه بين مثل 
هذه المفاهيم» وعلى الرغم من أنه مفيد بالنسبة إلى أغراض أخرىء إنما هو نوع من 
تشتيت الفكر ويمكن أن يشوش نظرثنا إلى تبرير الممارسة حال اعتبارها عنصرا من 
النظام المعياري الكوكبي القائم. 

وليسمح في القارئ بالعودة إلى طعنين على التفسير البدهي لأغراض الممارسة 
سالفة الذكر, الطعن الأول وليد موقف سوف أسميه «النظرة المناهضة للإميريالية». 
وتقبل هذه النظرة الفرضية الخبرية «الإمبريقية» التي تفيد بأن منظومة من الدول 
ليست لها مرجعية مركزية تكون عرضة لأشكال محتملة شائنة من سوء السلوك 
المحلي من جانب الحكومات. لكنها لا تقبل استنتاج أن ممارسة كوكبية لحقوق 
الإنسان تمثل علاجا ملائما. وسبب ذلك أن هذه النظرة تلتزم فرضية إضافية تقول 
إنه حين تتضخم كثيرا حالة عدم تكافوٌ القوة بين الدول فإن الدول الطامعة في 
الهيمنة سوف تستخدم على الأرجح أي وسيلة ميسورة لديها لتحقيق مصالحها من 
دون اعتبار للنتائج التي تترثب على ذلك بالنسبة إلى الدول الأضعف ولشعوبها. 
وحسب هذه النظرة فإن أي ممارسة كوكبية لحقوق الإنسان سوف تهيئ فرصا 
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للتضخم الذاتي الإمبريالي من خلال استخدام آليات معنية بالمصلحة الذاتية وربما 
آليات نفاقية. وتترسخ هذه الآليات بفعل الممارسة التطبيقية لفرض النفوذ على 
المجتمعات الأخرى. ويمثل هذا بدوره مخاطرة تدميرية أكبر من أن يمثل نفعا 
للمصالح البشرية العاجلة. ونستنتج من بين نتائج أخرى كثيرة أن أي بديل آخر 
منشود - والذي يمكن اعتباره استجابة لكل من الفرضيتين التجريبيتين - سيكون 
ممارسة مثل ممارسات حقوق الإنسان المشار إليهاء لكن «عنصر الاهتمام الدولي» 
فيها سيكون محدودا في نطاق إعلان المعايير الكوكبية. وربما يكون رهن إنشاء شكل 
ما غير تطفلي من الرصد الدولي. إن أي مسؤولية أخرى يشأن الإنجاز ستظل قاصرة 
فقط على الحكومات المحلية©). ْ 

والسؤال هو ما إذا كانت النظرة المناهضة للإمبريالية مفهومة أفضل كتحد 
للرؤية التحفظية الخاصة بأغراض حقوق الإنسانء أم كشكل من ال محاجاة التي 
تجري في أثناء ممارسة تلتمس تحقيق هذه الأغراض. إذا كانت الفرضية الخبرية 
(الأولى) مقبولة. إذن سيكون عسيرا مقاومة الرأي القائل إن نوعا ما من الأجهزة 
الكوكبية المصممة بهدف ردع أو الحد من أشكال بعينها من سوء سلوك الحكومات 
سيكون أفضل من لا شيءء وذلك عند التفكير في الأمر من منظور الأفراد المعنيين 
بحماية مصالحهم الأهم. ويبدو أن نقطة الخلاف الواقعية بين النظرة المناهضة 
للإمبريالية والنظرة التحفظية معنية بطبيعة هذه الأداة. ترى إلى أي مدىء وبأي 
الوسائل. سوف تجيز هذه القوى الفاعلة الخارجية للعمل بغية ردع أو منع أو 
التماس وسائل علاجية لسلوك الحكومات المحلي الضار؟ ويثير حسم الخلاف 
اعتبارات ذرائعية بشأن كيفية هيكلة ممارسة كوكبية لحقوق الإنسان» سواء أمكن 
استحداث مؤسسات كوكبية كي تحتوي ضغوط الفساد ال مهيمن في أثناء الممارسة, 
وما النتائج المتوقعة على وجه الاحتمال من البدائل. وقد تكون النتيجة عند أخذ 
هذه الاعتبارات بجدية نظرة تنطوي على تعديل. وهذا ما سوف نعرض له فيما 
بعد. (ف 29). لكن نقول الآن إن الفكرة المحورية المهمة هي أن المرء في وسعه 
أن يقر تحفظات النظرة المناهضة للإمبريالية الخاصة بالاستخدامات التي يمكن أن 
تفرضها القوى اللسيطرة عند استخدام حقوق الإنسان من دون دفعها إلى رفض 
رؤية تحفظية عن الأغراض المبررة للممارسة. وهذا ما لا يكون إلا بشرط بقائها قابلة 
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للتحديد عند مرحلة تالية تشكل إجراء عمليا دوليا مقبولا من القوى الفاعلة كرد 
على انتهاكات مختلف معايير الممارسة. ١‏ 
ؤينبع التحدي الثاني من إمكان الصراع بين نظام تحفظي لحقوق الإنسان 
وممارسة التقرير الذاتي الجمعي للمجتمعات كل على حدة. ويبدو واضحا أن 
مشل هذا الصراع محتمل الوقوع. مثال ذلك أنه لا شيء ينفي إمكان أن حكومة 
ديموقراطية دستورية: أو لنقلء حسب موضوعناء قوانين أو دستور ا مجتمع؛ يمكن 
أن ينتهك حقوق الإنسان المعتمدة دوليا. وقد يظهر في مثل هذه الحالة أن اتخاذ 
قوى خارجية إجراء عمليا بهدف إحداث تغيير في قانون العقوبات أو السياسة 
سيمثل تدخلا مرفوضا في ممارسة مجتمع ما لتقرير مصيره الجمعي. لذلك قد يبدو 
مقبولا عقلا تصورا ذهنيا للأغراض التبريرية لحقوق الإنسان التي تجيز التدخل في 
مثل هذه الحالات. 
وجدير بالذكر أن هذا التحدي يثير قضايا ضخمة حتى وإن لم تكن بالضخامة 
التي تبدو عليها. وهناء مثلما كان في السابق» تعتمد قوة التحدي على الكيفية التي 
يجري بها استكمال تفاصيل الممارسة. خصوصا ما تستلزمه معاييرها ونطاقها وكذا 
أشكال الإجراء الدولي الذي يُتخذ في ضوء الانتهاكات المبررة له. وتعتمد أيضا على 
الكيفية التي نفهم بها فكرة تقرير المصير الجمعي: على الرغم أن من الواضح أن 
هذه الفكرة لها محتوى يقيد تطبيقها - إذ كما تشير القضية النموذجية إلى الحكم 
الاستعماري والتي تفيد بأنه ليس أي نوع للنظام يمكن النظر إليه كمعبّر عن تقرير 
المصير لشعبه - نحن لا نملك فهما غير ملتبس وقبل نظري إلى الشروط التي يتعين 
على حكومة أو دستور أن يفي بها وينجزها لكي نعتبره كذلك. ونستطيع تصور آراء 
بشأن العناصر الثلاثة لهذه الموضوعات - محتوى معايير ال ممارسة, وأشكال الإجراءات 
العملية التي تتخذها ال ممارسة لكي تكون مبررة من حيث استجابتها إزاء الانتهاكات, 
وشروط تقرير المصير الجمعي - مثال ذلك أنه حين الأخذ بهذه الآراء مجتمعة فإن 
التدخل العدواني من جانب قوى خارجية للحماية ضد انتهاكات معايير حقوق 
الإنسان سيحدث على الأرجح مرارا وفي ظروف جد متنوعة وعلى نطاق واسع. ولنا 
أن نتصور.ء كمثالء الجمع بين قائمة شاملة من الحمايات, مبدأ يبرر إجراء دوليا 
قسريا في أي حالة من الانتهاك الجسيم ومفهوم تقرير المصير الذي يمكن الوفاء 
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بشروطه من قبل أغلبية أنماط النظم القائمة بالفعل. وإذا أخذنا هذه البدايات 
كمسلمات فسوف يكون عسيرا إنكار احتمال عمليات تدخل عدواني بشكل متواتر. 
بيد أننا بطبيعة الحال لسنا في حاجة إلى أن نتخذ أيا من نقاط الانطلاق هذه أمرا 
مسلما به. إن المحتوى الموضوعي لحقوق الإنسان, وأشكال الإجراءات العملية التي 
تمثل انتهاكات حقوق الإنسان مبررا لهاء والظروف التي تسمح بجعل هذه الأسباب 
أمرا حاسماء كل هذه أمور تدخل ضمن نظرية الممارسة. وعلى الرغم من أن السؤال 
عن الكيفية التي نتصور بها ظروف تقرير المصير الجمعي يعتبر سؤالا مستقلاء فإن 
من المقبول عقلا أن نتوقع أنه في ضوء أي فهم ملائم لن تكون هناك سوى أنماط 
معينة فقط من النظم التي يمكن الإقرار باعتبارها أصيلة في تقرير مصيرها. فضلا 
عن هذاء فإن النظم من هذا الطراز - وإن كانت مسألة طارئة بوضوح - ستكون 
أكثر استعدادا من غيرها على أرجح تقدير لاحترام بعض حقوق الإنسان على الأقل. 
لذلك فقد يحدث الآتيء إنه ما إن تجري الممارسة بكل تفاصيلهاء وتتهيأ شروط تقرير 
المصيرء حتى تكون الفرص التي من شأنها أن تجعل الممارسة تفضي إلى تدخلات 
متكررة ومرفوضة بالنسبة إلى تقرير المصير فرصا أقل كثيرا مما كانت عليه الحال 
أول الأمر. ويتعين علينا عند هذه المرحلة بطبيعة الحال أن نستثني ذلك باعتباره 
احتمالا فرضيا. وسوف نعود ثانية إلى هذا التحدي فيما بعد عند بحث أسس 
وشروط بعض من حقوق الإنسان المحددة (ف7). لكن من الأهمية بمكان أن ندرك 
أن طبيعة ومدى الصراع المحتمل بين الاهتمام الدولي بأمر حقوق الإنسان واحترام 
حق تقرير المصير الجمعي ليس أمرا ثابتا مسبقاء إذا جاز لنا أن نقول ذلك: إذ الأمر 
رهن تفاصيل الممارسة في شكلها المبرر. وهو أيضا رهن الظروف التي تهيئ سببا 
لاحترام العمليات التي تتذرع بها حكومة أي ي مجشمج لاتخاذ قراراتها التي تؤثر في 
رفاه شعبها. 


1 - مخطط عام 

ما قلته عن أغراض الممارسة يرسم إطارا للمسألة الثانية التي مايزناها سابقا. 
إذ يزعم امرؤ ما أن ثمة حقا إنسانيا لتوفير قدر من الحماية «ح». ويعني الزعم أنه 
معياري: ليست الملاحظة أن المبدأ الدولي يقر بوجود حق يخص «ح» بل ثمة ما 
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يؤكد ضرورة ذلك. كيف لنا أن نقرر أننا نوافق أم لا؟ للإجابة عن هذا السؤال يتعين 
علينا أن نفكر في الدور الوظيفي لحقوق الإنسان في ضوء فهم عام لأغراضها. ويفسر 
النموذج ذو المستويين هذا الدور الوظيفي بأن أوضح ما يجب أن يلتزم به الطرء إذا 
ما قبل الزعم بوجود حق إنساني يخص ح. وإن أي حجة لصالح الدعوى لا بد وأن 
تكون إيجابية بالنسبة إلى جميع العناصر الثلاثة للنموذج. 
لذلك فإن بوسعنا تصور مخطط عام من ثلاثة أجزاء لتبرير الدعاوى بشأن 
محتوى مبدأ حقوق الإنسان©. وإن أي حجة لمصلحة مثل هذه الدعوى لا بد أن 
تحسم الخلافات الثلاثة: 

1 - أن المصاحة التي سيحميها الحق مهمة للغاية عند النظر إليها عقلانيا 
من منظور المتمتعين بالحمايةء بحيث يكون ملائما النظر إلى أن حمايتها لها 
أولوية سياسية. 

2 - أنه من المفيد حماية المصلحة السياسية بطرق شرعية أو أدوات سياسية 


ميسورة للدولة. 
3 - أن يكون الفشل أمرا جديرا بالامتمام الدولي. وذلك في اطدى المحوري 
للقضايا اثتي يمكن لدولة ما أن تفشل في تحقيق الحماية. 


كل هذه الأمور المثيرة للجدل تحتاج إلى تفسير. . ولقبدً بأولها: لتفسير أهمية 
مصلحة ماء يتعين أن يوضح المرء لماذا من المقبول عقلا بالنسبة إلى القوي الفاعلة 
التي تجد مصلحتها في النظر وتعتبر أن تهديد مصلحتها أمر سيئ أو يمثل نكسة. 
والفهم اللازم عن أن النكسة «شيء سيئ» فهم موضوعي. وليس عسيراء وربما 
ليس ضرورياء تأكيد أن تفضيلات العنصر الفاعل سوف تخيب إذا ما أرجئت 
على غير المتوقع. ويتضمن الحكم موضوع البحث الأهمية العاجلة للمصلحة. 
وأفضل وسيلة لتفسير ذلك هو أن نفكر لماذ! عنصر فاعل أيا كان يمكن عن حق 
أن يعتبر تحقيق قيق المصلحة المرجوة أمرا مهما. ويبدو في الوقت نفسه أن بيان 
السبب في إعطاء الأولوية لإجراء سياسي من دون سواه يستلزم تفسير أهمبة 
المصلحة بطريقة يمكن أن يقرها من سيتولى أمر حمايتها. وحيث إن حفوي 
الإنمان من شأنهاء حسبما هو مفترضء أن تهيئ أسبابا للإجراء المحتمل بالدسبة 
إلى القوى الفاعلة التي من خارج المجتمعات التي واجهت التهاكا لهذه الحفوق, 
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ينبغي ألا يعتمد الرأي هناء وبشكل حصري. على المعتقدات والمعايير التي هي 
خاصية مميزة لثقافة بعينها أو أسلوب حياة بعينه. ويمكن استيفاء هذا الشرط 
بأكثر من طريقة واحدة. مثال ذلك أن بعض المصالح تتصف بالعمومية والشمول 
بحيث يكون مستساغا توقع أن يقر أي امرئ بأهميتها (مثال ا مصلحة في الأمن 
البدفيء والتغذية الكافية). ولكن في حالات أخرىء فإن المصلحة وعلى الرغم 
من إمكان بيان أنها ليست قاسما مشتركا على نطاق واسع: فإنه يمكن عرضها 
بصورة أكثر تجريدا على نحو يجعل من اليسير الاعتراف بأهميتها حتى من جانب 
من لا يشاركون فيها (مثل أن يكون المرء قادرا على الالتزام بعقيدته الدينية). ولكن 
ئمة حالات أخرى تكون فيها المصلحة غير مباشرة: مثال ذلك أنه في ظروف 
تاريخية طارئة. وإن كانت سائدة وقتذاك, يكون تحقيق المصلحة وسيلة لتحقيق 
مصالح أخرى سبق أن تحددت بأنها مصالح مهمة (مثال ذلك مصالح عائدة 
من المشاركة السياسية أو من تطبيق القانون من دون تمييز). وربما تكون هناك 
طرق أخرى. ولكن الأمر الجوهري هو أن أهمية المصلحة, منظورا إليها من 
مستفيد معقولء لا بد أن تكون مفهومة بوضوح لدى أشخاص يمكن دعوتهم 
إلى حمايتها (لا يصل الأمر إلى بيان أن أي عنصر فاعل محتمل لديه سبب كاف 
للنهوض بإجراء وقائي. إذ هذا اعتبار آخر إضافي سوف نتناوله في الجزء الثالث 
من المخطط العام). 

ويعتقد البعض أن أفضل طريقة لفهم حقوق الإنسان هي فهمها كعامل حماية 
أو مستمدة من مصلحة أو قيمة واحدة أساسية. وسبق أن أوضحت الأسباب (فقرة 
0) أنني أعتقد أنه ليس من المستساغ التفكير بهذه الطريقة فيما يتعلق بالممارسة 
الدولية لحقوق الإنسان. إن الفوائد التي قد تبدو ملائمة لهذا الدور (مثل الخاصة 
بالكرامة الإنسانية أو كرامة الشخصية أو الانتهاء العضوي) تبدو على الأرجح إما 
أنها شديدة التجريد بحيث لا تحسم الخلاف بشأن محتوى مبدأ حقوق الإنسان 
أو أنها تحد وبشكل متعسف النطاق الموضوعي للمبدأ. نرد على هذا أن ليس ثمة 
سبب واضح للاعتقاد بأن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون قابلة للتفسير في ضوء 
قيمة رئيسسية مفردة. وأحسب أن الضغط من أجل النظر إليها على هذا النحو نابع 
من رغبة في اعتبارها جميعا بمنزلة معايير من النوع العام والشامل نفسه. ولكن إذا 
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ما اعثيرنا أن الوظائف المنطقية لحقوق الإنسان هي الأولى والأساس فإن هذا يعني 
أن تفسير معياريتها ليس في حاجة إلى إقحامه بغية استثئناف واستعادة اعتبارات 
متبائنة للتبرير!09. 
واستطرادا لما سبق لا يبدو أيضا ضروريا تحديد قائمة بالمصالح أو القيم:النوعية 
نسبيا لتكون بمنزلة القواعد أو القضايا موضوع البحث بشأن حقوق الإنسان. وإن 
هدف المخطط العام هو تشخيص الدراسة اللازمة لدعم المطالبات بشأن موضوع 
حقوق الإنسان. وهي تحقق ذلك جزئيا عن طريق اشتراط أن تكون المصالح المزمع 
حمايتها تأسيسا على حق إنساني مفترض مقررة بالتبادل بين الناس ممصالح مهمة أو 
عاجلة. وإن أي قائمة يمكن اقتراحها ستكون نتيجة تطبيق مثل هذا الشرط وليست 
بديلا منه. وثمة أيضا خطر آخرء وهو أن أي قائمة مصالح نوعية نسبيا من المفترض 
أن تحميها حقوق الإنسان يمكن أن تستبعد بعضها بعضا على نحو غير مرغوب 
فيه. إن مخططا عاما بستهدف تنظيم استدلالاتنا وتفكيرنا بشأن محتويات حقوق 
الإنمان ينبغي أن يحدد معايير الحكم وثيقة الصلة بموضوع البحث من دون أن 
يقيد بشكل مصطنع النهاية المفتوحة المعيارية التي التزمنا بها في التطبيق. 
نقطة الاختلاف الرئيسية الثانية هي أن من المفيد حماية المصلحة الأساسية عن 
طريق أدوات قانونية أو سياسية متاحة لدى الدولة. وسواء كان هذا صحيحا أم لا: 
فإنه لا يعتمد فقط وبشكل طبيعي على أهمية المصلحة الأساسية. إذ ليست أفضل 
طريقة جعل أي خطر يتهدد مصلحة مهمة موضوعا لحق من الحقوق077. ويتعين 
علينا أيضا أن نفكر في طبيعة واحتمالات الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المصلحة 
وقابليتها للحماية القانونية والسياسية. وجدير بالذكر أن حقوق الإنسان الدولية لا 
نفهمها على أفضل وجه كحماية ضد جميع الأخطار؛ إذ إنها استجابات إزاء أخطار 
«معيارية» يمكن الحماية ضدها أو معالجتها وفق معايير عامة (ف 17). ويشتمل 
هذا الخلاف على عنصرينء إذ يستلزم بيانا يوضح أنه (أ) في ضوء نطاق معين من 
الظروف المحتملة فعلا تكون المصلحة الأساسية معرضة لأخطار معينة يمكن التنبؤ 
بها؛ و(ب) وفي مثل هذه الظروف قد يكون مرغوبا أن تنهض الدولة بأمر الحماية 
ضد أو معالجة هذه الأخطار عن طريق نص دستوري أو قانون أو سياسة. ويعتمد 
العنصران على تعميمات خبرية جوهرية إلى حد ما خاصة بالس لوك الاجتماعي 
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الإنساني وقدرات وديناميات المؤسسات الاجتماعية. وحيث إن من المفترض أن 
حقوق الإنسان تنطبق على نطاق واسع. فإن هذه التعميمات سيكون لها نطاقها 
الواسع. ونلحظ من ناحية أخرى واقع أنها تفحم بعدا خاصا باحتمالات تاريخية 
واجتماعية, وهذا في حد ذاته ليس اعتراضا. ويبدو أنه صحيح بوجه عام بشأن 
الحقوق الدستورية أن تبريرها يعتمد إلى حد ما على معتقدات خبرية طارئة من 
هذا النوع: وليس ثمة سبب واضح يبين اذا لنا أن نتوقع أن حقوق الإنسان ينبغي 
أن تكون مختلفة. 

أخيراء حيث إن من المفترض أن تتوافر لحقوق الإنسان القدرة على توجيه الإجراء 
السيامسي من اجائب القوى الخارجية عن المجتمعات التي واجهت انتهاكاتهاء فلا بد 
أن نوضح أن أي حق إنساني مقترح إنما هو موضوع ملائم للاهتمام الدولي. وحري 
أن ندرك أن حماية ما لا يمكن اعتبارها حقا إنسانيا إذا أخفقت في الوفاء بشرط 
من هذا النوع مهما كانت أهميتها من منظور المنتفعين المجتملين ومهما كانت 
درجة ملاءمتها كشرط خاص بالمؤسسات المحلية. ما الذي يجب أن يصدق بالنسبة 
إلى أي قيمة بغية الوفاء بهذا الشرط؟ هناك على الأقل أربعة اعتبارات. الأول أن 
تكون القيمة من النوع الذي تتصف إخفاقات المستوى الأول في الوفاء بشروطها 
إخفاقات بمكن إصلاحها أو علاجها عن طريق سلسلة متتالية من الإجراءات التي 
يمكن أن تنهض بها قوى سياسية من خارج المجتمع المعني. وهذا شرط الجدوى. 
ثانياء أن تكون أي من هذه الإجراءات مقبولة: إذ يمكنها أن تحقق أي معايير 
عامة للأخلاق السياسية وثيقة الصلة بالموضوع. وأن تتوافر لها نسبة معقولة من 
احتمالات النجاح. والمناظر لهذا هو نظرية العدالة في الحرب. ثالثاء سوف يوجد 
بالضرورة: في المدى الرئيسي للحالاتء بعض القنوى الفاعلة الخارجية (ليسوا هم 
بالضرورة في كل حالة) سيكونون بسبب موضعهم وقدراتهم ومواردهمء في وضع 
يسمح لهم بالنهوض بهذه الإجراءات. أخيراء يوجد ثانية في المدى الرئيسي للحالات 
مجموعة فرعية أصيلة على الأقل من هذه القوى الفاعلة المؤهلة ولديها الحق في 
تحمل الأعباء التي سيفرضها عليهم واجب النهوض بهذه الإجراءات2". ويمكن 
القول إنه في الوضع العام لن يكون كافيا الاقتناع ببيان الأسباب التي من أجلها 
تصبح المصلحة التي يحميها حق ما مصلحة مهمة بالنسبة إلى ال متتفعين المحتملين. 
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وليس ثمة التزام عام با مساهمة لتحقيق مصالح آخرين. إذ قد يكون لزاما أخذ 
عوامل أخرى مختلفة بعين الاعتبار. ونذكر من بينها طبيعة وأهمية المصلحة 
التي يتهددها الخطرء ومصدر الخطر المحتمل وتفسيره. والأعباء التي تفرضها 
الإجراءات ويتحملها المساهمون المنوط بهم أمر الحماية» واحتمالات الأضرار التي 
تلحق بالمنتفعين وبالأطراف الثالثة» وكذلك طبيعة العلاقات التاريخية والراهنةء إن 
وجدته بين المنتفعين والملساهمين المؤهلين. وإذا أخذنا هذه العوامل الأربعة معا 
فإنها تهدف إلى تأكيد وجود فكرة عملية تقضي باعتبار أمر الحماية بمنزئة حق 
إنساني دولي. ومن ثم فإن موضوعه قيمة بحيث إن الحرمان منها يفتح الطريق أمام 
شكل مقبول وبناء من أشكال العمل الدوليء والذي تجد فئة من القوى الفاعلة سببا 
يدعوها إلى النهوض بيه(02. . 
وإنني إذ أشير إلى هذه ال موضوعات الخلافية الثلاثة باعتبارها «مخططا عاما» 
فإنني لا أعني ا مبالغة في أهميتها. ذلك أن المخطط العام في ذاته لا يحسم شيئاء 
إنه مجرد إطار عمل أو مَعْلم التفكير الذي من شأنه بناء مبدأ عام لحقوق الإنسان. 
وطبيعي أن تتباين تفاصيل هذا التفكير حين نبحث تفصيلا بعض المقترحات لإقرارها 
كحقوق للإنسان. وهذه مهمة سوف نعود إليها في الفصل التالي. بيد أنني قبل 
الشروع في ذلك أرى أن أعقب على موضوعين لهما أهمية عامة بالنسبة إلى مسألة 
معيارية حقوق الإنسان. المعيار الأول هو الفكرة القائلة بوجود توجه أخلاقي مهم 
من شأنه أن يمكننا من النظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها «حدا أدنى أخلاقيا». 
والثاني هو الرأي القائل بأن المحتويات الموضوعية لأي مبدأ لحقوق الإنسان له 
مبررات ينبغي أن تحترم قيمة التسامح الدولي. 


2 - نظرة الحد الأدنى والعدالة الاجتماعية 

يبدأ الوضع الذي رسمت خطوطه العامة من تفسير الغرض من حقوق الإنسان 
وبيان وظائفهاء وهي أمور مستمدة من فحص الممارسة في التطبيق: إنها معايير 
للمؤسسات ال محلية أقرت على نطاق واسع باعتبارها شأنا دوليا. ويمثل هذا شرطا 
لإمكان قبول منظومة الدول. ويمثل المخطط العام مشكلة المعيارية باعتبارها 
مشكلة معنية بتحديد القيم التي يدعمها سبب كاف معالجتها في إطار هذا الدور. 
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بيد أن هذا قد يبدو أمرا مفتوح النهاية على نحو يثير الاعتراض: إذ يبدو وكأنه يحفز 
انتشار حقوق الإنسان. ويفترض البعض ضرورة أن تكون حقوق الإنسان بشكل ما 
مؤسسة على مبدأ الحد الأدنى. بيد أن هذا النهج لا يضع: فيما يبدو, أي حد للمدى 
المعياري لحقوق الإنسان4). والسؤال هل هذا عيب يعيب المخطط العام؟ 

وكم عسير القول إن ثمة معنى واحدا وواضحا للفكرة الداعية إلى أن تكون حقوق 
الإنسانء أو ينبغي أن تكون معنية ب«الحد الأدف». إن مبدأ ما يمكن اعتباره معنيا 
بالحد الأدنى وفقا لأي من أبعاد عديدة ومختلفة للتباين - مثال ذلك في نطاق أو حسب 
الضرورة الملحة ما يحتويه من أسباب الحماية, وكلفة إنجاز هذه الحماية, ومدى إقحام 
أو غربة وسائل العمل التي تجيزهاء أو - في أبسط الاحتمالات - عدد الأخطار التي 
تحميها منها. وواضح أن هذه كلها ليست شيثا واحدا. ولعل التفسير الأكثر قبولا للفكرة 
هو أن أي مبدأ لحقوق الإنسان ينبغي قصره على أعمال الحماية لأكثر ا مصالح ضرورة 
وعجلة ضد أكثر الأخطار احتمالا. ولكن أي شخص يتبنى هذه النظرة ربما يقول كمثال 
إن ثمة حقا إنسانيا خاصا بوسائل العيش في حدود الكفاف من دون اعتبار لتقديم الأجر 
العادل للحماية ضد الاعتقال التعسفي من دون اعتبار لحرية المهنة؛ وبحق تقرير المصير 
الجمعي من دون اعتبار للمؤسسات الديموقراطية؛ وبالحق في تعليم أولي كاف ليكون 
المرء عضوا منتجا في المجتمع من دون اعتبار للتعليم الأعلى مستوى. 

وطبيعي أن مثل هذا الوضع يبدو محيرا بالنسبة إلى أي امرئ يأخذ الممارسة 
العصرية مأخذا جادا (ف5). والملاحظ أثنا حتى وإن قصرنا النظر على الحقوق 
الواردة في الإعلان فإن حقوق الإنسان لن تكون مؤسسة على «الحد الأدنى» في 
هذا النهج المباشر. ذلك أنها تتضمن معايير ذات صلة بأهم أبعاد البنية الأماسية 
للمجتمع: ابتداء من أعمال الحماية ضد سوء استخدام سلطة الدولة وحتى شروط 
المنظومة القانونية والعملية السياسية وتنظيم الاقتصاد ومستوى الإمدادات العامة. 
إذ لا تبدو هذه المعايير في ظاهرها أدنى بكثير من مقتضيات نظريات كثيرة غن 
العدالة الاجتماعية. والحقيقة أن المرء قد يستهويه الاعتقاد بأن حقوق الإنسان ما 
هي إلا حقوق عن العدالة الاجتماعية09. 

بيد أن هذا أبعد ما يكون عن الصواب. وإن أفضل إجابة عن الاعتراض القائم 
على فكرة الحد الأدنى هي السؤال: ماذا؟ إن حقوق الإنسان قضايا ذات أهمية 
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دولية» وليس مقبولا أن ا مجتمع الدولي سيتولى مسؤولية العدالة في المجتمعات 
المكوّنة للعالم9". أولا. إن مقتضيات العدالة مؤسسبة على مصالح مختلفة 
الدرجات من حيث الضرورة الملحة لها ومن ثم فإنها تثير دعاوى ذات أوزان 
مختلفة. وثمة فارق على سبيل المثال بين المصلحة في توافر مستوى معيشة كاف 
لحياة كريمة وبين المصلحة في عدم الشعور بالخجل أو بالضعة يسبب الوضع 
المادي للمرء منظورا إليه من حيث علاقته بالآخرين. إن كلا النوعين من المصلحة 
مُلح وعاجلء بمعنى أن تحقيقها أمر مهم في نطاق واسع من الحياة. ولكن إذا 
افترضنا أن ا موارد الدولية المتاحة واللازمة لتحقيق تقدم لحقوق الإنسان إنما مي 
موارد نادرة» إذن فإن المصلحة الأولى يمكن إنجازها بشكل ما بفضل ا لمساعدة 
الدولية لكل امرئ. هذا علاوة على أن المطالبة بمزيد من الاستثمار الدولي لتحقيق 
الثانية ستكون أقل عجلة وضرورة. ثانياء بعض مقتضيات العدالة قد لا يتسنى 
إنجازها عن طريق أي شكل من أشكال العمل المقبولة والمتاحة لدى القوى 
الخارجية. ولنا أن نفكرء كمثالء في الفارق بين مساعدة مجتمع ما على تنمية 
اقتصاده على نحو كاف للقضاء على أسوأ أشكال الفقر بحيث بمكنه أن يحقق 
توزيعا للدخل يفي بال معيار الأكثر طموحا لعدالة التوزيع. أخيراء من المقبول عقلا 
أن نتوقع تباين مقتضيات العدالة الاجتماعية على مستوى المؤسسات والقوانين 
والسياسات وذلك من مجتمع إلى آخر من حيث سبل الاستجابة إزاء الفوارق 
في الأساس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وإن مثالا على ذلك السؤال عما إذا 
كانت قيمة المشاركة السياسية الفعالة في شؤون مجتمع ما تستلزم شروطا معينة 
لتمثيل جماعات الأقليات. هذا بينما يتضمن آخر تفاصيل الشروط الدستورية 
اللازمة لحماية الحرية الدينية. وطبيعي أن هذا لا يستلزم أطروحة «نسبية»», 
إذ إنه يتسق مع الفكرة القائلة إن المقتضيات الأخلاقية المجردة نفسها يمكن أن 
تكون قادرة على أن تتحقق في الآن نفسه بوسائل مختلفة وعديدة على مستوى 
المؤسسات. الفكرة هنا هي أن الأحكام بشأن شروط العدالة عند هذا المستوى 
يمكن أن تتولد عنها تقييمات مركبة بشأن أهمية الوقائع الأماسية وثيقة الصلة. 
ويمكن أن تكون طبيعة هذه الأحكام من النوع الذي يرى الأجانب أن ليس من 
المصلحة بالنسبة إليهم الاعتماد عليها عن ثقة. 
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وجدير بالإشارة إلى أن كلا من هذه الأسباب التي تهدف إلى قصر نطاق حقوق 
الإنمان على شيء أقل من شروط العدالة الاجتماعية إنما يستمد قوته من تقييم 
الدور التطبيقي لحقوق الإنسان باعتبارها مصادر للأسباب اللازمة لاتخاذ إجراء 
سيامي عبر القوميات. إنها تنبع من إدراك للأهداف الوظيفية للممارسة. ونلحظ 
من ناحية أخرى أن هذه الاعتبارات لا تدفع بأن حقوق الإنسان تعتمد نظرة «الحد 
الأدنى»- مثال ذلك أنها لا تدعم الفكرة القائلة إن حقوق الإنسان هي عمليات 
حماية للشروط اللازمة ل «الحد الأدنى للحياة الكرجمة» أو «لأي حياة كانت». وإذا 
كان في الإمكان وصف حقوق الإنسان بأنها مؤسسة على فكرة «الحد الأدفى» بأي 
معنى كان.ء فإن ذلك لأنها تؤلف فقط «فئة فرعية صحيحة» من حقوق العدالة 
الاجتماعية17). بيد أن هذا لا يفيد كثيرا للتوضيح. إن السؤال عن تكوين هذه الفئة 
الفرعية سؤال آخر منفصل بشأن النظرية السياسية الكوكبية. وهذه يلزم حسمها 
على نحو يضع في الاعتبار الدور الخاص لحقوق الإنسان في الخطاب المعياري للحياة 
السياسية الكوكبية. ش 


3 - التسامح (1): النظير المحلي 

الاعتبارات التي اقترحتها لتوجيه الأحكام بشأن محتويات حقوق الإنسان لا 
تشير إلى قيمة التسامح الدولي. لقد رأى كثيرون أن هذه بمكن أن تكون اعتبارا مهما 
ومستقلا من شأنه أن يحدد ما يمكن أن تقتضيه حقوق الإنسان. ولكن ليس واضحا 
ما يعنيه التسامح الدوليء أو لماذا يتعين النظر إليه باعتباره قيمة مستقلة. 

نعرف تاريخيا أن الفكرة القائلة بأن التسامح قيمة في العلاقات الدولية إنما 
انبثقت كتطبيق للنظير المحلي. مثال ذلك. وفي أكثر الصياغات الحديثة تأثيراء أن 
فاتل يؤمن بأن كل دولة هي «شخص أخلاقي لديه فهم وإرادة خاصة بذاتها». 
إن الأمم» شأن الأفراد في حالة الطبيعة. أمم «حرة ومستقلة». لذلك فإن كلا منها 
ينبغي أن «ندعها للاستمتاع السلمي بتلك الحرية الخاصة بها بحكم الطبيعة». 
ويلزم عن هذا أن لكل أمة «الحق في أن تحكم نفسها على النحو الذي تراه 
صحيحا... وليس لدولة أجنبية أن تستعلم عن قواعد السيادة ولا أن تنضّب 
نفسها قاضيا يحكم على سلوكها!ة©. 
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ويعود الفضل إلى صيغة قاتل في التعبير عن التظير المحلي بوضوح مميز ولكنه 
تعبير غير مؤهل لكي نأخذه اليوم على نحو جاد. مثال ذلك أن قليلين سوف يوافقون 
على أننا نلتزم جانب الفضيلة» إذ نتسامح مع النظم التي تقمع بالعنف الأقليات 
الدينية. ونحن لانزال نرى أن الفكرة القائلة بأن لدينا الأسباب التي تبرر لنا قبول 
درجة عالية من التباين داخل المؤسسات والثقافات السياسية والأخلاقية والدينية, 
وأن هذه الفكرة تمثل رؤية الأغلبية في الفكر الدولي الحديث. والقسمة المميزة 
للفكرة هي أن المجتمعات انتظمت في صورة دولء وبذا أضحت موضوعات وقوى 
فاعلة للتسامح: إذ عليها واجب التسامح مع الدول الأخرىء ومن ثم لها بالتالي 
حقوق للتسامح معها من جانب الآخرين. ولهذا السبب لنا أن نسمي ذلك «الفهم 
ا مجتمعي» للتسامح الدولي. 

ولكن هذا ليس السبيل الوحيد إلى التفكير في شأن التسامح الدولي. إذ نصل 
إلى فهسم مختلف عند التفكير في المبدأ الدولي باعتباره توسيعا لمبدأ التسامح 
في الحالة المحلية, وليس باعتباره النظير. ووفق هذا الفهم الثاني يمثل الأفراد 
الموضوعات ذات الأولوية للتسامح. حيث القوى الفاعلة باسمه هم فاعلون 
سياسيون عند أي مستوىء ابتداء من المحلي وحتى الكوكبيء ولكل أهلية توفير 
الحماية للحريات الفردية اللازمة للتسامح. ويمكن أن تكون المجتمعات أو الدول 
موضوعات للتسامح كذلك. ولكنها ستكون كذلك على سبيل الاشتقاق فقط». 
تماما مثلما هي الحال بالنسبة إلى التسامح بشأن دولة باعتبار ذلك الطريقة 
الأكثر فعالية لضمان حماية مصالح واهتمامات الأفراد بشأن الحرية. ويتعين أن 
نسمي ذلك «الفهم الفرداني». 

وسوف يتضح أن هذين المفهومين يؤثران على نحو مختلف في مبدأ حقوق 
الإنسان. وأن الفهم المجتمعي ما م يُقصر موضوعيا داخل نطاقه فإنه قد يستلزم 
الإحجام عن التدخل في الدول التي تتصف مؤسساتها بعدم التسامح أو لا تحترم 
حريات شعبها. ونلحظ من ناحية أخرى أن الفهم الفرداني يسمح لعناصر دولية 
متباينة باتخاذ خطوات لحماية الأفراد ضد انتهاك حكومة الدولة للحريات. لذلك 
فإن أي فهم مجتمعي يمكن أن يدفع من أجل مبدأ لحقوق الإنسان أقل ضرورة 
وإلحاحا من الفهم الفرداني. 
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وثمة خطة للاختيار بين هذين الفهمين بغية بحث واستكشاف أسباب التسامح 
على الصعيد المحليء ثم بعدها السؤال كيف تنطبق هذه الأسباب على السلوك 
الدولي. وتعقدت الخطة نظرا إلى أن الناس غير متفقين بشأن أسس التسامح في 
الحالة المحلية. وحيث إن هدفنا ليس هو حسم الخلافء لذا فإنني سأحاول تجنبه 
وأقنع بالتذكير بوجهتي نظر مختلفتين» ثم أسأل ما الذي يلزم عن ذلك بالنسبة إلى 
الحالة الدولية. وحري أن أقول إنني لا أزعم أن هذا يستوعب جميع الاحتمالات. 

تحدد هاتان الرؤيتان قواعد التسامح فيما يتعلق بالاستقلال الذاتي للأشخاص, 
أو كما سوف أقول أحياناء من حيث قيمة التوجيه الذاق. ولنفترض أن شخصا ما 
مستقل ذاتيا إذا ما توافرت له أهلية لممارسة درجة مهمة ما للسيطرة على مضيره 
عن طريق سلسلة من القرارات التي أخذها في حياته. ويعبر عن ذلك جوزيف 
راز بقوله إن مثل هذا الشخص له أهلية لكي يجعل حياته ملكا له9). وهناك 
طريقتان لفهم العلاقة بين قيمة الاستقلال الذاتي والتسامح, وتختلفان حسبما إذا 
كانت المصلحة في الاستقلال الذاتي والمعتبرة أساسية تخص القوى الفاعلة موضوع 
التسامح (مصلحة الطرف الأول) أو تخص آخرين يستفيدون من الحياة في ظل 
نظام متسامح (مصلحة الطرف الثالث). والملاحظ أن هذين المنظورين يتولد عنهما 
تقديران مختلفان عن قيمة التسامح. إذ إن كلا منهما تنتج عنه رؤية بشأن التسامح 
الدولي في توتر مع التسامح ا مجتمعيء ولكن كلا يفعل ذلك بطريقة مختلفة. 

والحجة الأولى هي تراث كانطء وإن كنت سوف أعرضها في صورة اقترحها 
رولس في كتابه «نظرية عن العدالة». يلحظ أن الأشخاص الذين يختارون المبادئ 
اللازمة بمؤسساتهم يعنون بأمر «تأمين سلامة حريتهم الدينية والأخلاقية». 
ويفهم هؤلاء أن من يقرون الالتزامات الذينية والأخلاقية يرونهم كأن لهم 
الأهمية السياسية القصوى وأنهم لن يقدموأ هذه الالتزامات «لخاطر وسائل 
أعظم بغية تطوير... مصالح أخرى»20. إنه لأ يزعم أن كل امرئ يقر بمثل هذه 
الالتزامات في حياته إذ يكفي أن البعض يكن أن يفعلوا ذلك وأن كل امرئ في 
وسعه الإقرار بذلك لهؤلاء الأشخاص وأنه من الأهمية بمكان أن يظل حرا للعمل 
معهم والتأثير فيهم. إن مبدأ التسامح هو مبدأ الاحترام المتبادل بين من يفهمون 
أهمية هذه المصلحة(21,. 
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. وتحدد هذه الحجة موقع أهمية التسامح في بؤرة مركز اهتمام الطرف الأول من 
أجل تطوير فهم الخير والتعبير عنه. وهناء كما يشير رولسء فإن فكرة أن الأشخاص 
لهم أهلية لمثل هذا الفهم ليست حصرية: «حيث لا توجد سلالة أو جماعة معترف 
بها من بني البشر تفتقر إلى هذه الصفة»2. وإذا قبلنا ذلك كحقيقة حياتية عن 
الطبيعة البشرية. فإن هذا يقودنا إلى شكل ما للنظرة الفردانية عن الحالة الدولية. 
وإن المبدأ الخاص بالمستوى الدولي ستكون له بنية غير متماثلة: إذ إنه يستلزم النظر 
بعين التقدير إلى ا مجتمعات التي بها مؤسسات محلية متسامحة. وإن كانت تقبل 
تدخلا من أجل تحسين التسامح في تلك المجتمعات المحرومة منها(ة©. 

وقد يرى امرؤ أن توسيع نطاق الحجة لتشمل المجال الدولي من شأنه أن يميء 
فهم الفكرة الدافعة لها. ورأى كانط نفسه أن تعبير الصواب عن احترام أهليات 
الأقرا اد للتوجيه الذاتي على مستوى الدول إنما نجده في الالتزام بمبدأ عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية لكل دولة229. وليس واضحا إن كان موقف كانط يعكس فقط 
تطبيقا للنظير المحلي أم أن هذا خلاصة حجة (م يصغها هو فعليا) نشأت أصلا 
نتيجة الاهتمام بالحرية الفردية. ولعله كان يعتقد. كأمر تاريخيء أن المؤسسات 
الحرة إنما تتطور على الأرجح داخل مجتمع ما كتعبير عن عملية اجتماعية أعمق 
للنمو والتنوير الثقافيين. ولكن أيا كان الأمر هذا أم ذاك. أعتقد أن الاعتراض غير 
موفق. إننا إذا اعتبرناه حجة قائمة على التماثل فإنها مهيأة للجواب المألوف القائل 
بأن مثل هذه الحجة إنما هي مقنعة فقط عندما تكون موضوعات الممائلة متناظرة 
على نحو وثيق الصلة. وهذا لا يصدق على الأشخاص والدول. وإذا اعتبرنا الرأي 
تطبيقا عمليا للاهتمام بشأن الحرية الفردية؛ إذن فإنه في حالة غياب فروض خبرية 
من الحياة (وهو أمر غير محتمل) بشأن اتجاه التغير التاريخي؛ فإن ا محصلة ستكون 
عامة على نحو مفرط. وسبب ذلك أنها ستنطبق على الدول التي لا تحترم مؤسساتها 
أهلية أبنائها للتوجه الذاق» ولا تبدي أي ميل إلى الإصلاح القائم على الاستقلال 
الذاتي (مثل نظم حكم الفرد المطلق «الأوتوقراطية»). 

ولكن ربما تشير حجة التناظر إلى فهم أكثر تعقيدا من الشخصية الأخلاقية 
للدول التي تدافع عن وجهة النظر التي ترى أن أفكارا عن الاستقلال الذاتي الفردي. 
حين تنتقل إلى الصعيد الدوليء تمثل دعما بدأ التسامح ا مجتمعي. وسبق أن عرض 


161 


فكرة حقوق الإئسان 

ميرفين فروست فهما كهذا بعد أن صاغ رؤية أخذها عن هيغل0). ويرى فروست 
أنه مثلما أن الأقراد يعترف بعضهم ببعض كأشخاص أحرار داخل مجتمع محليء 
كذلك حال الدول فينبغي أن تعتبر ببعضها بعضا باعتبار أنها كيانات تحدد نفسها 
تشريعيا في العلاقات الدولية. ذلك لأن «الدول السياسية» هي الأشكال السياسية 
للمجتمعات القومية: تعمل مؤسساتها على تحقيق التناغم بين الأفراد والجماعات 
من حيث التفاعل فيما بيتهم وتوفير مواقع مشتركة للتوحد فيما بينهم على نحو 
يمكنهم من الاعتراف بعضهم ببعض كأعضاء من كل شامل محدد لذاته ومصيره. 
وإن العضوية في مثل هذه الدولة المعترف بها كدولة مستقلة من جانب الدول 
الأخرى أمر ضروري من أجل التحقيق الكامل للذات لدى أفراد أحرار!6©. 

ولكن الثيء غير الواضح هو كيق أن الاعتراف الدولي بدولة ما يؤثر في حرية 

أو الاستقلال الذاقي لكل فرد من أبناء الدولة. أحسب أن الشرط الذي اقترحه 
فروست يلقي بعض الضوء على ذلك. وهو شرط يقضي باعتبار تشكيل الحكم بمنزلة 
«جولة سياسية»: إذ «يتعين أن تكون دولة يعترف شعبها بأبنائه كمواطنين في ضوء 
القانون الذي يقرون بدورهم بأنه من صنعهم. وأنه أساس اعتبارهم مواطنين»077. 
معنى هذا أن أي دولة سياسية هي وحدة تحكم ذاتهاء ويقر أبتاؤها بأنهم جميعا 
مشاركون على قدم المساواة في تحديد القوانين. وإن فشل دولة ما في التسامح مع 
غيرها - مثال ذلك عدم الإعتراف بها أو التدخل في شؤونها - يمثل إساءة لأبناء 
الدولة الأخرى. لأنه بمنزلة عدم الاعتراف يوضعهم كأحرار سياسيا أو كأشخاص 
يوجهون أنفسهم بأنفسهم. وسوف يكون ذلك على أقل تقدير بمنزلة إهانة (في حالة 
عدم الاعتراف) ورا أيضا إنتهاك لحرياتهم السياسية (في حالة التدخل القسري). 
بشكل عام إلى مبدأ ينطبق بشكل إنتقائي. إن تدخل دولة ما في شؤون دولة أخرى 
يمثل إساءة إلى أبناء الدولة الثائية في حالة واحدة فقط إذا ما كان التدخل يعوق 
فعليا أو يحبط قدرة مشتركة على تحديد محتوى القانون. بيد أن هذا رهن ما إذا 
كانت الدولة الثانية هي التي تحدد أمرها بإرادة مستقلة ويأسلوب واضح أخلاقيا. 
وتحتاج العبارة الأخيرة إلى تفسيرء ولكننا ستبقيها بين قوسين للحظة. إننا إذ! اقترضنا 
أن فكرة حق تقرير المصير الجمعي لها محتوى ما - لتقل كاف لإلخاء تصنيف 
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الديكتاتوريات كحالات لتقرير المصير الجمعي - إذن نس تطيع أن نتبين أن مبدأ 
تقرير المصير الجمعي ثن يدعم مبدأ للتسامح الدولي يصدق على جميع الدول. وإذا 
شئنا أن نعبر عن. ذلك بصورة مجملة نقول إن التسامح الدولي سوف ينطبق بشكل 
مقبول على الدول التي تستطيع فيها مؤسساتها تمكين أبنائها كأفراد من ممارسة 
شكل ما من الحرية السياسية عن طريق المشاركة في عملية تقرير المصير من دون 
أن تتطبق على غير ذلك!. لهذا يبدو كأننا عدنا إلى وضع أقرب إلى الفهم الفرداني 
منه إلى الفهم المجتمعي. 

فهم ثان لعلاقة الامتقلال الذاتي بالتسامح يؤكد قيمة مؤسسات التسامح 
بالنسبة إلى الطرف الثالث - أشخاص آخرين غير هؤلاء الذين يمكن أن تلحق بهم 
أضرار لأنهم هم أنفسهم يؤمنون بمعتقدات مغايرة لما هو سائد في المجتمع أو 
يتمسكون بوسائل معينة ينظر إليها العموم نظرة احتقار. وهذا الفهم مأخوذ عن 
ج. ستيوارت مل وأعاد راز صياغته بصورة مؤثرة©. هنا عنصران يؤلفان الصياغة 
الجديدة. الأول هو الخلاف القائل إن الضبط ا مستقل للحياة لا يتحقق إلا في 
ظروف اجتماعية يواجه فيها الأفراد أنفسهم ويكونون أحرارا في الاختيار بين مدى 
واسع من خيارات يمكن أن تكون متعارضة. وتمثل هذه الخيارات. إذا جاز لنا أن 
نقول ذلك. حيوات بديلة محتملة ذات إنجازات وعوائد متوقعة ومختلفة. والثاني 
هو الفرضية القائلة إن أي مجتمع يشتمل على مدى متباين جدا من البدائل 
التي تحقق هذا الشرطء سوف يتولد في داخله على الأرجح احتكاك بين الجماعات 
المكونة له. وطبيعي أن هذا المجتمع تضمان بقائه سوف يحتاج إلى آليات تحميه 
ضد حالة عدم التسامح المتوقعة التي نشأت من خلال تنوعه. وتشتمل هذه كحالة 
رئيسية واحتمال تدخل قسري من جانب الدولة للتحكم في سلوك ثقافات الأقلية 
والطوائف الدينية. وتمثل هذه الاعتبارات مجتمعة حجة من أجل مبدأ عنيف 
للتسامح على الرغم من محدوديته الشديدة من حيث مجال التطبيق: إذ لا وجود 
معتقدات تسامح أو أساليب حياة تسامحية خمثل خيارا متاحا لأي امرئ كي يرغب 

وإذا افترضنا أن هذا ا مخطط العام يمكن استيفاؤه فإن لنا أن نسأل ما الذي يمكن 
أن نستدل عليه بالنسبة إلى الحالة الدولية. تبدو الإجابة واضحة مثلما كان سابقا: 
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إن شخصا ما يقبل نظرة من هذا النوع من التسامح على المستوى المحلي سوف 
يرفض اللمفاهيم المجتمعية عن التسامح الدولي ما بها من تناقض. وأهم من ذلك» 
اتساقا مع هذه الحجة؛ أن الأشخاص سوف يواجهون نطاقا واسعا من الخيارات» 
وهو ما لا يمكن ضمانه إلا إذا كانت المؤسسات الاجتماعية المحلية تتسامح مع أنواع 
بذاتها من الاختلافات بين الأفراد. ونعرف أن أي التزام بقيمة التسامح يهيث أسبابا 
للتسامح مع الدول المتسامحة» وليس بالضرورة مع الأفراد غير المتسامحين. ونعود 
لنقول إن المبدأ الخاص بالمستوى الدولي غير متمائل. 

هل هذا رأي متعجل جدا؟ إن من يفكر على هذا النحو قد يلحظ أن التسامح 
قد يأخذ أشكالا متعددة داخل المجتمع. ونذكر من أمثلة ذلك الفكرة الليبرالية عن , 
الحرية الفردية في الرأي والتعبيرء الألوفة عند اتخاذ قرار لحسم الحروب الدينية. 
وإليك شكلا آخر للتسامح نجده كمثال في النظام المي في الإمبراطورية العثمانية, 
إذ يأخذ هذا النظام الجماعات لا الأفراد كوحدات للتحليل والتعبير عن نفسها في 
مؤسسات. وكل مؤسسة تحمي أهليتها في تسيير حياتها الداخلية كما ترى هي””. 
ونعرف أن النظام الملي ظل مستقرا على مدى فترة طويلة وحمى عمليا وعلى نحو 
فعال مدى واسعا من أساليب الحياة ضد التدخل المدمر من الغرباء. وأحسب أن 
هذا الشكل العام للتسامح ربمما اعتبره البعض خاصا فقط بالإمبراطوريات متعددة 
القوميات الذي يمثل المجتمع الدولي اليوم المنتج التطوري له - أي الناتج عن تفكك 

الإمبراطوريات متعددة القوميات إلى دول قومية مستقلة!1. 

والسؤال هو ما إذا كانت المقارنة بالنظام اللي تقدم لنا أي سبب لإيثار 
الفهم المجتمعي للعلاقات الدولية. ونشير هنا إلى ما لحظه ويل كيمليكا من أن 
تسامح الجماعات على النحو الذي ظهر في النظام الملي لم يكن تسامحا ليبراليا22. 
إذ مم يكن يحترم مصالح أفراد الطرف الثالث المستقل ذاتيا: فعلى الرغم من أن 
الجماعات تمتعت بقدر من الحرية لتنظيم حياتهم الداخلية على النحو الذي يرونة 
ملائما لهم فإن الدولة م تحم الأفراد من أبناء هذه الجماعات ضد كل أشكال 
التحريض التي استخدمتها هذه الجماعات نفسها لتهيئة التوافق مع معاييرها 
الداخلية. ول تتخذ أي خطوات تكفل لأبناء هذه الجماعات أي حياة بديلة ممكنة 
على أي نطاق موضوعي. ونجد فكرة نظيرة ينطبق عليها ذلك في الحالة الدولية, 
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ذلك أنه على الرغم من وجؤة إدراك وصفي يكن أن نقول من خلاله إن النظام 
العالمي للدول ذات السيادة بمثل نظاما للتسامح, فإن شكل التسامح المتجسد في 
هذا النظام لن يكون موضع اهتمام من وجهة النظر التي تولي أهمية كبرى لقيمة 
الاستقلال الذاتي (الشخصي). 
ولعل تحولا في بؤرة الاهتمام إلى حالة التسامح داخل مجتمع متعدد الثقافات 
محليا سوف يفضي بنا إلى نظرة أكثر تعاطفا إلى الفهم المجتمعي. والمطلوب في 
النهاية ألا يوجد أي عدم اتساق عند تقرير أن مؤسسات الحكم في مجتمع ما ينبغي 
أن تتسامح مع الثقافات الفرعية للأقليات التي تعاني بشكل ما من عدم التسامح 
إزاء بعض جوائب الممارسات الداخلية: أو ألا تكون من ناحية أخرى متناقضة مع 
القيم السياسية المقترنة بالاستقلال الذاتي. وليس من سبب هناك لإنكار أن التسامح 
مع بعض هذه الثقافات الفرعية يمكن أن تنتج عنه القيم اللازمة للطرف الثالتُ. 
والتي تحفز إلى الحجة الأكثر عمومية بشأن التسامح التي هي موضوع تفكيرنا. وإذا 
كان هذا سائغا في الحالة الداخلية» فإن النظير الدولي ربما يكون سائغا كذلك. ولكن 
اذا لا نتجه إلى الاعتقاد بأن الآمال بشأن الاستقلال الذاق لشخص يتعين دعمها 
وتعزيزها في عالمم تتسامح فيه مؤسساته وممارساته الكوكبية إزاء تشكيلة متباينة 
من الثقافات المحلية» بما في ذلك البعض منها التي تتناقض ممارساتها الداخلية مع 
التسامح الليبرالي؟ 
الإجابة هي أن حجة مقبولة تنطلق من اعتبارات الاستقلال الذاتي الشخصي إلى 
تسامح الثقافات الفرعية للأقليات الداخلية المتعصبة في الحالة المحلية يجب أن تفترض 
ضرورة استيفاء شروط متباينة تمثل أساسا لذلك. وإن من أبرز هذه الشروط التعصب 
داخل الثقافات الفرعية الذي يجب ألا يتجلى بوسائل تضر بأشخاص أفراد عن غير 
رضاهم: وضرورة أن تتوافر فرصة مقبولة للخروج من الثقافة الفرعية المتعصبة لكل 
من يرغب في الخروج. وإن هذه الشروط المقيدة لازمة لضمان الاحترام للاستقلال الذائي 
للأشفخاص237. ويمكن لنا أن نتخيل توافر هذه الشروط في المجتمعات المحلية. ولكن 
ليس من الواقعية في شيء الاعتقاد في إمكان تحقق شروط مناظرة على المستوى الكوكبي 
في غياب مؤسسات كوكبية (مثل تطبيق حقوق الإنسان) تفرضها فسرا. والملاحظ أله 
على خلاف الثقافات الفرعية داخل دولة ليبرالية» نجد أن مجتمعا متعصباء الذي هو 
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ذاته دولة, يفرض جهازا للقهر له أهلية إيذاء كل من لا يتم التسامح معهم. ولن تكون 
هناك في أغلبية الحالات أي مخرج ذي تكلفة محتملة - إذ في الحقيقة أن القيود على 
الخروج تتجلى ضمن رسائل التعصب©. وآيا كانت منافع الطرف الثالث التي تتحقق 
للغرباء عن طريق السماح بنظام غير متسامحء فإنها ستكون على حساب أبناء الأقليات 
الداخلية الذين لا يتسامح معهم النظام ولا يحميهم. لذلك فإن الحجة الداعية إلى 
التسامح مع الثقافات الفرعية للأقليات المتعصبة. ومهما كانت قدرتها على الإقناع 
بالنسبة إلى الحالة الداخليةء فإنها لن تمثل دعما كبيرا للفهم المجتمعي عن التسامح 
على المستوى الدوي. إذ إن ذلك لن يتحقق مالم يُقيد هذا الفهم على النحو الذي 
يجعله عمليا معادلا للنظرة الفردانية. 

والفكرة العامة المعروضة هنا هي أن الاعتبارات بشأن الاستقلال الذاتي والتي 
يظن البعض أنها تفسر قيمة التسامح داخل مجتمع محلي لا ترقى إلى مستوى 
مبدأ عام للتسامح فيما بين ا مجتمعات. إن كلا من الاعتيارات الخاصة بالطرفين 
الأول والثالث تفضي إلى نظرة غير متماثلة بشأن التسامح الدولي. إذ إنها تدفع بأن 
تسامح الدول المتسامحة مع شعوبها هي عندما (أو ربما) يكون ذلك سبيلها لاحترام 
نتائج عملية أخلاقية مهمة محليا بشأن تقرير اللمصير الذاقي(07). وهذه الاعتبارات 
لا تدافع عن التسامح بالنسبة إلى الدول الأخرى. وثمة فكرة إضافية وأكثر أساسية. 
إن التسامح وتقرير المصير الذاقي إذا نظرنا إليهما كقسمتين تميزان المؤسسات 
الاجتماعية هما متمايزان ولا حاجة إلى أن يتلازما معا. وليس ثمة ضمان بأن نظاما 
يقرر مصيره ذاتيا سيكون في الآن نفسه متسامحا. لذلك فإننا حتى إن حصرنا أنفسنا 
في المجتمعات التي تقرر مصيرها ذاتيا فسيظهر لنا أن الاعتبارات ذات الصلة بقيمة 
الاستقلال الذاتي الفردي سوف تعجز عن تبرير مبدأ يستلزم التسامح مع كل هذه 
المجتمعات. وثمة ما هو أكثر من ذلك مما يلزم قوله لتبرير مثل هذا المبدأ حتى إن 
تأهل لتطبيقه على نحو مختلف على نظم تقرر مصيرها الذاتي وأخرى ليست كذلك. ‏ 


4 - التسامح (2): الاستقلال انذاتي للشعوب 
أحسب أن هناك كثيرا مما يمكن قوله. إذ إن التسامح ال مجتمعي يمكن تيريره ‏ 
باعتبارات أخرى غير تلك التي برزت واضحة في حالة الحديث عن التسامح داخل 
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المجتمع المحلي - مصالح الشعوب في الاستقلال الذاتي السياسي, أو ربما قيمة عضوية 
أبنائه كأفراد داخل ثقافة مشتركة داعمة للتلاحم. وسبق أن اقترح رولس بعضها في 
مناقشته لموضوع التسامح الدولي في كتابه «قانون الشعوب». ونعرف أن من رأيه 
أن هذه الاعتبارات تقيد المحتوى المقبول من أي مبدأ لحقوق الإنسان. ترى ماذا 
عسانا أن نفعل بها؟ | 

ويدفع رولس بأن الشعوب اللييرالية سوف تتسامح مع المجتمعات التي تستوفي 
شروطا بعينها لحسن التصرف. ونذكر من بيتها ما يلي. المجتمعات حسنة التصرف 
ليست لها أهداف عدوانية. إنها تخضح لحكم يتسق مع فهم شامل وواسع النطاق 
ومشترك بش أن الحق والعدل السياسيين والذي يجسد فكرة عن الخير المشترك. 
وتضم مؤسسات تكن أفرادها من المشاركة في سن القوانين وتهيئة فرص لاختلاف 
الرأي. وتعمل كذلك. وهو المهم. على احترام عدد من حقوق الإنسان الأساسية. 
ونلحظ هنا أن المجتمعات حسنة السلوك تشبه المجتمعات اللييرالية639, 

وتوجد فوارق أيضا. إذ على الرغم من أن المؤسسات السياسية للمجتمعات حسنة 
التصرف تسمح للجميع بالمشاركة, فإنها ليست بحاجة إلى أن تفعل هذا على أساس من 
ا مساواة السياسية؛ ويمكن أن تهيئ سبلا لتمثيل المواطنين كأعضاء في جماعات وليس 
كأفراد. زد على هذا أن هذه الجماعات تشارك في الحياة السياسية في الأساس كوكالات 
استشارية. وعلى الرغم من أن في الإمكان توقع أن يكون لها نفوذ وتأثير, فإنها يمكن 
ألا تمارس رقابة على انتخاب الموظفين العموميين أو سن التشريعات. كذلك مع احتمال 
عدم حدوث اضطهاد لعقيدة دينية ما بيد أنه توجد مؤسسة دينية رسمية ومبدأ ديني 
له رقابة على أمور سياسية معينة. وإمكان الاتصال ببعض المكاتب السياسية شريطة 
أن تكون الاتصالات قاصرة على أبناء العقيدة السائدة7). ولنا أن نقول في ضوء ذلك 
إن ا مجتمع حسن التصرف أقل تسامحا من المجتمع اللبرالي. ونعرف أن المجتمعات 
الليبرالية وا مجتمعات حسنة التصرف يمكن أن تختلف أيضا فيما بينها في التعامل مع 
المرأة. إذ على الرغم من أن المجتمعات حسنة التصرف تحترم حقوق الإنسان الأساسية 
الخاصة بالرجال والنساء على السواء. بيد أن مكانة المرأة في مجالات أخرى متروكة لكي 
يحددها كل مجتمع وفق «فهم مشترك جيد عن العدالة». من دون أن يتضمن هذا 
الفهم في صلبه معامئة الناس كأقراد أحرار متسلوين !68 
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ويدعو رولس في دراسسته المجتمعات الليبرالية إلى التسامح مع ال مجتمعات 
حسنة التصرف باعتبارها «أعضاء متساوين مشاركين في موقف ملائم لمجتمع 
الشعوب»» على الرغم من مظاهر القصور بالقياس إلى المعايير الليبرالية للعدالة29. 
وجدير بالذكر أن فهمه لمقتضيات التسامح الدولي فهم منفتح. ونراه يسقط ما 
بين أمور كثيرة. التدخلات العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية التي تهدف إلى 
تغيير ظروف الحياة الداخلية للمجتمعء كما يحظر تقديم حوافز (سواء من قبل 
المجتمعات الليبرالية أو المنظمات الدولية) للحث على الإصلاح. ومسموح لأيناء 
الشعوب الليبرالية بانتقاد المجتمعات حسنة التصرف غير الليبرالية. ولكن الموقف 
العام للحكومات الليبرالية تجاه هذه ال مجتمعات يحكمه واجب أن تقدم لها الإجراء 
الملائم واللازم للاحترام والاعستراف بصدق النية لدى أبناء مجتمع الشعوب ذوي 
الأهلية «لإصلاح أنفسهم بأسلوبهم هم»40. 

ويصدق شرط التسامح على العلاقات بين ا مجتمعات اللييرالية وا مجتمعات 
حسنة التصرف. إذ لا التزام بالتسامح مع المجتمعات التي لا هي ليبرالية ولا هي 
حسنة التصرف. ويتسق هذا التقييد مع نظرة رولس كما يفضي إلى فهم مختلف, 
على نحو واضح. وإِن تماثل من حيث الشكلء مع المحتوى المتمثل في الوضع 
التقليدي عند قاتل. ونتيجة لذلك يعتبر موقف رولس أكثر تقدما مما قد يبدو في 
ظاهر الأمر. والحقيقة أن تداعيات السلوك الدولي ربما تتماثل مع تداعيات بعض 
المفاهيم الفردانية. بيد أن التقارب لن يكون كاملا لأن قانون الشعوب يشترط 
تسامح المجتمعات التي لا تتبنى معايير ليبرالية للتسامح أو للعدالة الاجتماعية. 

ولكن ما هو أساس هذا الشرط؟ ثمة أسسباب إستراتيجية متنوعة تدعمه. أولاء 
وكما يشير رولس» إن التدخل في الحياة الداخلية للشعوب المسالمة يمكن أن يثير 
حالة من الاستياء وا مرارة: بل وربما الصراع. وهذا أمر غير مرغوب في حد ذاتهء 
فضلا على أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية. إن المجتمعات المسالمة ربما تكون 
أميل إلى استحداث ثقافات سياسية ليبرالية إذا ما صادفت تسامحا وقبولا من 
المجتمعات الليبرالية بدلا من تعرضها لضغوط قسرية. ثانياء إن الموارد الدولية 
المتاحة للإجراء السياسي الإنساني أو الموجه إلى الإصلاح تكون على الأرجح موارد 
محدودة. ومن ثم ينبغي تركيزها على أسوأ صور المظام. ولكن المجتمعات المسالمة 
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لاتكشف عن أسوأ أشكال المظام. إذ على الرغم من أن مؤسساتها ليست عادلة 
تماماء بيد أنها ليست مجرد آليات للقهر. ومن ثم فإننا نحسن صنعا إذ نركز الموارد 
المحدودة من أجل تخفيف حدة أشكال اللعاناة الأكثر إلحاحا وعجلة. ثالثاء التدخل 
للنهوض بإصلاح داخلي أمر مشحون باحتمالات جد معروفة بالخطأ والحسابات 
غير الصائبة. ويبدو واضحا أن المقارنة بين التكلفة المحتملة وا منافع المحتملة تؤكد 
عدم صواب التدخل في أغلب الحالات بالقياس إلى الأضرار التي يلزم الحيلولة دونها 
لقسوتها واتساع نطاقها!!. 

وجدير بالذكر أن الأسباب الإستراتيجية للتسامح مع ا مجتمعات المسالمة مقبولة» 
بل يمكن أن تكون في مجالات عمل كثيرة أسبابا حاسمة. ولكن هذه الاعتبارات لا 
تشتمل على كل أسباب التسامح الدولي على نحو ما يفهمها رولس. إذ في رأيه أن 
ا مطلوب من الشعوب الليبرالية ليس فقط الإحجام عن التدخل ف ال مجتمعات 
المسالة. بل أن «يقبلوها» باعتبارها أشكالا اجتماعية قادرة على تحديد مستقبلها 
وفقا ممعاييرها الدينية والأخلاقية والسياسية. ويلاحظ أن الاعتبارات الإستراتيجية 
التي ذكرتها لا تفسر هذا الشرط. 

أي شيء آخر يمكن قوله؟ يقترح رولس حجتين إضافيتين على الأقل. الحجة الأولى 
تستدعي نظيرا للتفكير من أجل التسامح مع التعددية الدينية والفلسفية داخل 
المجتمع المحلي. وتنطلق هذه الحجة من ملاحظة أن أي تنوع في المفاهيم الفردية 
عن الخير ينشاً داخل المجتمعات كنتيجة حتمية لتشغيل العقل الإنساني داخل 
مؤسسات حرة. ونظير ذلك على ا مستوى الدولي هو كثرة من الثقافات وتقاليد 
الفكر المقبولة عقلا (أو لا يرفضها العقل على أقل تقدير). بما في ذلك الآراء الدينية 
والفلسفية ذات الدلالات الواضحة والمحددة لطبيعة النظام السياسي. وتستلزم منا 
اعتبارات التبادل أن نقبل هذه الدرجة من التعددية في الحياة الدولية مثلما هي 
الحال في مجتمعنا(2». 

وا ملاحظ في كل من الحالتين المحلية والدولية أن درجة الإقناع في هذه الحجة 
رهسن تقييد مدى تطبيقها على مفاهيم الخير (في الحالة الداخلية) أو «الثقافات 
وتقاليد الفكر» (في الحالة الدولية) التي تتصف فيها بأنها مقبولة عقلا بدرجة 
كافية. كذلك فإن المفاهيم التي تفشل في أن تكون أهلا لذلك لا تستحق التسامح. 
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وإذا حصرنا انتباهنا في نطاق الحالة الدوثية. يلحظ رولس أنه على الرغم من 
أن ال مجتمعات المساللة في وضعها التراتبي «ليست مقبولة عقلا ولا عادلة» مثل 
المجتمعات اللييرالية, فإنها «ليست غير مقبولة عقلا تماما»47). والمشكلة أنتا لا نملك 
تفسيرا منهجيا لفكرة المعقولية كما يجري تطبيقها على مفاهيم العدالة السياسية. 
وإن الحكم بأن مفهوم مجتمع مسال مقبول عقلا ليكون أهلا للتسامح إنما نقدمه 
باعتباوه نتيجة الانطباع الأول والذي يفترض رولس بالضرورة أن أغلبية الناس 
ستقبله. بيد أن الأمر ليس كذلك بوضوح. ومن ثم نحن في حاجة إلى سبب آخر 
إضافي لقبول هذا الحكه*. 

ويمكن اعتبار الحجة الثانية تفسيرا يوضح على أي نحو نرى المجتمعات المسالمة 
جديرة بالتسامح على نحو معقول تماما. وحري أن نتذكر أن المجتمعات اللسالة, 
وإن مم تكن ديموقراطية. فإنها تهيئ إمكانا لتمثيل مصالح الشعب كما تسمح 
باختلاف الآراء. وهذه المجتمعات ليست نظما طاغية استبدادية ولا هي جماعات 
من أفراد خاضعين لحكم قوة غشوم. إنها مشروعات تعاونية يوجهها فهم مشترك 
مُعنى الخير المشترك. ويتوحد شعبها بهذا الفهم للخير المشترك مع العداثة ويؤمنون 
بأنهم ملتزمون بالانصياع لمعابير مؤسساتهم. ونعرف أن المجتمعات المسالمة تتصف 
بأهليتها المميزة للحكم الذاتي والإصلاح السيامي. وأنها حسب هذا المعنى تحدد 
مصيرها بنفسها. وحيث إن حق تحديد المصير هو خير مصلحة الناسء فإن «هذه 
القسمات الدستورية المميزة تستحق الاحترام». ويتعين إتاحة الفرصة للمجتمعات 
المسالمة لكي تقرر هي مصيرها ومستقبلها بنفسهااتة. 

اذا هذه القسمات «تستحق الاحترام»؟ ثمة على ما يبدو سببان. الأولء أن 
هذه المجتمعات من المفترض أنها تستوفي شروطا مختلفة للحد الأدنى من الأخلاق 
السياسيةء ومنها احترام جوهر ونواة حقوق الإنسان. وثمة احتمال بأن هذا يعكس 
التزامات الناس التي يجري التعبير عنها من خلال مؤسساتهم. الثانيء هو أن ' 
مؤسسات. هذه المجتمعات تهيئ لشعوبها سبيلا للمشاركة في الحياة السياسية على 
نحو يتسق مع فهم عام ومشترك على نطاق واسع لمعنى الخير المشترك. وواضح أن 
المشاركة في هذه المؤسسات تهيئ لكل فرد إمكان التوحد مع الآخرين باعتبارهم 
أبناء ثقافة مشتركة. وتؤكد معاييرهم الموروثة وتأثيرهم في القرارات العامة (وإن 
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لم تكن نوعا من السيطرة والتحكم). ونستطيع أن نقدر إيجابيا هذه القيم حتى 
بالنسبة إلى مجتمعات لا نقبل معاييرها السياسية. 

.وأعتقد أن حجة من هذا النوع تهيئ أقوى سبب متاح دفاعا عن مبدأ للتسامح 
الدولي مثل ذلك الذي قدمه رولس. وإذا كان ملائما النظر إلى أبناء مجتمع مسام 
باعتبارهم مجمعين بدرجة أو بأخرى في قبولهم لفهم الخير المشترك عن العدالة 
وعن المؤسسات السياسية والتشريعية القائمة عليهاء فإن الحجة يمكن أن تكون 
حاس مة. ولكن ليس على المرء سوى التفكير في احتمالات الاختلاف بشأن الترتيبات 
الدستورية داخل مجتمع مساح ليتبين حدود الحجة. 

ولنفترض أن حكومة مجتمع مسالم تواجه حركة معارضة محلية ملتزمة بإصلاح 
المؤسسات السياسية للمجتمع. وترغب الحركة احتمالا في إلغاء التمييز على أساس 
من دين أو جنس في القوانين المنظمة للترقي إلى الوظائف الأعلى. ولنفترض أن 
الحركة تلتمس دعمها من المجتمعات الأخرى أو وكالات المنظمات غير الحكومية أو 
من وكالة للمجتمع الدولي. كيف يمكن لهذه القوى أن تجيب؟ 

حسب رأي رولس. فإن الوكالات الأجنبية التي تعترف بأن المجتمع المسالم 
«عضو مشارك على قدم المساواة وفي وضع قوي ثابت» داخل مجتمع الشسعوب 
ليس أمامها من خيار سوى الاعتذار عن تقديم العون. والقرار بسيط لأن القوى 
الأجنبية يعوقها هنا التزامها بقانون الشعوب الذي يحول دون التعاون مع قوى 
الإصلاح داخل المجتمع المسام. إذ مطلوب منها احترام الشعب المسام باعتباره كيانا 
اجتماعيا حرا في تقرير مصيره. حتى إن كان ا مصلحون فيه يعتقدون. عن حقء بأن 
نظامهم السياسي يضعهم في مأزق/5. 

ولكن ثمة أسلوبا آخر للتفكير في الأمر. لنفترض أن شخصا يقبل قهما فردانيا 
للتسامح الدوليء بينما يعترف بأن الاعتبارات الإستراتيجية من مثل تلك التي أشرنا 
إليها سابقا هي اعتبارات لها ثقلها. هنا سيكون تفكير الوكلاء الأجانب أكثر تعقدا. إذ 
لا بد أن يعقدوا الأمل على أن قوى الإصلاح سوف تسود عملياء وسوف تنظر بعين 
التقدير إلى الفرص التي هيأت المساعدة لكل من ينشدونها. وأدت إلى تقدم هذه 
العملية بكفاءة. ونرى أن من العناصر المهمة في هذا التقدير حساب الفرص التي 
وفرت. مهما كان شكل العمل السسياسيء وأحدثت تغيرا كبيرا في الثقافة السياسية 
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للمجتمع ابتغاء دعم واستمرار الإصلاحات. ولا بد يقينا من أنهم يضعون في الاعتبار 
احتمال أن التدخل الأصلي سيولد رد فعل معاديا من الداخل. ويتعين على الوكلاء 
الأجانب أيضا تقييم تكلفة الفرصة المتاحة للمساعدة في أغراض أخرى. ويتعين 
أن يضعوا في تقديرهم ما إذا كان التدخل سوف تترتب عليه نتائج معاكسة تضر 
بالنظام الكوكبي. وواضح أنه ليس سهلا الجمع بين هذه الاعتبارات المتباينة لتقرير 
أسلوب العمل. وتوجد يقينا معادلة لذلك. وإن ما هو واضح هو أن ذلك ليس أمرا 
يسيراء على الرغم من احتمال أن يكون عدم التدخل هو السياسة الأفضل. وسبب 
ذلك أن التسامح الدولي يشتمل على قيمة تعوق تأثير القيم السياسية التي تنادي 
بها الأقلية الداعية إلى الإصلاح. وقد تعكس,ء بدلا من ذلك. حكما أداتيا للشكل العام 
حيث مكاسب التدخلء مخصوما منها احتمالات النجاح» ستكون أقل من التكلفة 
المحتملة بما في ذلك تكلفة فرصة العجز عن تقديم العون في مجال آخر حيث يكون 
العائد أكثر جودة. 

هذا عرض غير دقيقء غير أنني أعتقد أنه يصف بدقة أكبر مدى الإعتبارات 
المؤثرة في اتخاذ قرار فيما يتعلق باحتمال أن يقدم الوكلاء الأجانب العون 
والمساعدة. وإذا كان هذا صوابا إذن يبدو أن الحجة المنطلقة من اعتبارات 
خاصة بالاستقلال الذاتي الطائفي إلى مبدأ التسامح ال مجتمعي ستواجه قيودا 
كبيرة. وسوف تتهيأ لها القوة في الحالات التي تستطيع فيها مؤسسات المجتمع 
استيفاء شروط حق تقرير المصير الذاتيء وحيث يكون مفهوم الخير المشترك عن 
العدالة عنصرا مشتركا على نطاق واسع: إذ هنا ستكون المصالح المهمة للجميع. 
بمافي ذلك الأقليات المستهدفة من باب الاحتمالء موضع الاعتبار عند وضع 
السياسة. وجدير بالذكر أن جاذبية قيم حق تقرير المصير الذاتي أو الاستقلال 
الذاتي الطائفي ستكون أقل قوة وتأثيرا في الحالات التي يواجه فيها المجتمع 
انقسامه. ذلك لأنه في تلك الحالات لم يعد في الإمكان الدفع بأن الإحجام عن 
التدخل يكشف عن احترام فهم مقبول على نطاق واسع للخير المشترك أو 
للعمليات السياسية الراسخة ضمن ثقافة تتوحد معها الأغلبية العظمى من 
الناس. وسوف تدفع الاعتبارات الإستراتيجية ضد التدخل في بعض مثل هذه 
الحالات وليس كلها. ولكن مثل هذه الحالات الأخيرة هي اطلائمة أكثر لاحتمالات 
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التدخل لحماية حقوق الإنسان. ويبدو في هذه الحالات أنه لا بديل في إصدار 
الحكم عن كل حالة بمفردها بشأن عوائد وتكلفة التدخل. 
بدأنا بالسؤال عما إذا كان تقدير قيمة التسامح الدولي يؤكد تقييد النطاق 
ا لموضعي لحقوق الإنسان الدولية. ويبدو الآن أن هذا السؤال صيغ صياغة خاطئة. 
إن محاولة توسيع نطاق الأسباب المعتادة للتسامح لتشمل المستوى الدولي لا يفضي 
إلى ميدأ مفرد متفق عليه من الجميع. ونعرف أن الأسباب المعتادة للتسامح في 
الحالة المحلية - أي تلك المستمدة من اعتبارات خاصة بالاستقلال الذاقي للأشخاص 
- لها مكانهاء غير أنها تؤكد التسامح الدولي فقط في الحالات التي ليس من المرجح 
أن تكون ذات اهتمام عملي. وجدير بالذكر أن ثمة عديد من الاعتبارات الإستراتيجية 
والأداتية الخاصة بالنطاق الدولي تؤكد التسامح في نطاق أرحب من الحالات. ولكن 
من المرجح وجود مساحة موضوعية للتباين بين الحالات وبعضها. ونجد في فئة 
من الحالات إمكانية قوية للتسامح ال مجتمعي - خصوصا الحالات التي يكون فيها 
المجتمع متحكما في ذاته مع حس أخلاقي واضح للمصالح الأساسية لأبنائهء وبخاصة 
أبنائه من الأقليات المستضعقفة. ويكون كل ذلك موضوعا عن ثقة موضع الاعتبار 
عند اتخاذ قرارات عامة: فضلا على إيمان كل من يتهددهم الأذى على وجه الاحتمال 
بأن هذا هو ما سوف يحدث. وثمة فئة ثانية من الحالات التي لا يتحقق فيها 
هذا الشرط أو ذاك (مثال عندما تفشل العمليات المحلية للحكم الذاقي عن حماية 
المصالح المهمة للأقليات ا مستضعفة). نجد أن الأسباب المعتادة ملتبسة. يمكنء عند 
وضع كل شيء في الاعتبارء أن تدفع إلى أحد أمرين: إما عدم التدخل أو التدخل 
اعتمادا على تفاصيل الحالة. وهناك فئة ثالثة من الحالات حيث لا يثبت فيها أي 
من الشرطينء وإذا بالأمباب المعتادة تدفع على الأرجح إلى التدخل العلاجي على 
الأقل عندما تتوافر الأسباب مع توقع مقبول للنجاح. ونلحظ أن مصدر التشوش 
هو واقع أننا على ا مستوى العامي نكون معنيين بكل من العناصر الفاعلة الفردية 
والجمعية. وما إذا أنتج تسامح القوى الفاعلة نتائج تتحقق فيها قيمة التسامح 
مصلحة الأفراد المؤلفين لها فهو أمر محتمل. 
لذلك نرى أنه أمر محير إذ كيف نصل بتقدير لقيمة التسامح الدولي بحيث 
تؤثر بأسلوب منهجي في تأملنا بشأن النطاق الصحيح ومحتويات حقوق الإنسان؟ 
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ولا يبدو ليء كمثال. أن في وسع المرء تفحص قائمة حقوق الإنسان المتضمنة في المبدأ 
الدولي وتحديد تلك التي تسقطها اعتبارات التسامح الدولي وتلك التي لم يتسن 
إسقاطها. وإذا كانت فكرة التسامح تؤثر في نطاق حقوق الإنسان فإنها تؤثر مباشرة 
بدرجة أقل مما يوحي به هذا الفكر. ولنتأمل. على سبيل المثال. الجزء الأول من 
المخطط العام الذي يشترط عرضا يوضح أن حقا إنسانيا مفترضا من شأنه أن يحمي 
مصلحة مهمة جدا لضمان اتخاذ إجراء سيامي دولي حال تعرضه للخطر. إن فكرة 
التسامح الدولي توجه الأنظار إلى الفوارق بين الرؤى العالمية المميزة ثقافياء والتي 
يمكن أن تؤثر في تأمل طبيعة وعجلة هذه المصالح الأساسية. ولنتأمل أيضا مشكلة 
اتخاذ القرار بشأن أسلوب العمل حال انتهاك حقوق الإنسان. حسب نموذجناء تهين 
حقوق الإنسان أسبابا محتملة للإجراء السياسي. بيد أن أشكال الإجراء الذي يعتمد 
على الانتهاكات, وكذا مدى ثقل وأهمية هذه الأسباب مقابل اعتبارات أخرى. إنها 
تكون جميعها رهن السياق. ونعرف أن الاعتبارات المقترنة بالتسامح الدولي يمكن 
أن تؤثر في أحكامنا في كل من الناحيتين. مثال ذلك إمكان إسقاط الوسائل القسرية 
باعتبارها تدخلات غير مقبولة مع الحق الجمعي لتقرير المصير. هذا بينها نجد 
وسائل أخرى لا تشتمل على استخدام القسر (مثل تقديم العون السيامي لجماعة 
منشقة) يمكن السماح بها. 

لقد تناولنا هنا موضوع التسامح الدولي لأنه بدا لنا أن قيمة التسامح من شأنها 
أن تقيد محتوى مبدأ عام لحقوق الإنسان. ولكن يبدو لنا الآن أن التسامح الدولي 
ليست له قيمة في ذاته بهذا القدر مثلما كان مفترضا مع سؤالنا الذي بدأنا به. وإنما 
كان سبيلنا إلى لفت الأنظار إلى الاعتبارات المستقلة إلى حد كبير عن قيمة التسامح 
كما نفهمها نحن في الحالة المحلية المألوفة لنا أكثر. ومن ثم فإن الدلالة الرئيسية 
لفكرة التسامح الدولي هي دلالة كشفية. 2 ' 
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دفعت في الفصلين الأخيرين بأن حقوق 
الإنسان الدولية تؤلف فئة مميزة من المعابير. 
إنها ليست مبادئ للأقراد من النوع الذي يمكن 
القول بأنها تنظم السلوك في غيبة المؤسسات» 
ولا هي مبادئ للمؤسسات السياسية المحلية 
التي يتعين الالتزام بها تماما لضمان تبريز وجود 
تلك المؤسسات لأبناء المجتمع المحاي. ووضح 
بشكل خاص أن حقوق الإنسان أمور تخص 
الشأن الدولي: إنها معايير جرى إنجازها لموقف 
من بين مواقف كثيرة ومحتملة في التفاعل 
البشريء وتعمل في داخل نظام عالمي حيث 
السلطة السياسية قائمة أساسا في صورة دول 


أله 
«إن السيب في اعتبار حقوق المرأة | 7 
موضوعا ملائمًا لمعاهدة خاصة 77 
ولعملية تنفيذ لها هو الواقع 80 
التاريضي المتمثل في أن التمييز ضد ١‏ / 
المرأة ظل قسمة مميزة سائدة في !] 


لأغلبيية العظمى من المجتمعات 1 
البشريةء مما استلزم تدابير خاصة 0 5 3 - أ 0 0 7 تاك 
للقضاء عليه إقليمية. وسيق أن أشرت إلى أن إحدى تتائج 


ويف 00 هذا الواقع أن مداها المعياري أكثر تقيدا من 
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مدى متطلبات العدالة الاجتماعية. وثمة نتيجة أخرى» وهي أن أسس حقوق 
الإنمان يمكن أن تكون تعددية: إذ ليس من سبب يدعونا إلى أن نفترض مسبقا أن 
حقوق الإنسان تحمي قيمة واحدة (من جانب الطلب). أو أنها تدعم إجراء لسبب 
نمطي مفرد (من جانب العرض). 

هذه ملاحظات مجردة. وسوف أحاول في هذا الفصل أن أوضح أهميتها عن 
طريق التفكير في ثلاث حالات صعبة - تلك هي حقوق مناهضة الفقر. وحقوق 
المشاركة السياسية» وحقوق الإنسان للمرأة. وتمثل كل منها ابتكارا جديدا للقرن 
العشرين بشأن مبدأ حقوق الإنسان. هذا علاوة على وجود اتفاق متعاظمء وإن لم 
يصل إلى حد الإجماع: بشأن خطاب الممارسة. بحيث أضحت كل الحالات الثلاث 
معتبرة من أمور الشأن الدولي. ونجد في الوقت نفسه أننا في كل حالة نواجه مشكلة 
متميزة من حيث محاولة تفسير لاذاء إن كان ثمة سبب. هي مشكلة حقيقية. 
مثال ذلك أن المشكلة في حالة مناهضة الفقر هي أن نقول كيف وماذا يمكن لهذه 
الحقوق أن توفر الأسباب التي تعمل من أجلها القوى الخارجية عن المجتمع الذي 
ينتهك هذه الحقوق. هذا مع ملاحظة تنوع أسباب الفقر المدقع وتباين العلاقات 
بين الدول وشعوب كل منها. ونجد في حالة الحقوق السياسية أن القضية هي 
العلاقة بين المصالح التي تمثل أسس حقوق الإنسان والشروط المؤسسية النوعية 
لهذه الحقوق كما يفسرها كثيرون اليوم. وأخيرا نجد في حالة حقوق الإنسان للمرأة 
أن الممسألة الرئيسية تتعلق بدرجة التزام الممارسة الكوكبية وتمردها على المعايبر 
المحلية والمعتقدات التقليدية. 

وعلى الرغم من أن درجة وضوح هذه ا مشكلات تختلف من حالة إلى أخرى. فإنها 

مشكلات عامة وشاملة. وإذا أخذنا كل مشكلة على حدة كتعبير عن مشكلة واحدة 

فقط فإنني لا أقصد بذلك الإيحاء بأنها المشكلة الوحيدة التي تصادفنا عند تأمل 
الحالة» أو أن المشكلة ذاتها يمكن أن تظهر في ارتباط بحقوق أخرى مفترضة. إن ما يوحد : 
بين هذه المشكلات هو تأثيرها في معقولية الادعاء بأن من اللائق أن يشمل مبدأ دولي 
لحقوق الإنسان جميع المشكلات موضوع البحث. وهي توضح لنا في مجموعها الجوانب 
الرئيسية التي تفيد بأن حقوق الإنسان هي في ذاتها قضايا ذات شأن دوليء ويمكن أن 
تؤثر في الحكم الخاص بمحتوى ومسار مبدأ حقوق الإنسان وتطبيقاته. 


16 


شأن دوي 

5 - حقوق مناهضة الفقر 

يشتمل مبدأ حقوق الإنسان ال معاصر على سلسلة من الإجراءات للحماية ضد 
النتائج الأخطر تدميرا الناجمة عن الفقر - سوء التغذية, العوز إلى الملبس والمأوى 
وكذا المرض والجهل. ولنا أن نسمي الاهتمامات المتعلقة بهذه الحماية «اهتمامات 
الكفاق». ونجد تلخيصا لعناصر هذه الحماية في كفالة الإعلان العالمي لمستوى 
معيشة «كاف للصحة والرفاه (للمرء ولأسرته) بما في ذلك الطعام والسكن والرعاية 
الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية» وكذا في تأمين مستقبل للتعليم الأولي 
امجاني (مواد 25 و0()26. 

وتتصف هذه الحقوق بالعديد من القسمات الواضحة. أولاء إنها تحدد 
معايير غير قابلة للمقارنة لمعنى الرفاه. ويتعين أن يكون بالإمكان تحديدها عند 
استيفائها في حالة أي شخص من دون الحاجة إلى الإشارة إلى موقف أي شخص 
آخر. وفي هذه الحالة تختلف حقوق مناهضة الفقر عن حقوق إنسانية أخرى 
متباينة تقضي با مساواة كقيمة ماثلة مباشرة في مبدأ حقوق الإنسان. مثال ذلك 
حقوق الحماية المشتركة من قبل القانون. والحق المتساوي في الاقتراع, والحق 
المتساوي للوصول إلى المناصب العامة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ء مادة 
6.. وتحدد في المقابل حقوق مناهضة الفقر ثلاث عتبات. لذلك يتعين أن 
تكون شروطها متوافقة مع نطاق مفاهيم عدالة التوزيع (على المستوى المحلي). 
ابتداء من الأكثر عدالة إلى أدناها. هذا شريطة أن يكون إنجاز أي مفهوم تحقيقا 
للعتبات المبينة ©. 

ثانياء تحدد الحقوق المناهضة للفقر أهدافا للسياسة بينما تترك اختيار الوسائل 
لتحديدها محليا. والتوقع الواضح وفق بيان الإعلان أن الأشخاص في الحالة العامة 
سوف يشترون السلع اللازمة للمعيشة عن طريق دخل يحققونه من خلال العمل 
تأسيسا على سياسات اجتماعية تكفل فرص العمل للجميع. فضلا على معايير 
منصفة للتعويض (وتشير بشكل عابر إلى أن الإعلان يشترط أن يكون النص موجها 
لأولئك العاجزين عن أن يحققوا ذلك لأنفسهم بأنفسهم يسبب «ظروف خارجة 
عن إرادتهم» - مادة 1-25). ونئمة مساحة متروكة لتحديد ذلك محليا. وتشير هذه 
إلى أننا بحاجة إلى ألا نعتبر حقوق مناهضة الفقر كأنها تشترط أن تضع الدول 
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مخططات عامة لحقوق الرفاه الدستورية أو ما يعادلها قشريعيا'. وأفقضل تفسير 
لذلك هو أنها تضع معايير تسترشد بها سياسات الدوثة وسلوك الحكومة وتكون 
موضوعا لتقييمها. 
ثالناء على الرغم من أن الدور الدولي حظي بتأمل فكري واضح فإن تفاصيله 
بقيت مفتوحة. وثمة مسؤولية مجردة لها أن تعمل حال فشل الحكومة المحلية 
في إنجاز الأهداف التي حددتها الحقوق. وتشمل هذه مسؤولية التحاون دوثيا 
لإزالة العقبات أو المعوقات أمام الحكومات المحلية9). وربما توجد أيضا مسؤولية 
بشأن الإسهام ضمن منظومة عمليات نقل دولية, لكن من الخطأ أن نفسر حقوق 
مناهضة الفقر كأن هذا الشرط متضمن بشكل مباشر وصريح. جدير بالذكر أن 
أغماط العمل الدولي أو غير القومي الذي يهيئ الأمباب: حال فشل الحكومة. إنها 
يعتمد على خلفية الظروف التي تسود المجتمع المعنيء أي أسباب فشل الحكومة 
ومدى الإجراءات السياسية المتاحة. ونحن لكي نصل إلى النتيجة التي تفيد بضرورة 
نقل الموارد. نكون بحاجة إلى سبب للاعتقاد أن الموارد يمكن توصيلها بوسائل 
تحقق على الأرجح تحسنا أكثر استدامة في مستويات معيشة من هم دون الكفاية. 
هذا أفضل من توفيرها بالإجراءات المختلفة الأخرى التي تجعل الباب مفتوحا 
للقوى الفاعلة الأجنبية - مثال ذلك الاستثمار في البنية التحتية للمجتمعء. وإصلاح 
الممارسات التجارية. والحد من قيود الهجرة في البلدان الغتية... إلخ. وطبيعي أن 
اختيار الوسائل مثل حكما معقدا على السياسة وليس عملية استدلال مباشرة من . 
ادعاء بالحق©. ظ 
لماذا يتعين علينا أن نعتبر حقوق مناهضة الفقر قضية صعبة؟ نعرق أن ١‏ 
المصالح التي تحميها هذه الحقوق هي بعض من المصالح التي يسلم الجميع ‏ 
بأنها الأكثر إلحاحا من بين جميع المصائح والمهام الإنسانية فضلا على أنها الأقل 
إمكانية لتغييرها بالثقافة. علاوة على هذاء ليس ثمة شك قي أن هذه المصالح. ٠‏ 
ف ضوء مجموعة متباينة من الظروفء يمكن أن تتهددها الأخطار بفعل أعمال . 
وإهمال الحكومات. وإذا نظرنا إليها من زاوية المستفيدين المحتملين» فإن وضع 
عوامل الحماية من الأضرار المقترنة بالفقر المدقع باعتبارها من حقوق الإنسان 


تبدو قضية سهلة. 
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ولكن المسألة ليست مباشرة على هذا النحو حين النظر إليها من منظور القوى 
الفاعلة الأجنبية ممن يحتمل دعوتهم للعمل حال فشل حكومة ما لإنجاز ا لمستوى 
الأول من مسؤولياتها. وهنا نوعان من المشكلات. أولاء من حيث طبيعة القضية. 
ليس واضحا ما أنواع الأسباب التي يمكن أن تظهر تهذه القوى الفاعلة, أو ما إذا 
كانت ستظهر كأسباب مهمة بما يكفي للمطالبة باتخاذ إجراء. ويشير ا مخطط العام 
إلى أن أي تفسير لمعيارية حقوق الإنسان بحاجة إلى بيان كيف ولماذا قد يمثل أنتهاكا 
موجها للقوى الأجنبية للعملء بما يعني أن كل نقطة أو عنصر له استجابة ما. 

ولنبدأ بالمشكلة الأولى. لنفترض أن حكومة ما فشلت لسبب ما في توفير الحماية 
ضد أخطار تهدد شعبها في مناهضة الفقر. نعرف أن مبدأ حقوق الإنسان لا يشتمل 
على معيار لتصحيح وتقسيم المسؤوليات (المستوى الثاني) لتقديم العون. علاوة على 
هذاء فإن المنظومة السياسية الكوكبية لا تتضمن أي آلية معتمدة لتنفيذ أو فرض 
مثل هذا المعيار. حتى إن كان قائما. معنى هذا أن المهددين من أصحاب المصالح 
في مناهضة الفقر بسبب إخفاق حكومتهم هم لا يملكون أساسا لتحديد تلك القوى 
الأجنبية التي يقدمون لها ادعاءاتهم. بينما تلك القوى. التي هي في وضع يسمح 
لها بالعملء لا تجد سبيلا لكي تقرر إذا ما كاتوا ملتزمين بالعمل المطلوب. ولكن إذا 
صح هذا فإن بالإمكان الشك في أن حقوق مناهضة الفقر لها أي توجه تطبيقي. 
والسؤال: ماذا عمى أن تكون قيمة الحق إذا! لم يكن من سبيل لتحديد القابضين 
على المسؤوليات امْترابطة؟ 

سبق أن أكدت أونورا أونيل على نظرية شكية مماثلة» إذ إنها تمايز بين نظرة 
«معيارية». وأخرى «تطلعية» (لهدهتغهمامهة) إلى الحقوق. وتؤكد أن القيمة 
نعتيرها حقا تأسيسا على النظرة «المعيارية» مالم يكن بالاستطاعة النظر إليها 
باعتبارها أساس الدعوى والتي توفر التزامات تلزم آخرين محددين بالعمل أو 
الإحجام عن العملء بوسائل من شأنها أن تهيئ للمدعي إمكانية التمتع بالقيمة. 
«نحن عادة ننظر دعاوى أو استحقاقات من المفترض أنه لا أحد ملزم باحترامها 
أو تكريمها باعتبارها باطلةء وغير محددة في الحقيقة»©. والملاحظ أن القيم التي 
تعبر عنها هذه الدعاوى تكون مفهومة على نحو أفضل باعتبارها «تطلعات»: إذ 
إنها تصف اموارد أو الشروط التي تهيئ السبب للمستفيدين بها للمطالبة ولكن 
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لا يوجد فاعل مجهول الهوية ملزم بتهيئته, وترى أونيل أن من الواضح أن «حقوق 
الإنسان» المألوفة بشأن الحر ية والملكية والأمن يمكن اعتبارها حقوقا على أساس 
نظرة معيارية. ذلك بسبب وضوح المواقف الأخلاقية الخاصة بالوكلاء الآخرين: كل 
امرئ ملزم باحترامهم. وليس بالإمكان أن نقول الشيء نفسه عن «الحقوق المجردة 
بشأن الساع والخدمات التي نعتبرها اليوم حقوق إنسان عالية وشاملة». مثل 
الحق في الطعام والرعاية الصحية. وسبب ذلك أنه ليس واضحا كيف يمكن لهذه 
الحقوق ال مفترضة أن تفرض التزامات على كل إنسان والتي من شأن تنفيذها أن 
يحقق إشباعا لكل المصالح التي تحميها الحقوق. ولكن من دون قاعدة تخصص 
الالتزامات لوكلاء محددين لا نستطيع معرفة أن حقا ما تم انتهاكه. لذلك يتعين 
النظر إلى الحقوق التي من هذا النوع الأخير باعتبارها «تطلعية فقط» ولكنها 
خاملة معياريا. 

وئمة ملاحظتان استجابة لذلك. أولاء ليس واضحا لماذ! يتعين على المرء التفكير 
في أن الحقوق بشأن السلع والخدمات لا يمكن أن تقابلها التزامات. حقا إن ممارسة 
حقوق الإنسان المعاصرة لا توفر آلية لتحديد التزامات من المستوى الثاني لوكلاء 
محددين حال انتهاك حقوق مناهضة الفقر عند المستوى الأول. والسؤال «ما 
العمل مع هذا الواقع؟». إن أونيل تكتب كأن طبيعة الحقوق في أن «تجرد السلع 
والخدمات» من النوع الذي لا يمكن تعديله عن طريق تحديد التزامات مقابلة لها. 
لكن اذا يكون الأمر كذلك؟ أحد الاحتمالات أنه نظرا إلى ندرة الموارد في عامنا لا 
يوجد تحديد ملائم للالتزامات بحيث يمكن. في حالة تنفيذهاء لأي امرئ أن يتمتع 
بجوهر حقوق مناهضة الفقر. جدير بالذكر أن أونيل لا تقدم هذه الحجة. وهذه 
على أي حال مسألة خبرية معقدة إذا ما كانت المقدمة الأولى لها صحيحة. لكن 
من دون أن ننشغل هنا بالمسألة, بمكننا على الأقل ملاحظة أن العقبات في الطريق 
لتفعيل هذه الحقوق بمكن أن نجدها في القسنمات الأصيلة المميزة لمجتمعات 
فقيرة معينة. خاصة بالنسبة إلى نوعية مؤسساتهاء أكثر مما نجدها في عجز الموارد 
على الصعيد العالمي©. الإمكانية الثانية هي أن أسباب الفقر وظروفه الاجتماعية 
شديدة التنوع بحيث إن أي محاولة للتعميم بشأن احتمالات أن يسهم المستوى 
الشالي في الإجراءات الوقائية والعلاجية احتمالات مجردة للغاية مما يجعلها غير 
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مفيدة عمليا. ولكن, بينما نجد المقدمة ملائمة فإن ما يلزم عنها هو أن المبادئ 
المحددة للالتزامات يتعين عليها أن تفرق بين أنماط الحالات. ونظرا إلى أنه لم يتقرر 
أنه بالإمكان تحديد 7 التزامات ملائمة, فإننا غير مجيرين على أن نخلص من ذلك 
إلى أن ئمة أي خطأ مفاهيمي عند التفكير في أن المصالح الخاصة با معاش تمثل 
موضوعا ملائما لحقوق الإنسان. 
الملاحظة الثانية هي أنه حتى إن أدرك المرء المقصود من الفكرة القائلة بأنه 
ليس بالإمكان تخصيص التزامات لوكلاء معينين - بحيث لا تكون حقوق مناهضة 
الفقر معيارية بالمعنى الذي يقصده مصطلح أونيل - بيد أنه يلزم عن ذلك أن هذه 
الحقوق «تطلعية» فقطء ومن ثم خاملة أو عقيم معياريا. وندرك هنا أن فهم 
أونيل للمعياري أضيق مما هو ظاهر في البداية. إن الحق نعتبره معياريا فقط إذا 
وجدت التزامات محددة جيدا مناظرة له12). ويبدو أن «الالتزام المحدد جيدا» لا 
بد أن يتوافر فيه شرطان: الأول» أن يحدد طائفة من الإجراءات بحيث إن صاحب 
الحق» حال إنجاز الإجراءات. سوف يتمتع بموضوع الحق. ثانياء ينبغي أن يحدد 
الوكيل أو الوكلاء اللازمون لتوفير هذه الشروط. ولكن ليس واضحا بالقدر نفسه 
أن ادعاء ما يفشل ف الوفاء بهذين الشرطين سيكون بالضرورة «مجرد تطلعي» 
أكثر من القول إن «حقوق البيان» لا يمكن أن تكون موجهة للسلوك (ف18). إن 
انتهاك الحق يمكن أن يوفر سببيا لاتخاذ إجراء لا يلزم عنه حال تنفيذه مباشرة 
الاستمتاع بموضوع الحق في المستقبل البعيد نسبيا (مثال ذلك حين يسهم السبب 
في استحداث برامج مساعدة). أو أنه قد يهيئ سببا لاتخاذ إجراء من جانب 
القوى الفاعلة الذين تتحدد هويتهم على أساس حقائق عن الحالة (مثال ذلك 
حيث يعتمد تحديد المسؤولية على أحكام وثيقة الصلة بالموضوع تتعلق بالقرب 
والقدرة). وواضح أن التمييز بين ما هو «معياري» وما هو «تطلعي فقط» يطرح 
جانبا لاحتمالات الممائلة. 
وطبيعي أن يعتقد المرء أن الممارسة المعاصرة لحقوق الإنمان مفهومة خطأ 
على أنها تسمح بدعاوى تكون نتائجها العملية بهذه الطريقة غير المباشرة. ربما 
يعتقد المرء أن الممارسة العملية تولد «ثقافة تَلَقّْ» من دون ثقافة الاعتماد على 
النفس. أو أنها تفشل في تركيز الطاقة السياسية على أخطر الشرور الاجتماعية 
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تدميراء أو أن لغة حقوق الإنسان ممعنة في التجريد وغير مخصصة في تعبئة العمل 
السياسي عندما تشتد الحاجة إليها. لكن هذه الحجج بحاجة إلى أن نقدمها كما أن 
مقدماتها المؤسسة على خبرة الحياة التي تبدو في ظاهرها سائغة في حالة مناهضة 
الفقر يلزم البرهنة على صوابها. 

م نجب حتى الآن عن سؤالنا بشأن توزيع مسؤوليات المستوى الثاني الخاص 
بالعمل. ونحن لكي نجيب يجب أن نفكر في المشكلة الثانية التي حددناها سابقاء 
والخاصة بالقواعد التي ينبني عليها أي من هذه المسؤوليات. تنبثق هذه المشكلة 
نتيجة الإقرار بأن العمل الدولي من شأنه أن يوقف أو يصلح الفشل بغية ضمان 
تنفيذ حقوق مناهضة الفقر ألتي يمكن أن تكون باهظة التكلقة بالنسبة إلى القوى . 
الفاعلة لها. والسؤال هو ما إذا كانت القوى الفاعلة المحتملة يمكن أن يتوافر لديها' 
السبب لتحمل عبء هذه التكلفة. وإذ! لم يتسن تحديد مثل هذا السبب. أو إذا 
ما كان السبب من التوع الذي يمكن أن تتغلب عليه أسباب أخرى منافسة؛. إذن. 
يمكن للمرء أن يقاوم الرأي القائل بأنه ينبغي على حقوق الإنسان أن تتضمن حقوقا 
مناهضة للفقر إلا في حالات استثنائية. وهذه الحالات هي احتمال أن نفة تفتقر القوى 
الفاعلة الدولية المحتملة إلى سبب كاف يحفزها إلى العمل. ولن يتحقق هذا الشرط 
الثالث من المخطط العام. 

اذا تبدو هذه المشكلة خطيرة؟ كما أشرت سابقا أنه لا شك في الضرورة الملحة 
مصلحة العيش في حدود الكفاف والتي من المفترض أن تحميها الحقوق ال مناهضة 
للفقر. وقد يفترض امرؤ أن اعتبارات الضرورة الملحة كافية في حد ذاتها لتهيي 
السيب الذي نبحث عنه. ويمكن أن يمثل هذا السبب عملا من أعمال الخير: إذ 
إنه خاص بعمل من شأنه. حال تحققه. أن يسنهم في إشباع مصالح شخص آخرء 
في استقلال عن اعتبارات تتعلق بأي علاقة تاريخية أو علاقة معاصرة يمكن أن 
تكون قائمة مع ذلك الشخص. ولكن من الأمور الخلافية معرفة ما إذا كانت أسباب 
العمل الخيري قوية بما يكفي في حد ذاتها بحيث لا تكون بحاجة إلى أن يتعهد أي 
امرئ بالقيام بتضحيات موضوعية لمصلحة أشخاص لا يعرفهم خاصة حين تأخذ 
التضحيات صورة التزامات مستمرة وليست مرة واحدة!!"). وهنا تبدو غواية الشك 
سهلة وواضحة. 
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والحق الوارد في الموقف الشكي هو إدراك أن الاعتبارات الخاصة بالعمل الخيري 
ليست كافية بوجه عام لتبرير إسناد المسؤوليات بشأن العمل وقتما تكون كلفة 
العمبل كبيرة على الوكيل. ولكن الوضع مهده بالخطر من ناحيتين على الأقل: 
الأوى» والمباشرة أكثر. تتضمن تطبيق الإدراك بشأن العمل الخيري على حالة الفقر 
الكوكبي. وهذا انحياز حديث في التفكير بأن أسباب عمل الخير تكون دائما وبشكل 
ما مسألة تقديرية أو أقل كلفة من أنماط العمل الأخرى(2". وعلى الرغم من أن 
الاعتبارات الخاصة بالعمل الخيري ممكن ألا تكون كافية بوجه عام لتبرير إسناد 
المسؤوئيات بشأن العملء فإنها يمكن أن تكون كذثك في حالات خاصة. وسوف أشير 
إلى الحالات الخاصة باعتبارها أعمال «خير ملزمة». وهذه هي الحالات التي تستوفي 
شروطا ثلاثة: الأولء المصلحة المعرضة للخطر ملحة وعاجلة إلى أقصى حدء بمعنى أن 
تحقق الخطر سيكون مدمرا لحياة أي امرئ معرض له. ثانياء توجد طائفة من القوى 
الفاعلة ذات الصلاحية تملك الموارد والوضع والقدرة على العمل بحيث تحد من 
الخطر أو تخفف من نتائجه (ولنتفق الآن على أن وجود المرافق المؤسسية الدولية 
شرط ضروري للعمل المثمر). ثالثا تكلفة العمل إذا اقتسمها المنوط بهم العمل 
حسب رؤيتهم فستكون تأفهة أو متواضعة فقط, وإذا أضفناها إلى التكلفة السابقة 
التي تحملها الوكلاء أنفسهم لأداء أغراض مماثلة فإنها لن تكون باهظة بشكل غير 
معقول37). وسوف أقول في حالة استيفاء هذه الشروط. إن الوكلاء المؤهلين للعمل 
لديهم سيب قوي تماما للعملء مما يستلزم منهم التنقيذ*0. وأنا لا أقول إن السبب 
نهائي وباتء أو غير قابل للإلغاء. ما دمنا لا نستطيع أن نلخي أن الوكلاء المؤهلين 
سوف يواجهون أسبايا ربما أقوى للعمل على جبهة أخرى. ومن ناحية أخرىء سنقع 
في التهوين إذا اعتيرنا هذه الأسباب مجرد أسباب عادية للعمل الخيري. ذلك لأننا 
في ظروف عادية (أي في غياب أسباب مؤثرة ومتصارعة) سوف نحكم بأن الوكلاء 
المؤهلين حري أن يكون النشاط الخيري مفتوحا أمامهم. وطبيعي أن هذه الأسباب 
الداعية إلى العملء حتى إن لم تكن نهائية. فإنها مهمة بما يكفي للتغلب على 
الأسباب المتصارعة التي ربما تواجههم خلال المسار العادي للأحداث. 

وأحسب أن الشروط اللازمة لعمل خيري ملح متوافرة الآن في ا مجتمعات 
الأفقر. وحتى يتبين لنا هذا ما على المرء إلا أن يلحظ مدى انتشار الفقر المدقع في 
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هذه ا مجتمعات, وواقع أن النمو الاقتصادي في أغلبها غير كاف بالمرة من دون إجراء 
دولي (بالاشتراك عادة مع الإصلاحات المحلية) من أجل ضمان تحسن مستدام في 
مستويات المعيشة. علاوة على ذلك نلحظ في هذه الحالات أن الكلفة التي تتحملها 
البلدان الغنية لاتخاذ إجراءات سياسية كافيةء مقترنة بالتعاون المحليء بغية تحقيق 
تحسن مستدام في مستويات المعيشة ستكون على الأرجح تكلفة متواضعة(05. وإذا 
صح هذا فإن القوى الأجنبية الفاعلة وامؤهلة ستتوافر لها الأسباب الممكنة للإسهام, 
بغض النظر عن مدى وطبيعة ماضيها أو علاقاتها السياسية والتجارية الراهنة مع 
هذه المجتمعات. 

والاعتراض المرجح أكثر من غيره على هذا الوضع هو اعتراض عملي تطبيعي 
أكثر منه فلسفي. وينطلق من ملاحظة أن القوى التي تعاني من فقر مدقع هي في 
الغالب الأعم محلية ويتعين عليها العمل مع الثقافة السياسية والفساد الحكومي 
ومع مؤسسات غير ملائمة بوجه عام. وإذا صح هذا فسوف يطرد الاعتراضء وهنا 
فإن القوى الأجنبية الفاعلة, التي تبدو ظاهريا أنها «صالحة». لن تكون كذلك 
فعليا. إذ إن القوى الفاعلة الصالحة هي تلك التي تملك الوضع والوارد اللذين 
يؤهلانها للعمل بفعالية لإزالة أو تعويض انتهاك حقوق الإنسان. لكن إذا كانت 
أسباب الفقر المدقع كما وصفناهاء فإن المرجح أن أي إجراءات مهيأة لي تقبلها 
القوى الفاعلة الأجنبية من دون اعتبار لمدى سخائها. وسوف تحقق فعليا تحسنا 
مستداماء لذلك لا توجد عمليا قوى فاعلة صالحة. 

ولكن هذا لا يبدو مقنعا بوجه عام. إذ تأسيسا على حقيقة - إن كانت حقيقة 
- أن القوى الداعمة للفقر هي أساسا قوى محلية» فلن يلزم عن ذلك القول إن 
الفاعلين الأجانب تعوزهم فرص العمل بفعالية, إْ كمثال ربما توجد إستراتيجيات 
متاحة من شأنها أن تقلل أو تزيح العقبات المحلية التي تحول دون النمو (مثال 
ذلك إقرار حوافز للشفافية في الحكومة والمساعدة في استحداث مؤسسات قانونية,' 
بل ربما حتى التدخل عقب الحروب الأهلية لضمان الاستقرار). وقد تتوافر أشكال 
للمساعدة يمكن توصيلها مباشرة إلى ا مستفيدين من دون الاعتماد على مؤسسات 
محلية. وربما يكون في الإمكان تقليل الحواجز الخارجية (مثل فتح أسواق خارجية 
للمقايضة منتجات محلية)02). وهذه احتمالات للتوضيح. غير أن الفكرة العامة 
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هي أنه من الخطأ أن نخلص إلى حقيقة أن الأسباب الرئيسية للحرمان هي أسباب 
محلية. ومن ثم فإن القوى القائمة الوحيدة التي هي في وضع يؤهلها للنع أو 
تعويض الحرمانء أو تقليل فرص تكرارهء هي قوى محلية داخلية. 
ودفعت حتى الآن بأنه في بعض حالات الفقر اممدقع يمكن أن تكون اعتبارات 
الخير (الثابت) كافية لكي تهيئ للمانحين المحتملين أسبابا قوية للمساهمةء غير أن 
الأمور ينبغي ألا تنتهي هنا. إن جزءا من قوة الوضع اللثير للشك هو جزء حصري: 
إنه ينكر أنه في حالات نمطية من المرجح أن تظهر أنواع أخرى من الأسباب الداعية 
إلى اتخاذ إجراء. فالعمل الخيري هو كل ما هو موجود. لكن لنا أن نتساءل إذا ما 
كان الرفض له ما يبرره. ويعتمد الجانب الأكبر هنا على تفاصيل ما جرى رفضه. 
وثمة موقفان, قد يؤمن امرئ ما بأنه بالنسبة إلى جميع الحالات النمطية للفقر 
وجميع القوى الفاعلة الخارجية لا يوجد سبب آخر وحيد يمكن لنا أن نتوقعه دانما 
يحث على اتخاذ إجراء. ونجد في المقابل شخصا آخر قد يؤمن بأنه بالنسبة إلى أي 
حالة فقر نمطية (مع السماح بإمكانية وجود أكثر من نوع واحد للحالة النمطية) لا 
وجود لسبب آخر لأي قوة صالحة تحث على اتخاذ إجراء. الموقف الأول هنا ينكر 
أن الفقر المدقع قابل لتحليل تشخيصي متماثلء والذي يمكن أن يوضح أن القوى 
الفاعلة, مع وضع العمل الخيري جانباء لها داثئما سبب واحد متماثل يبرر اتخاذ 
الإجراء. لكن في المقابل يرفض الموقف الثاني وجود أي فئة من التحاليل التشخيصية 
للحالات النمطية التي نجد بموجبهاء بالنسبة إلى كل حالة نمطية, مع وضع العمل 
الخيري جانبا للمرة الثانية, فئة فرعية ما من القوى الفاعلة الصالحة التي لديها 
قد يستهوي ال مرء الموقف الأول بفضل التفكير في تنوع المجتمعات. ذلك أن 
الأوضاع التي تولد الفقر المدقع وتدعمه مختلفة على الأرجح في ا مجتمعات المختلفة. 
لنفترض على سبيل التبسيطء وإن تعارض هذا بوضوح مع الواقعء أن كل مجتمع 
فقير يوجد به عامل مهيمن يفسر نا حالة الفقر فيه. إذ نئمة مجتمع قد تحصره 
ظروف اجتماعية ومؤسسية موروثة عن الأجيال السابقة وا مسؤولة عن إعاقة 
التنمية الاقتصادية. هذا بينما مجتمع آخر تحصره ظروف مماثلة لكنها تراث ورثه 
عن استغلال الاستعمار القديم والجديد. ومجتمع ثالث حالت السياسات التجارية 
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لشركاء تجاريين محتملين دون تسويق صادراته. ومجتمع رابع موجود في موقع 
استوائي حيث الأعمار المتوقعة أقصر مالم تتوافر له الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها 
التي يتحكم فيها نظام حقوق ا ملكية الفكرية العا مية. ومجتمع خامس يمكن أن 
يعاني ندرة (أو الوفرة الزائدة) في الموارد الطبيعية. وتشير كل هذه الاحتمالات إلى 
سبب خارجي للعمل. لكن اختلفت الأسباب من حيث أسسها ومداها. ولا يوجد ٠‏ 
سبب واحد ووحيد للعمل يَصدْق على جميع الحالات وجميع القوى الفاعلة 
الصالحة. وإذا أصر المرء على أنه في الإمكان ألا تكون هناك حقوق لمتاهضة الفقر 
ما لم تكن أسباب العمل المتاحة للقوى الخارجية المحتملة أسبابا واحدة في جميع 
الحالات النمطية فإننا هنا وللمرة الثانية سوف تستهوينا نزعة الشك. 

المشكلة هي أن النظرة القائلة «إنه ل سيب واحدا ووحيد!» هي نظرة قوية 
على نحو لا يصدق. وتؤلف حقوق الإنسان ممارسة معيارية عامة. وخلال هذه 
الممارسة تعمل حقوق الإنسان بطريقة واحدة. بحيث إن مبادئ المستوى الأوسط 
تعمل في فروع أخرى من الخطاب السياسي. ونحن عادة نتوقع أن تستقر المبادئ 
العامة على مستوى أعمق من التفكير في الأسباب حيث تجمع بين اهتمامات: 
أخلاقية مختلقة وحقائق عن العام بطريقة تبين بوضوح أن مبادئنا هي مواجهة : 
موثوق بها للعمل في نطاق ظروف سوف نواجهها على الأرجح في التطبيق. لذلك. 
كمثالء فإن مبدأ حرية التعبير يمكن النظر إليه باعتبار أنه يلخص ويضع في بؤرة ٠‏ 
الاهعتمام مجموعة من الاعتبارات الأساسية الأخلاقية والعملية والمستقرة عند 
مستوى أعمق من التفكير القائم على الممارسة العملية. وليس من قبيل الاعتراض ١‏ 
القول إن مدى الظروف التي ينطبق عليها المبدأ يمكن أن يتغير من حيث قسماته . 
امعنوية الواضحة - ولنا أن نتأمل على سبيل امثال الفوارق الماثلة في قواعد حماية - 
حق الرأي السياسي والتجاريء والفوارق بين كل من هذين وقواعد حماية حق 
التعبير القني - أو. نتيجة لذلك, العناصر المختلفة للأساس المبدي الذي يحفز على 
تطبيقه في ظروف مختلفة. وهذا ببساطة بيان لكيفية عمل المبادئ في التفكير 
العملي في أثناء التطبيق. 

لكن إذا انتقلتا إلى النظرة الأكثر ملاءمة. وهي «لا سبب لأي وكيل». ستكون 
نزعة الشك أقل إغراء. وسبب ذلك كما توضح أمثلتنا السابقة, أنه من المحتمل 
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في الكثير من الحالات النمطية أن يكون بعض الوكلاء ذوي الأهلية لديهم أسبابء 
وإن م تكن داتما أسباب واحدة. من أجل العمل. ونحن لكي نرى اذا هذه ملائمة 
ليس علينا إلا أن نفكر في الأنماط المختلفة للتفاعل والتي يمكن أن تكون قائمة 
بين المجتمعات الأشد فقرا وبين المجتمعات الأكثر ثراء ووفرةء ونسأل في كل حالة 
عن أنواع الأسباب المبررة للعملء وستكون متاحة للوكلاء الخارجيين!7. وتبدأ 
الاحتمالات بحالتين لهما قيودهماء إحداهما سياسة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وهنا 
حسسب ما هو مفترض لا توجد أسباب فاعلة غير أسباب عمل الخير. والثانية هي 
التكافل الحميد. حيث تتعاون المجتمعات الفقيرة وغير الفقيرة كأنداد متساوية. 
وأهم الأمباب في هذه الحالة تتعلق بالإنصاف فيما يختص بالصفقات الفردية وأي 
ممارسات ومؤسسات تعاونية قائمة. لكن هاتين الحالتين الموجودتين على طرفي 
نقيض ليستا محتملتي الوقوع. إذ يوجد إجمالا العديد من الاحتمالات الوسيطة 
الأكثر احتمالا والتي آمل في الإشارة إليها بعبارات وصفية: مثال ذلك التفاعل 
الضار(18. والظلم التاريخي79, والاستغلال غير الضار(”2 والتبعية السياسية!1©. 
ويستدعي كل نمط نوعا مغايرا من أسباب العمل: مثال ذلك ألا يتسبب في ضرر. 
وأن يعوض نتائج أضرار سابقة» وألا يستغل المساومة على مصلحة. ويحترم الاهتمام 
بالحق الجمعي في تقرير المصير. وليست هذه كل الاحتمالات. لكنها توضح الفكرة. 
وجدير بالذكر أن العلاقات المميزة للتعاملات الثنائية المختلفة الخاصة بالتفاعل 
بين مجتمعات الوفرة والفقيرة هي علاقات متنوعة: ليس فقط من حيث أنماط 
التفاعل الجارية بل في أسباب البروز المعنوي لهذه الأنماط أيضا. ويبدو ملاتما هنا 
التخمين - ولا يسعني إلا أن أقوله في صورة تخمين - أن الأغلبية العظمى من هذه 
التعاملات الثنائية تتصف بواحد أو أكثر من هذه الأفاط البارزة. لكن فيما عدا 
نمط سياسة الاكتفاء الذاتي اقتصادياء يشير كل نمط إلى سبب مختلف للعمل؛ والذي 
يبرز أمام مواطني البلد الغني» والناتج عن الفقر السائد في البلد الفقير. معني 
هذا أن أبتاء مجتمعات الوفرة سيتهياً لديهم سبب للعمل من أجل خفض الفقر 
أو تخفيف آثاره في أغلبية المجتمعات الفقيرة التي يتفاعلون معها ضملياء بيد أي 
هذه الأسباب سوف تختلف من حيث القوة وربما من حيث شكل العمل الاش 
هو السبب ف البداية. 
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ومة اعتباران إضافيان يدعمان هذا التخمين» يتعلق الأول بعدم اليقينء» إذ يوجد 
اختلاف في الرأي بشأن أسباب الفقر الاجتماعي والثروة الاجتماعية. ويتجلى هذا . 
الاختلاف على المستوى الإجماليء ومن حيث الرابطة بالكثير من الحالات الفردية2”. 
ونعرف أنه في أي علاقة تعامل ثنائية ربما لا يكون معروفا لنا إلى أي مدى أسهمت 
وتسهم تفاعلات الأطرافء في الماضي والحاضرء في تحقيق وفرة طرف وفقر الطرف 
الآخر. ويتعين على الممارسة العامة العملية تحقوق الإنسان أن تستخلص من هذه 
الشكوك. إن عدم تمائل حالة الاستضعاف للطرفين والوقوع في الخطأ يهين سبيا 
لقطع الشك باليقين لمصلحة الطرف الأكثر عرضة للخطأ!ة©. 

ويتعلق الاعتبار الثاني بالهيكل الدولي. ولقد عرضت تنوع أسسباب العمل على 
أنه نابع من سلسلة أنماط للتفاعل الثنائي بين وكلاء أفراد. غير أن الطبيعي أن هذه 
الأنماط ينظمها وييسرها قانون الملكية الدولية والمؤسسات الدولية المنظمة للتجارة 
والتمويل. ولننظر إلى المدى الذي تسمح فيه القسمات المميزة للهيكل الدولي من 
أن تمكن من أو تيسر من ظهور أنماط التفاعل موضوع الاعتراض من حيث أي من 
السبل التي مايزنا بينها. نلحظ هنا أن من هم في وضع الاستفادة يمكن أن يقعوا 
تحت ضغط صادر من نوع إضافي من أسباب العملء وهو سبب يستلزم منهم 
إصلاح الهيكل أو تعويض الآثار الضارة غير المرغوب فيها التي تحملها أولئك الذين 
عجزوا عن تجنبها مقابل تكلفة معلولة. ومن المهم هنا أن نضيف أن المؤسسات. 
التي يتألف منها الهيكلء والمعتبرة وكلاء فاعلينء يمكن أن تتوافر لها أسباب العمل 
التي لا نستدل عليها مباشرة من الأسباب اللتاحة أمام أبنائهاء إذا ما أخذنا كلا 
منها على حدة. ونظرا إلى أن هذه المؤسسات لديها الأهلية لتنسيق العمل وتوزيع 
حصص التكلفة فإنها ليست مقيدة مثل ما يمكن الأمر بالنسبة الى الوكلاء الفاعلين 
الأفراد (مثال ذلك القلق بشأن الخسائر الناجمة'عن المنافسة)24. 

وإذا كان تخميني صوابا إذن نحن إذا قبلثا التشخيص ذي المستويين لدور. 
حقوق الإنسان فإن في الإمكان أن نقول بوجود حقوق مناهضة للفقر حتى وإن م 
يتوافر سبب مميز أو فئة من الأسباب اللازمة للعمل والتي تفسر اذا يتعين على: 
الوكلاء ذوي الصلاحية أن يسهموا في تخفيف حدة الفقر المدقع حيثما وجد. ولنفكر 
ثانية في التناظر مع حرية التعبير, إذ حينما يؤكد امرؤ حقا عن حرية الكلام فإنه 
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يقولء من بين أمور أخرىء أن ثمة أسبابا تدعو المؤسسات إلى توفير شكل موثوق به 
للحماية ضد تدخلات مختلفة في التعبير والتي يمكن استباقها في ظل الظروف العامة 
للمجتمع. وطبيعي أن أنواعا مختلفة من التدخل يمكن أن تكون مرفوضة لأسباب 
مختلفة ويمكن أن تستلزم أنواعا مختلفة من الحماية. وطبيعة وقوة الأسباب وكذا 
نوع الحماية اللازمة هي أمور تجري صياغتهاء إذا جاز أن نقول ذلكء عند التطبيق. 
كذلك بالمثل عندما يؤكد امرؤ حقا إنسانيا فإنه يقولء من بين أمور أخرىء أن الوكلاء 
الدوليين لديهم أسباب للعمل حال فشل الحكومة المحلية. ومن ثم يكون صوابا في 
حالة الفقر المدقع أن يعتقد أنه في حالات مماثلة ستتوافر الأسباب المتاحة للعمل 
وستكون ذات ثقل مهم حتى وإن كانت محتويات هذه الأسباب وطبيعة ومدى 
العمل اللازم رهن القسمات المميزة للحالة الفردية. - 
وليس مح ثنا القارئ بالعودة إلى مسألة إسناد مسؤوليات المستوى الثاني للعمل 
حال فشل الحكومة (أو حال عجزها عن أداء مسؤولياتها من ال مستوى الأول). وإذا 
كنت على صواب بشأن قواعد حقوق مناهضة الفقر فإن هذا بشكل ما ليس مسألة 
بسيطة, ذلك لأن إسناد المسؤوليات يكون رهن تفاصيل الحالة موضوع البحث. 
مثال ذلك أننا قد نحدد المسؤولية على نحو مختلف في الحالات التي يكون فيها 
الفقر في المجتمع نتيجة خيارات لسياسة معاصرة أو تاريخية من جانب الحكومة 
أكثر مما هو في حالات تكون فيها المؤسسات اللمحلية غير متطورة أو شفافة بصورة 
كافية. وسوف نحدد المسؤولية بطرق مختلفة في حالات الكوارث الطبيعية عنها 
في حالات سوء التغذية المزمن أو في حالات الأمراض الوبائية. ولنا أن نتوقع الناتج 
شبكة من المسؤوليات المعقدة غير المتعادلة للعمل(25. لكن في عام يفتقر إلى 
المؤسسات القادرة على تحديد المسؤوليات وفرضها يتعين أن نتركها لوكلاء فرديين 
لكي يقرروا أفرادا أو في تحالف مدى صلاحياتهم والأسباب التي تصدق عليهم. 
وغالبا ما يكون بإمكان الوكلاء أن يقدروا هم كيف ومتى يعملون من دون معرفة 
أو تأمين خاص بخطط الآخرين. وتوجد نظائر للمشكلات اللألوفة المقارنة بتوفير 
المصالح العامة في ظل الفوضى. معنى هذا أن الأحكام الخاصة بمسؤوليات العمل 
يجب أن تكون مقيّدة عمليا «براغماتيا»29). غير أن هذه الحقيفة لا ثفيد فيلا 
لخفض أو إلغاء قوة أسباب العمل. 
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6 - الحقوق السياسية 

نعرف أن بنود الإعلان بشأن المؤسسات السياسية في الدول وكذا البنود الموازية 
لها في العهد الدوئي الخاص بالحقوق اللدنية والسياسية صيغت بحيث تكون 
متسقة مع المنظومات الانتخابية اللاتنافسية (أي حزب واحد) والتنافسية27. 
وربما بدت ذات مرة ملتيسة للغاية بحيث لا تفرض أي قبود ذات قيمة!28, 
لكن مع نهاية الحرب الباردة بدأت تروج فكرة أن القانون الدولي يتضمن حقا 
للحكومة الدموقراطية0”©. وتفسر لجنة حقوق الإنسان العهد الدولي بأنه يؤسس 
«حقا للديموقراطية». ووضعت تحليلا ممسهيا عن شروطه””"). ويتوافر الآن مط 
للعمل الدولي يستهدف تشجيع ظهور ودعم استحداث حركات ونظم ديموقراطية 
وحماية الحكومات الدموقراطية المستقرة ضد الأخطار الداخلية!0. وعلى رغم 
أن هذا اعتقاد لم تتوافق بشأنه الآراء. فإن الفكرة القائلة بوجود حق إنساني بشأن 
المؤسسات الدموقراطية تمثل الآن رأيا مألوفا في المبدأ والممارسة الدوليين. 

والحديث عن حق إنساني في مؤسسات دهوقراطية سيكون مختلفا عن حقوق 
مناهضة الفقر في طريقة تفسير سبب نشوء فوارق مميزة من حيث التبرير. وتستلزم 
حقوق مناهضة الفقر حماية سلسلة من المصالح الملحة. غير أنها تتركها مفتوحة من 
حيث كيفية الحماية. وتتضمن المسائل الرئيسية الأسباب من حيث ماذا يتعين أن 
يسهم وكلاء مختلفون في تكلفة حماية هذه المصالح وإمكانية توفير إستراتيجيات 
ذات إمكانية فعالة للعمل الدولي. لكن على النقيضء نجد أن حقا في الديموقراطية 
السياسية لا يستلزم فقط حماية بعض المصالح الأساسية. بل يصف أيضا نوعا معينا 
من الآلية المؤسسية لتحقيق الغرض. والملاحظ أن الصعاب موضوع تفكيرنا تشغل 
امسافة بين المصالح الأساسية والمبادئ المؤسسية. وتوضح أن المصالح التي يهدف 
الحق الإنسافي إلى حمايتها يمكن أن تكون وعلى نحو ملائم مصالح عامة من دون 
أن تماثل شكل الحماية الذي يتضمنه الحق. ١ ١‏ 

وثة مشكلتان رئيسيتان وهذان شكلان لمشكلة أكثر عمومية تنشأ عن محاولة 
تعميم رؤى مألوفة عن الأماس الأخلاقي للمؤسسات الديموقراطية الخاصة بالأطر 
الاجتماعية المختلفة عن الأطر التي تفترضها هذه الرؤى. نلحظ في الحالة الأولى أن 
الفوارق تخص الأوضاع ال مادية ودرجات النمو الاقتصادي للمجتمعات. ويلتقي تأمل 
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هذه الصعاب في الشك لعرفة ما إذا كان ينبغي أن يجسد أي مبدأ عام لحقوق 
الإنسان عوامل الحماية باعتبارها خاصية مميزة في شروطها المؤسسية باعتبار أنها 
حق للمؤسسات الديموقراطية. ٠‏ 

أجدير بالذكر أن التبرير المألوف أكثر من غيره للمؤسسات الدمموقراطية له بنية 
أداتية!02. إنه يفسر الرغبة في المؤسسات الدهموقراطية في ضوء النتائج التي يمكن 
أن تنتج عنها. ويصدق هذاء كمثال, على آراء ج. إس. ميل وجون رولس. يعتقد ميل 
أن المؤسسات الشعبية مرغوية لأنها أقدر من غيرها على حماية المصالح الراهنة 
للشعبء ولأن فعالية المشاركة السياسية تشجع استحداث شخصية قوية مسؤولة 
بين المواطنين!22). ويفسر رولس العدالة السياسية باعتبارها حالة «عدالة إجرائية 
منقوصة» وأنها متماثلة من حيث الشكلء غير أنها مع هذا فهم مختلف للنتائج 
التي تستهدفها المؤسسات السياسية العادلة/34. 

وجدير بالذكر أن أولئك الذين يعتبرون الدموقراطية قيْمة كلية عالمية يعتمدون 
غالبا على تعميم رؤية من هذا النوع. مثال ذلك أن أمارتيا صن يرى أن المؤسسات 
الدموقراطية يجب أن نفضلها لأنها. من ناحية: تمكن الشعب من العمل بجدية 
وفعالية لحماية أهم مصالحه. ويشيرء لتوضيح ذلكء إلى دراسة عن أسباب المجاعات 
تبين أنه لا يوجد بلد ديموقراطي مستقل ينعم بصحافة حرة بدرجة معقولة عانى 
أبدا مجاعة شديدة. ويعتقد أن تفسير ذلك نجده في الحوافز التي ابتكرتها آلية 
الانتخاب: «تنشر الدمموقراطية عقاب المجاعة ليشمل الجماعات الحاكمة والقادة 
السياسيين... ويعطيهم هذا الحافز السياسي لمحاولة منع أي مجاعة تشكل خطرا . 
على ال مجتمع. وحيث إنه من السهل في الواقع منع المجاعات. فإن المجاعات التي 
تلوح في الأفق يمكن منعها بحزم وحسم». وليس من التناقض في شيء الاعتقاد بأن 
المؤسسات الديموقراطية لها أنواع أخرى من القيمة. ويستطرد صن مؤكدا. ونعود 
لتقول ما قاله ميل بأن ممارسة الدهوقراطية تحقق مصلح ة تنموية أكبر بفضل 
تشجيعح المشاركة النشطة المجزية في الحياة العامة!7©. وعودة إلى المشكلة الأولى: 
فإن من المهم أن كلا من ميل ورولس لا يريان أن المؤسسات الديموقراطية لن 
تكون مرغوية أو مطلوبة بفضل مزيد من الاعتبارات المجردة عن العدالة السياسية, 
في كل وفي أي الظروف. إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمجتمح ما يمكن أن 
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تكون من النوع الذي يرغب أكثر في شكل آخر من الحكم©©. ولسنا في حاجة إلى 
قبول تفاصيل هذه الرؤى لكي نعترف بأن ضرورة توافر تبرير أداقي للمؤسمسات 
الدموقراطية يمكن أن يكون رهن أحداث طارئة خاصة بالمجتمع المعني بالتبرير. 
لكن ما إن يتبين لنا ذلك حتى يبدو طبيعيا التساؤل لماذا تنشأ لدينا ثقة بأن التبرير 
عام شامل. 

وربما يفسترض امرؤ أن آلية الحفز تعمل بكفاءة خارج أوضاع مألوفة. ويأتي 
ذكر المجاعة أحيانا كدليل7””. ولكن مدى صلتها الوثيقة با موضوع يكون أكثر 
التباسا مما هو ظاهر. إن آلية الحفز الانتخابي ربما تعمل بكفاءة في حالة واحدة 
فقطء. وهي عندما يكون الناخبون في وضع يؤهلهم للحكم ما إذا حققت الحكومة 
أفضل الخيارات من بين البدائل امتاحة!*. ويكفي للوصول إلى مثل هذا الحكم 
وقوع مجاعة يمكن تجنبها وآثارها واضحة للعيان. لكن الطابع الفجاي والمتقطع 
لأغلبية المجاعات بمايزها عن كثير من الظروف المعاكسة الأخرى والتي ربما لا تكون 
مسؤولية الحكومة عنها واضحة بالقدر نفسه. ووجدت هذه الدراسة نفسهاء في 
الحقيقة. أن نظام الحكم الاستبدادي في الصين كان أكثر كفاءة من الهند في القضاء 
على مظاهر الحرمان المتوطنة9©. 

ونحن بحاجة إلى برهان أكثر منهجية قبل الموافقة على الاستدلال من الحالة 
الخاصة إلى العامة. ووصولا إلى ذلك لنا أن نتطلع إلى الدراسة المقارنة عن 
الدموقراطية والمؤسسات الدموقراطية في المجتمعات النامية. ونجد هنا أن المسائل 
المحورية هي ما إذا كانت المؤسسات الدهوقراطية تكشف عن أي ميل منهجي 
لحماية المصالح العاجلة على نحو أكثر كفاءة من أنمباط الحكم الأخرىء وعما إذا 
كانت التحولات الدموقراطية أقرب وأقدر على النجاح في المجتمعات الأكثر تقدما 
منها في الأقل تقدما. وواضح في ضوء الواقع الراهن للمعرفة أن أي إجابة لا بد أن 
تكون تأملية. لكن ليسمح لي القارئ بأن أعرض ملاحظة عن كل من المسألتين. 

تتعلق الأولى بأداء سياسة النظم الحاكمة. ونلحظ بوجه عام أن النظم 
الديموقراطية تسعى إلى أن تحرز تقدما لا يقل عما تحرزه النظم غير الديموقراطية. 
في معظم الإجراءات الاقتصادية (مثل معدلات النمو والاستثمار والعمالة). وواقع 
الحال أن الديموقراطيات تحقق أداء أفضل في بعض المجالات. لكن يظهر الاختلاف 
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فقط في المستويات الأعلى للتنمية» إذ نجد في المجتمعات الفقيرة (تلك التي يكون 
دخل الفرد فيها أقل من 3000 دولار في السنة - أي نحو ثلث بلدان العام التي تضم 
قرابة 70 في امائة من سكان العالم). أن الأداء الاقتصادي لكل من نمطي نظام الحكم 
يكاد يكون واحدا. لكن إذا نظرنا إلى تدابير النواتج الاجتماعية - مثل معدل وفيات 
الأطفال والرضع - نجد أنه. وعلى الرغم من أن الأداء الأفضل إجمالا بين الفقراء 
تبدو الديموقراطيات في أدائها ليست أفضل من النظم غير الديموقراطية!40). وتنزع 
النظم الديموقراطية كذلك إلى أن تكون أقل استقرارا في البلدان الفقيرة عنها في الغنية 
(وإن اختلفت الآراء عن الأسباب)!!4). ونلحظ من ناحية أخرى أن المجتمعات ذات 
المؤسسات الديموقراطية أميل إلى احترام الحريات المدنية والتسامح بشأن التنوع 
الدينيء والسماح بتباين الآراءء هذا على الرغم من ضعف العلاقة أو عدم وجود 
علاقة بالنسبة إلى النظم الحاكمة الانتقالية أو الديهموقراطية جزئيا!#2. ش 
تشير الملاحظة الثانية إلى نجاح المؤسسات الدموقراطية. يبدو هنا أن الاستقرار 
والأداء السياسي في النظم الدمموقراطية حديثة التأسيس رهن البناء الناجح السابق 
للمؤسسات من مثل نظام قضائي مستقل وغير منحاز وجهاز إداري كفؤء وصحافة 
حرة بشكل معقولء وبنية أساسية اجتماعية تعددية. ونعرف أنه منذ السبعينيات 
عاش أكثر من ثمانين مجتمعا خبرة إبدال نظام الحكم غير الديموقراطي بنظام آخر 
يحمل بعض القسمات الشكلية للد موقراطية من مثل الانتخابات التنافسية للحصول 
على المناصب وحرية التجمع في روابط بما يكفي للسماح بال منافسة الحزبية. لكن 
نعرف أيضا أن تلك الحالات الانتقالية فقط هي التي حققت دهوقراطيات مستقرة 
و«راسخة» تماما. وأكثر هذه الحالات في البلدان ذات الدخول العالية42). وجاء أحيانا 
تصور الناتج الأعم في صورة انتقال م يتم: يحقق النظام بعض وليس كل القسمات 
الكافية لتصنيفه كنظام ديموقراطي. ويوصف هنا كنظام ديموقراطي «معطل» أو 
«مقيد»9*). ومنذ ذلك لم يظهر لدى هذه النظم الحاكمة أي ميل منهجي إلى ترسيخ 
الديموقراطية.. والأفضل أن نفهمها على أنها تمثل شكلا سياسيا «هجينا» أقل ألفة, 
ومؤلفا من بعض قسمات المؤسسات الدمموقراطية مع أنماط من السلطة الشخصية 
التي ترسخ نفوذ النخبة المتحصنة. هذا فضلا عن أنها أقل تمثيلا للمتطلبات الشعبية 
بشأن تغيير السياسات. ويمكن أن تكشف هذه النظم عن أمراض سياسية من بينها 
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عدم الاستقرار السياسي المحايء ونزوع لانتهاك حقوق شعوبها الشخصية واطدنية. 
وتكشف كذلك عن ميل إلى تبني سياسات خارجية تقود إلى الحروب420. 

ما الذي يلزم عن سؤال حق إنساني في الديموقراطية؟ إن نظم الحكم الديمموقراطية 
المستقرة تحدث بتواتر أقل في المجتمعات الفقيرة. غير أن الأداء الاقتصادي لتلك. 
النظم القائمة الآن يصعب تمييزه عن أداء النظم التسلطية في مجتمعات مساوية 
لها بطريقة أخرى. علاوة على هذا فإن النظم الديموقراطية إجمالا تنزع إلى الكشف 
عن مستوى أعلى في احترام الحريات المدنية والسياسية. لذلك فإن الرأي المحتمل. 
أنه إذا ظلت الأمور كما هي فمن المرجح أن تكون المؤسسات الديموقراطية في أدائها, 
مثلها على الأقل مثل الأنماط الأخرى في أي مجتمع. إذا صح هذا فإنه تأكيد لمصلحة . 
تعميم الحجة الأداتية دفاعا عن المؤسسات الدمموقراطية. ٍ! 

ولكن قد يكون هذا رأيا عاطفيا للغاية. وثمة نقطتان: الأولىء أن الاكتشافات ' 
بشأن الأداء السياسي والاقتصادي للنظم الحاكمة هي تعميمات مجمعة من حالات : أ 
كثيرة. ولنفترض أننا طلبنا من امرئ أن يختار على أساس هذه المكتشفات, هل ؛ 
الأفضل له أن يعيش في ظل نظام ديموقراطي أو تسلطيء بينما لا يعرف سوى أن: 
ا مجتمع فقير وفق المعايير الكوكبية. إنه لن يعرف كيف يختار ما دام لا يعرف الكثير : 
عن توزيع الحالات على مدى تقدير مجمع للتوقعات. وكذا عن توزيع التوقعات : 
داخل الحالات. والنتيجة الأسوأ في اختيار من أجل الديموقراطية يمكن أن تكون هي ْ 
النتيجة الأسوأ قاطبة, والمتمثلة في اختيار النظام التسلطي. ولكن التوقع الوسطي في | 
ظل الدموقراطية يمكن أن يكون أدنى منه في ظل النظام التسلطي. ونحن لا نعرف* 
ما إذا كانت هذه الاحتمالات فعلية أو افتراضية. غير أن واقع عدم إمكانية إسقاطها ' 
يعني أن المكتشفات سالفة الذكر لا تحسم مسألة, الأماس الخبري لفرضية التعميم.. 
إن الشكوك المستمدة من الحياة كثيرة وكبيرة للغاية. ظ 

النقطة الثانية هي نتيجة مترتبة على حالة علام الاستقرار المتفشية في النظم” 
الحاكمة الانتقالية في المجتمعات الفقيرة. وعلى الرغم مما يبدو دو ظاهريا من أن ؛ 
النظم الدمموقراطية بمجرد أن تستقر آمنة, فإنها على الأرجح ستحقق ق ناتجا اقتصاديا : 
أفضل مع احترام الحقوق المدنية على نحو أكثر اتساقا وتماسكا مما هي الحال في 
البلدان غير الديموقراطية» بيد أنه يبدو أيضا أن عمليات الانتقال الديموقراطي التي 
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تسير بمستويات أقل من حيث التنمية الاقتصادية سوف تختصر على أرجح تقدير. 
وإذا كان سؤالنا هو ما إذا كان من الخير بالنسبة إلى القوى الخارجية أن تدعم 
أو تحاول حفز حركة من أجل إصلاح دمموقراطي في مجتمع غير ديموقراطيء فإن 
الإجابة تستلزم الحذر. إذ غني عن البيان أن جهود الإصلاح يمكن أن تنتج نظاما 
ديموقراطيا ناقصا (هجينا). ونحن في مرحلة الفهم الراهنة لا نملك دليلا جيدا يوضح 
أن مثل هذا النظام سوف يحترم حقوق شعبه أو سيحقق مصالحه على نحو أكثر 
كفاءة من نظام تسلطي تقليدي. وجدير بالذكر أن ثمة توجها «مثاليا» يجعلنا 
نقول إن المؤسسات الدهوقراطية تبررها على نحو أفضل اعتبارات تتعلق باحتمال 
أن يكون أداؤها أفضل من غيرها. ولكن مع هذا كله لسنا على يقينء إذا نظرنا إلى 
المجتمعات الفقيرة نسبيا في مجموعهاء من أن أي إستراتيجية جاهزة عمليا للعمل 
السياسي يمكن أن تحقق انتقالا ناجحا. 

وتوضح النقطتان معا أن الأساس الخبري الحياق لتعميم الحجج المألوفة 
الداعمة للدمموقراطية بالنسبة إلى عدد من الحالات غير المألوفة غير محسومة 
على نحو يفوق ما كنا نعتقده. وكم هو عسير أن نثق بأن جهود دعم الإصلاح 
الديموقراطي لالمؤسمات السياسية داخل المجتمعات الفقيزة يمكنهاء وبقدر معقول 
من الاحتمالء أن تحقق تحسنا مستداما من إشباع المصالح الأساسية للشعوب من 
حيث الأمن الشخصي والمادي. وهذا صحيح بوجه عام. وربما نجد حالات نعرف عنها 
ما يكفي تضمن لنا تنبؤات أكثر ثقة. ولكن بالنسبة إلى حقوق الإنسانء فإن المهم 
لنا هو الحالة العامة. 

وليسمح لي القارئ بأن أنتقل الآن إلى المشكلة الثانية. نعرف أن المجتمعات لا 
تختلف فقط من حيث خصائصها الاقتصادية, بل أيضا من حيث ثقافاتها السياسية. 
وواضح أن الثقافات السياسية العامة في الديموقراطيات تتمايز من نواح عديدة. 
ونحن يمكن أن نشك. مثلما تشكك ميلء فيما إذا كانت الحجج المألوفة في الدفع 
عن الديموقراطية يمكن أن تصدق ويالقوة نفسها على ا مجتمعات التي تة تفتقر إلى 
مثل هذه الثقافة. 

جدير بالذكر أن الاعتبارات بشأن الثقافة السياسية يمكن أن تؤثر في تبرير حق 
إنساني في الدمموقراطية بأكثر من سبيل. مثال ذلك يمكن أن تتوافر ظروف مسبقة 
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ثقافية بحيث في غيابها ربما تعمل المؤسسات الديموقراطية بالطريقة التي تستبقها 
النظرة الأداتية. ولكن الدليل هو أن استحداث ثقافة دموقراطية متمايزة إنما يأقي 
نتيجة عملية أضخم وأكبر من التغير الاجتماعي والمؤسسي والذي تسبق فيه أولا 
عملية تأسيس أشكال دستورية. وحيث إن التغير في الثقافة السياسية هو على الأقل 
تغير داخلي جزيء فإن غياب «الشروط المسبقة الثقافية» لا يحتاج إلى أن نعتيره 
عقبة على طريق تعميم الأسباب من أجل الدهوقراطية4. 
لكن ثمة سبيلا أخرى. وهي أن يكون التنوع الثقافي مهما. إذ يمكن أن يؤثر في 
إمكان تبرير العمل من أجل النهوض بالإصلاح الديموقراطي في المجتمعات التي 
تدعم فيها أحداثها التاريخية وثقافاتها السياسية إمكان قيام نمط مغاير لنظام 
الحكم. والسؤال هنا هو هل هناك معنى محايد ثقافيا يمكن أن يسمح بأن نقول 
. عن تأسيس المؤسسات الدمموقراطية إنها أفضل السبل المعقولة لحماية المصالح 
والتي تكون أساسا لتبريرها؟ ْ 
ولنتذكر رؤية رولس» وهي أننا على الرغم من إمكانية اعتبار نظم الحكم ذات ‏ 
التراتبية المسالمة غير عادلة» فإنها ملائمة إلى حد كبير لكي تكون وبنص عبارة جوشوا 
كوهين «غير معيبة»*". وكيف لنا أن نفهم وصف نظام بأنه غير عادل ولكنه 
«غير معيب»؟ تبدأ الإجابة من التمييز بين معيار العدالة السياسسية الديموقراطية ‏ 
ومعيار حق تقرير المصير الجمعي. ولنقل, اقتداء بكوهينء إن مجتمعا ما له حق. 
تقرير مصيره بمعنى أخلاقي واضح إذا كانت تدابيره السياسية تحقق شروطا ثلاثة: 
القرارات السياسية تأتي وتكون مسؤولة أمام عملية تتمثل فيها مصالح كل فرد. وأن . 
هناك حقوقا للجميع في الاختلاف. وأن يفسر الموظفون العامون قراراتهم في ضوء 
فهم معتبر على نطاق واسع للخير العام. وتوضيبع هذه الشروط أن حق تقرير. 
ا مصير فكرة معيارية متمايزة عن فكرة مجتمع مستقل سياسيا: حيث أبناء مجتمع 
ما تستوفي مؤسساته الشروط يكن أن تقول عنه إنهام يحكمون أنفسهم. ومع ذلك 
فإن نظام حكم ما ليس بحاجة إلى أن يكون دمموقراطيا لكي يحقق الشروط» وهذا 
ما يمكن أن تفعله أيضا مؤسسات مجتمع تراتبي ملائم. : 
وعلى الرغم من أن كلا من نظم الحكم الدمموقراطية والنظم التراتبية الملائمة. 
يمكن أن تستوفي شروط حق تقرير المصير الجمعي» فإن من الأهمية بمكان أن ندرك 
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أنه ليس بالضرورة أن تتحقق هذه الشروط على قدر متساو في أي نمط لنظام الحكم 
في أي مجتمع وحده. ويعتمد هذا على محتوى الثقافة السياسية للمجتمع. إن أحد 
شروط جسق تقرير المصير أن يجري حكم الشعب وفقا لمفهوم الخير العام الذي 
يسود في الواقع على نطاق واسع داخل المجتمع. ويتعين أن يتوافق محتوى هذا 
الفهم مع هيكل المؤسسات السياسية للمجتمعء ولنفترض أن «الأفكار الديموقراطية 
ليس لها صدى موضوعي في الثقافة السياسسية أو في تاريخ وتقاليد البلد»7*, وأن 
الأغلبية العظمى من الناس, على العكس من ذلك تتصور المجتمع كوحدة منظمة 
من جماعات اجتماعية وتؤمن بأن الخير المشترك نحققه على أفضل وجه خلال 
منظومة تشاورية. وطبيعي أنه في مثل هذا المجتمع لن يتحقق حق تقرير المصير 
الجمعي عن طريق مؤسسات دهوقراطية. والحقيقة أنه وكما لحظ كوهين. أن 
أي محاولة لفرض مؤسسات دوقراطية سوف تنتهك حق المجتمع بشأن تقرير 
المصير الجمعي. إن حق تقرير المصير الجمعيء من بين أمور أخرىء حق لا يمكن 
فرضه ديموقراطيا. ووفق المدى الذي ينشده مبدأ حقوق الإنسان لتنظيم الهياكل 
السياسية لنظام الحكمء فإن الإمكانية المقترحة هنا هي أن الهدف الملائم لمبداً 
حقؤق الإنسان يمكن أن يكون مطلبا لحق تقرير المصير وليس مطلب الديموقراطية 
الأكثر إلحاحا (والأكثر استثناء). 

هل لنا أن نقبل الاقتراح؟ لنفترض أننا نسأل ماذا عسانا أن نفقد إذا جسد مبدأ 
حقوق الإنسان حقا لتقرير ال مصير الجمعي. وليس حقا في الديموقراطية؟ الإجابة 
من شقين: الأول أن المؤسسات الديموقراطية في الأغلبية العظمى من مفاهيمها 
المعاصرة تحقق مبدأ المساواة السياسية. لذلك, كمثال. فإن نظام التصويت والتمثيل 
يحقق فرصا إجرائية متسساوية لجميع المواطنينء كما أن الوظائف العامة متاحة 
بالتساوي للجميع. وتتوافر فرص متساوية للدخول في ا لمضمار العام. ولكن في 
مجتمع يتمتع بحق تقرير المصير. ولكنه غير ديموقراطيء فإن المصالح الفردية لن 
تحظى باهتمام متكافئ عند اتخاذ القرارات السياسية. هذا علاوة على أن الوظائف 
العليا يمكن أن تكون مقصورة على أبناء النخبة المعتمدة. ويمكن كذلك أن يتمتع 
ممثلو الفريق المهيمن بأفضل الفرص لدخول المضمار العام. معنى هذا أن ال مساواة 
السياسية ليست عنصرا أصيلا في حق تقرير المصير الجمعي. 
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ثانياء نجد في أي دستور ديموقراطي رابطة شكلية بين الحقوق السياسية 
الصريحة للمواطنين الأفراد ومخرجات صناعة القرار العام'”. ويمكن استيفاء هذا 
الشرط المختصر بوسائل مختلفة, ولكن قدرا من هذه الرابطة شيء جوهري: إن 
تأثير الاختيارات السياسية للأفراد في صناعة القرار العام يجب أن يتحقق عن 
طريق إجراءات تحكمها قواعد ثابتة وليس نتيجة أحكام تقديرية لسلطة سياسية 
رفيعة المستوى. وعلى النقيض ما نجده في سلطة استشارية تراتبية. إذ على الرغم 
من وجود إجراء لتمثل ا مصالح لا نجد بالضرورة رابطة شكلية بين التعبير عن 
المصالح داخل هذا الإجراء واختيار السياسات العامة”*. وتستلزم فكرة حق تقرير 
ا مصير أن تكون القرارات السياسية صدى لمصالح الشعب وإن مم تنص على ضمان 
هذه الاستجابة عن طريق إجراءات ثابتة تلزم بأن تكون النتائج قرينة التعبير عن 
اختيارات الأفراد. 

كيف ننا أن نؤكد الصلة الوثيقة بين هذين النقيضين ومسألة الحق الإنساني 
في الدمموقراطية؟ لنبدأ بالعجز عن المساواة: قد يدفع امرؤ بأن لدينا سببين لقبول 
القول بأن نظام حكم غير مؤمن با لمساواة ولكن له حق تقرير المصير ونصفه بأنه 
نظام «ملائم» (غير معيب) حتى إن لم يكن عادلا. أولاء نظرا إلى أن مظاهر عدم 
الممساواة فيه تعبر عن جوانب فهم للخير العام فيما يختص بالعدالة» وأنها بذلك 
مقبولة على نطاق واسع في المجتمع. لذلك لن يشعر أي امرئ بالإهانة أو أن ثمة ما 
يحط من قدره بسبب قلة فرصه السياسية عن الآخرين. إنهم سيفهمون مظاهر 
عدم المساواة هذه على أنها مبررةء ويبررها فهمهم للعدالة. ثانياء نرى افتراضا أن 
مثل هذا المجتمع يعترف بالمصالح الأساسية للشعب في الأمن الشخصي وامادي» 
ويوفر سبل الحصول على ما يكفي المرء من غذاء ومسكن ورعاية صحية وتعليم 
للجميع: بمن فيهم أبناء الأقليات الذين لا يشاركون الأغلبية في الهوية الدينية أو 
الثقافية. ونعرف تاريخيا أن من أهم أسباب الاعتراضن على عدم المساواة السياسية 
هو دورها في اطراد حالات الفقر وعدم الأمن. ولكن ينتفي هذا الاعتراض بانتفاء 
الأسباب. حيث تكون المصالح المذكورة ميسورة للجميع. 

ما الذي يمكن قوله بشأن العجز الآخر في معيار الدمموقراطية - غياب ضمان 
إجرائي يكفل أن المنتج السياسي تحدده الخيارات السياسية للأفراد - هذا أصعب. 


158 


شأن دوك . 


ويكفي أن نقول إن مثل هذا الضمان س تكون له قيمة هزيلة إذا عرفنا بوجود 
توقعات مؤكدة بأن ا مسؤولين عن صنع القرارات سوف يجرون استشاراتهم على 
نطاق واسع» وسوف يستجيبون إزاء حرية الاختلاف. ويضعون في الاعتبار مصالح كل 
فرد. ونعرف أن القيْمة الحمائية للضمان الإجرائي ليست مجرد مساهمته الفعلية في 
تحقيق مصالح كل فرد على حدة. إننا نقدر قيمته عن طريق التفكير في الاحتمالات 
المعاكسة للحقيقة: مثال ذلك أن يلحق الفساد با مسؤولين عن صنع القرار أو 
تصيبهم غفلة أو أن يأسر اهتمامهم قطاع من السكان. وتمثل هذه الاحتمالات 
خطرا تتوقعه أغلبية المجتمعات من دون اعتبار لتفاصيل ثقافتهم السياسية7", 
وتكتسب الحجة الأداتية مزيدا من القوة حتى في ا مجتمعات التي تسودها ثقافات 
تنعدم فيها أصداء الأفكار الديموقراطية. 

ولكن الأهمية التي نوليها إلى هذه الحجة هي مسألة أخرى. تعتمد الحجة 
على ما نوليه من أهمية للاحتمالات المعاكسة للحقيقة التي لن تكون مشتركة 
أعضاء المجتمع موضوع البحث. لقد افترضنا أن المجتمع لديه فهم مشترك على 
نطاق ق واسع عن الخير العام للعدالة. ومشترك على نطاق واسعء علاوة على إجراءات 

مستقرة تماما خاصة بالشورى. حيث يجري توصيل مصالح واهتمامات الناس بشكل 

فعال إلى السلطات السياسية التي تأخذها بجدية وتكون محاسبة عليها في تفسير 
قراراتها. ا مرجح في مثل هذا المجتمع توافر مستوى عال من الثقة في الإجراءات 
المعتمدة للتشريع والإدارة. علاوة على هذاء سيكون مقبولا توقع أن يكون تطبيق 
إجراءات دموقراطية بكل ما تتصف به من قسمات فردية واعتماد على المنافسة 
السياسية عاملا مدمرا للثقة. لذلك فإنه حتى إن وافق المرء على إمكانية توافر 
الظروف التي تكون فيها مصالح فردية معينة غير آمنة بصورة خطرة من دون قوة 
الحماية التي توفرها المؤسسات الديموقراطية» بيد أن المرء لا يمكنه أن يستدل من 
ذلك على أنه من الملائم» مع بقاء كل الأمور كما هيء محاولة العمل على استحداثها 
في المجتمعات التي تقرر مصير نفسهاء وإن م تكن ديموقراطية. 

إن أيا من هذه المشكلات ليس خطرا يتهده التبريرات المعتادة دفاعا عن 
الديموقراطية في الحالات المعيارية. ولا تشكل خطراء لهذا السبب. على الفكرة 
القائلة إن القوى الخارجية يمكن أن تتهيأ لها الأسباب لكي تحمي أو تدعم المؤسسات 
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الديموقراطية في مثل هذه الحالات. إن الخطر هنا يتهدد الفكرة القائلة إن التيرير 
المعتاد يمتد ليشمل جميع المجتمعات ال معاصرة. وحيث إن حقوق الإنسان يجب أن 
تكون حقوقا عالمية شاملة ومرشدا للعمل في آن واحد فإن الاستدلال الصواب هو أن 
مثل هذا الحق ينبغي ألا يكون متضمنا في مبدأ حقوق الإنسان, وذلك تأسيسا على 
واقع توافر ظروف لن يؤدي فيها انتفاء المؤسسات الديموقراطية إلى ظهور أسباب 
تسبرر عمل القوى الخارجية. وإذا كان الهم الأساسي هو الحماية ضد خطر يفرضه 
القهر السياسيء أو حكم لا يبالي بإشباع المصالح الملحة والعاجلة من مثل الأمن 
البدني والماديء كما تقرر الحجة الأداتية إذن فإن البديل الأفضل عن حق إنسانلي 
ينظم ال مؤسسات السياسية في ا مجتمعات هو حق يدعم تقرير المصير الجمعي. 

وأختم هنا بثلاث ملاحظات: الأولى: إن السؤال عما إذا كان بالإمكان إعادة 
عرض هذا الحق مع قدر كاف من التدقيق لكي يخدم الأهداف العملية لحقوق 
الإنمان ليس مسألة تافهة . يتعين علي أن أدع هذه المشكلة المهمة جانبا. وحري 
أن يكون واضحاء حتى في ضوء ما قلناه, أن مثل هذا المطلب يتناقض مع الفكرة 
الواردة في القانون الدولي الكلاسيكي. وهي أن الدستور السيامي لمجتمع ما يدخل في 
نطاق التشريع المحلي: إذ إن محتوى حق تقرير المصير يقيد مدى التغيير اللسموح 
به بين أنماط نظام الحكم. مثال ذلك نجد في رؤية رولسء وهي نمط خاصء أن 
الديموقراطيات الليبرالية وتراتبيات الشورى المسالة تفي بالمطلب. بينما نظم 
الحكم التسلطية لا تفي به. وإن أيا منها لا تفعل ما يسميه رولس «الدول امارقة». 
ومن ثم فإن مطلب أن تكون المجتمعات متمتعة بحق تقرير المصير لا بد أن يكون 
مطلبا ملزما. ش 

ثانيا إن حجة داعمة لحق إنساني بشأن حق :تقرير المصير الجمعي ستواجه 
شكوكا خبرية ممائثلة لحق إنساني في المؤسسات الدموقراطية. وحقيقة الأمر أن 
الشكوك في الوضع الراهن للمعرفة يمكن أن تكون أكثر ترويعاء لأن الأداء والديناميات 
السياسية للنظم التي تتمتع بحق تقرير المصير لم تحظ بدراسة منهجية كافية. ومن 
م إن اقمى ما مكن أن يفعله ارم هو التخمين بآن قار مح أنظمة الحكم التي 

تقرر مصير نفسسها يمكن أن تكون أكثر ملاءمة, لأن تقرير المصير الجمعي يتسق 

مع نطاق واسع من الأشكال الدستورية. 
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أخيراء وتأسيسا على أهم نتيجة عملية: ينبغي أن نؤكد أنه لا يلزم عن القول 
بعدم وجود حق إنساني في الديموقراطية القول بأن النهوض بالمؤسسات الدموقراطية 
والدفاع عنهاء حيث تواجه صراعاء لا يصح ألا يكون.هدفا مهما للنشاط السياسي 
الدولي. ذلك أن الموافقة على وجود حق إنسانلي لتقرير المصير الجمعي يعني 
الموافقة على أن الانتهاكات تهيئ الأسباب للعمل السياسي النشط. وطبيعي أنه في 
الظروف الاجتماعية التي لا يمكن فيها استيفاء هذا الحق إلا من خلال مؤسسات 
ديموقراطية. فإن الأخطار التي تهدد مثل هذه المؤسمسات سوف توفر الأسباب 
للقوى الخارجية للدفاع عنها. ظ 


7 - حقوق الإنسان للمرأة 

تطور قانون معاهدة حقوق الإنسان موضوعيا بشكل أكبر منذ العام 1948 
بالنسبة إلى حقوق الرأة أكثر من أي مجال آخر فيما عدا على الأرجح. حقوق 
الطفل. ولقد تناول المبدأ والعهود الدولية وضع المرأة في بضع فقرات فقط - أولا في 
العبارات الجامعة المناهضة للتمييزء وأفاد من بين أمور أخرى بأن حقوق الإنسان 
تخص كلا من اطرأة والرجل على قدم المساواة. كما تناول الأمر أيضا البنود التي 
تكفل حرية اختيار شريك الحياة. والحقوق المتساوية في الزواج» والمساعدة الخاصة 
للأمومة [الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء مواد 2, 16 9]25”. ونجد في المقابل 
اتفاقية القضاء على جميع أشكل التميبز ضد المرأة أكثر طموحا من ذلك بكثير. 
إذ إن البند الخاص بمناهضة التمييز فيها هو الأعم والأشمل من أي بند آخر نقرأه 
في الصكوك الرئيسية الدولية عن حقوق الإنسان. إنها تلغي «أي تمييز» على أساس 
الجنس مما يؤثر أو يهدف إلى إضعاف أو تقييد ممارسة أو تمتع المرأة بحقوق 
الإنسان في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو المدني أو أي 
مجال آخر”". ويمتد هذا الحظر إلى ما بعد عمل الدولة: مطلوب من الدول اتخاذ 
الخطوات اللازمة ل «القضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو تنظيم 
أو مسشروع» وأن تعمل على «تعديل أو إزالة القوانين واللوائح التنظيمية والأعراف 
وا ممارسات الراهنة» والتي تدعم التمييز في أي مكان في ال مجتمع (مادة 2 © 5). 
وتؤكد الاتفاقية بوجه خاص ضرورة تمتع المرأة بالحقوق نفسها التي يتمتع بها 
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الرجل في الاقتراع والمشاركة في الحكم, وأن تتمتع بحق متساو في التعليم (بما في ذلك 
المشاركة في النشاط الرياضي والتربية البدنية) والاستعداد لاختيار مسارها المهني 
وفي العمالة والرعاية الصحية وفي المحاكم. وتتضمن سلسلة من التعاقدات التي 
تستهدف القضاء على التمييز ضد امرأة في قوانين الزواج والعلاقات الأسرية وحماية 
المرأة ضد تداعيات الممارسات الاجتماعية للتمييز بين الجنسين (بما في ذلك خطبة 
وزواج الأطفال). وأهم ما نلحظه أن هذه الاتفاقية تطالب الدول باتخاذ التدابير 
«لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل بهدف إنجاز القضاء 
على الانحياز لنا والأعراف وكل الممارسات الأخرى المؤسسة على فكرة دونية أو 
تفوق أي من الجنسين» (مادة 5أ). 

جدير بالذكر أن مبداأ حقوق الإنسان واجه قبل اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة انتقادات لعدم الاهتمام بما يكفي بظروف اللرأة. واستهدف 
هذا الانتقاد خصوصا إغفال الحماية الصريحة ضد العنف والأشكال ذات العلاقة 
بسوء المعاملة داخل المنزل””. ولا ريب في أن المبدأ الدولي قاصر في اعترافه با لمصالح 
الأماسية للمرأة. كما أن مطالباته لا تحظى بقبول واسع النطاق من حيث التطبيق» 

بحيث إنها يقينا تبدو أقل من عدد المصادقات على اتفاقية المرأة (التي بلغت 185 

حتى وقت هذه الكتابة)””. ولعل ما يذهل أكثر فيما يتعلق بالتعبير عن حقوق ‏ 
المرأة في مبدأ حقوق الإنسان المعاصر هو «الراديكالية» أو التشدد في التطلعات 
ذات الصلة بالمعايير الاجتماعية على نحو ما هي ماثلة عمليا ومستمرة في البقاء في 
أغلبية بلدان العالم. وليس هذا خطابا نقدياء وإنما أهميته هي إبراز المشكلة الأعم 
التي تقع حال تأمل قواعد ومحتوى حقوق الإنسان للمرأة: إنها تتعلق بدرجة 
الإذعان بأن مبدأ عاما لحقوق الإنسان حري به أن يهتدي بالمعتقدات والممارسات 
الأخلاقية السائدة في الثقافات. 

وليسمح في القارئ قبل تناول هذه المشكلة. بن أعلق بإيجاز على السؤال 
الاستهلالي وهو لماذا ينبغي أن نفكر في حقوق المرأة باعتبارها موضوعا خاصا 
ومستقلا أصلا؟ لا إجابة واضحة. ووفق ما يمكن أن نسميه «النظرة المناهضة 
للتمييز» - وهي نظرة يدعمها النهج الذي يلتزم به المبدأ وديباجة اتفاقية المرأة - 
فإن حقوق الإنسان للمرأة هي ببساطة حقوق الإنسان لجميع البشر مطبقة من 
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دون تمييز على المرأة والرجل على السواء. ووفق هذه النظرة لا وجود ما نسميه 
حقوق المرأة «في ذاتها». وإن السبب في اعتبار حقوق المرأة موضوعا ملاثما لمعاهدة 
خاصة ولعملية تنفيذ لها هو الواقع التاريخي المتمثل في أن التمييز ضد المرأة ظل 
قسمة مميزة سائذة في الأغلبية العظمى من المجتمعات البشرية: مما استلزم تدابير 
خاصة للقضاء عليه. 

ولكن نظرة عدم التمييز ليست هي كل القصة. وإحدى سبلنا إلى ذلك أن 
نتبين لماذا نعتبر انتقاد المبدأ الدولي لحقوق الإنسان يتضمن تمييزا بين المجالين 
«العام» و«الخاص»». ما من شأنه الإساءة إلى المرأة"©. ويختص هذا التمييز بحقوق 
الإنسان للمرأة من نواح عدة. وأهمها قاطبة تميبز أنواع بعينها من الأخطار 
للمصالح الأساسية التي تتعرض لها ال مرأة أكثر من الرجل. ونذكر من بين هذه 
أخطار الإساءة التي تحدث عامة داخل المنزلء مثل العنف المنزلي واستغلال العمل 
المنزلي» والحرمان القسري من الملكية, وتبعية الإرادة. والحد من حق الاختيار الناتج 
عن قبول مفاهيم تقليدية بشأن تقسيم العمل المنزلي. وإن من الأهمية بمكان 
الاعتراف بأن البنية الجديدة للحياة الاجتماعية يمكن أن تنشأ عنها ظروف تؤدي 
إلى تعرض مصالح المرأة لأخطار مختلفة أكثر من الرجل. بيد أن هذه الأخطار 
ليست مقصورة على المنزل. إذ يمكن أن تقع في أماكن أخرى - مثل علاقات العمل 
(التحرش الجنسي) والعدالة الجنائية (مثل الفشل المطرد في رفع دعوى اغتصاب). 
وفي المعاملة القانونية مع الدعارة””. وإن فكرة التمييز بين العام والخاص تثير 
الانتباه نحو ظاهرة الاستضعاف والتعرض للخطرء ولكننا نخطئ إذا استنتجنا من 
ذلك أن هذه الظاهرة تقع فقط داخل البيت. 

ولاتزال مصالح المرأة. باستثناء مصالح قليلة مقترنة أساسا بالتكاثرء مستهدفة 
وعرضة للخطر ونراها سائدة تماماء إنها أساسا مصالح تتعلق بالأمن البدني والحرية 
الشخصية. وقد يبدو هذا سببا لمقاومة فكرة أن حقوق الإنسان للمرأة ينبغي أن 
نعالجها كموضوع خاص. بيد أن هذا سيكون بدوره خطأ. وسبق أن أشرت إلى 
أن حقوق الإنسان لا نفهمها على أفضل وجه باعتبارها إجراءات حماية مفتوحة 
النهاية للمصالح الأساسية. بلء وهو الأفضلء باعتبارها حماية ضد أنماط أخطار 
متوقعة أو معيارية. وإن النظرة الصحيحة لحقوق الإنسان للمرأة هي اعتبارها 


203 


فكرة حقوق الإنسان 
أمورا ذات اهتمام خاص. لأن عددا من المصالح المهمة للمرأة تتعرض لأشكال 
مميزة من الإساءة المؤسسة على الجنوسة (التمييز الاجتماعي الثقافي بين الرجل 
والمسرأة). وحددت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعض 
الأمثلة لذلكء. نذكر منها الدعارة, والمتاجرة, والتمييز في مجال العمل ضد المرأة 
على أسس من الأمومة والحقوق غير المتساوية داخل الأسرة). وجدير بالذكر أن 
أشكلا من العنف المرتبطة بالجنوسة (التمييز الاجتماعي بين المرأة والرجل) من 
مثل الاغتصاب, و«القتل من أجل الدوطة». والتي تقع داخل المنزل وخارجه. وم 
تخصها بالذكر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. تدخل ضمن 
القائمة السابقة أيضا. وأخذت هذه الأشكال صورا نمطية بحيث إن إساءات مماثلة 
يمكن توقعها في ظروف مماثلة وثيقة الصلة. ونراها تقع بشكل منتظم في تلك 
الظروف التي ترسخت كقسمات مميزة للمجتمعات والثقافات التي تقاوم التغيير 
بدرجة أو بأخرى. وطبيعي أن أنماط الخضوع والتبعية التي دامت وترسخت بقعل 
هذه القسمات المميزة لتلك المجتمعات تساعد في تفسير سبب تعرض النساء عادة . 
وبشكل نمطي لأنواع معينة من الأخطار التي تتهدد مصالحهن ولا تحدث للرجل. 
وهذا هو السيب في أننا نعتيرها موضوعا خاصا للاهتمام ويحتل مجالا واسعا على 
الرغم من وجود بضعة حقوق للإنسان يمكن أن ننظر إليها باعتبارها حقوقا تفرض 
حماية المصالح التي تخص المرأة بشكل مميز. 

جدير بالإشارة أن الإقرار بوجود فئة خاصة لحقوق الإنسان للمرأة سيكون 
أمرا مثيرا للمشكلات إذا ما التزم المرء بنظرة متشددة وضيقة إزاء فكرة أن حقوق 
الإنسان ينبغي أن تكون «عاممية شاملة», بمعنى إمكان أن يطالب بها أي امرئ كان. 
وكم هو عسير أن نتبين كيف يمكن المصالحة والتوفيق بين هذه الفكرة والفكر القائل 
بأن مصالح المرأة تستلزم أشكالا مختلفة من الحماية'الدولية عن أشكال الحماية 
الخاصة بالرجل (حتى إن تداخلت معها). والسؤال هو عما إذا كان ثمة سبب جيد 
يبرر الالتزام بنظرة متشددة عن عالية وشمول حقوق الإنسان. قد يشعر امرء بأنه 
مضطر إلى ذلك بسب الفهم التقليدي ملعنى الحقوق الطبيعية أو الأساسية: إذا 
صاغ المرء حقوق الإنسان حسب هذا النموذج قد يبدو متناقض الإيمان بإمكان 
وجود «حق» إنساني لا يطالب به سوى فتئة فرعية خاصة من الإنسانية. ولكن 
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إذا نظرنا إلى حقوق الإنسان نظرة وظيفية: أي باعتبارها عناصر ممارسة هدفها 
الارتفاع بعدد من الأخطار إلى مستوى المصالح الملحة والعاجلة التي تشغل مستوى 
من الاهتمام الدوليء فسوف يكون في الإمكان هنا تفادي الاعتراض اللفاهيمي. إن 
المسائل وثيقة الصلة بمكانة حقوق الإنسان للمرأة هي مسائل معيارية: إنها تتعلق 
بأهمية المصالح المعرضة للخطرء وقسوة هذه الأخطار, وإمكان وتكلفة الحماية ضد 
هذه الأخطار بوسائل حقوق الإنسان. 

وواضح أن هذه المسائل المعيارية تعيد اهتمامنا إلى الأسباب التي من أجلها 
يمكن اعتبار حقوق الإنسان للمرأة حالة صعبة. وتشتمل هذه الأسبابء كما قلت 
سابقا على درجة الالتزام التي يدين بها مبدأ حقوق الإنسان للقوانين الأخلاقية 
الاجتماعية السائدة. وتظهر هذه المشكلة في المجالات الأخرى لحقوق الإنسان 
كذلك. ولكنها لن تكون بالحدة نفسها مثلما هي في ارتباطها بحقوق الإنسان 
للمرأة. ونحن لكي نأخذ هذه الأمور مأخذا جاد! يعني ألا نتأمل فقط التحولات 
الكبرى في السياسة وفي الممارسة الاجتماعية. بل أيضا المعايير الاجتماعية السائدة 
في بعض مجتمعات العالم. وأود أن أشير إلى أنني هنا أحصر نفسي الآن في الحقوق 
المحددة عمليا في مبدأ حقوق الإنسان المعاصر. وغالبا ما نجد الدليل على ذلك 
متمثلا في رسوخ واستمرارية ممارسات اجتماعية من مثل ختان الأنثى: ووأد إناث 
الأطفال كوسيلة لانتخاب الجنسء وإحراق الزوجة لنفسها في بعض الثقافات عند 
وفاة زوجها أو ما شابه ذلك7!). ولكن الفكرة يمكن أن تكون مقنعة بأمثلة أقل إثارة 
وإن كانت أكثر إقناعا مثل أشكال عدم المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل وهو 
ما نجده في القوانين الحاكمة لقضايا الميراث والزواج والطلاق وفشل ال منظومات 
القضائية في تجريم العنف المنزلي (وفشل الحكومات في تجريمها جنائيا بشكل 
فعال), والسماح ممارسات الزواج بالأطفال. ونجد في كل حالة احتمالا كبيرا للصراع 
بين متطلبات مبدأ حقوق الإنسان ومعايير الجنوسة [القيم الاجتماعية في التميبز 
بين الذكر والأنثى] الماثلة في النظرة الأخلاقية وأنماط الحياة الاجتماعية السائدة في 
بعض المجتمعات الراهنة. ويبدو واضحاء وهذا أمر له دلالته, أن الكثير من هذه 
المجتمعات يشهد صراعا بشأن المعايير التقليدية الأمر الذي سنعود إليه ثانية2. 
ولكن على الرغم من هذا كله, لا نجد حجة ملائمة تؤكد أن حقوق الإنسان للمرأة 


205 


فكرة حقوق الإنسان 
محايدة أخلاقياء أو أنها تحدد معيارا للقانون والسياسة بحيث يكونان موضع قبول 
من حيث أهم وجهات النظر الأخلاقية والسياسية. 

جدير بالذكر أن عدم حيادية حقوق الإنسان للمرأة يمكن أن تثير الشك لبيان 
ما إذا كانت هذه الحقوق ملائمة لتفيد كقواعد للعمل السياسي الدولي. وثمة قضايا 
تخص كلا من المبدأ والتطبيق. إن الجهود الخارجية لدعم حقوق الإنسان للمرأة 
يمكن أن تمثل تدخلا في ممارسات ثقافية راسخة بعمق وعريقة منذ زمان طويل, 
حتى إن بعضها يبدي مقاومة للتشريعات المحلية» وتقاوم وضع معايير والتي ربما 
لن تلقى قبولا واسع النطاق داخل الثقافة ذاتها. وقضية المبدأ هي ما إذا كان 
تدخلا من هذا النوع مرفوضا لأسباب مناظرة لتلك الأسباب التي تظهر في حالات 
لنزعة أبوية لا مبرر لها. وهناك أيضا قضية التطبيق التي تظهر حتى إن اعتقد 
المرء أن لا مشكلة هناك على الإطلاق. وهذا هو السؤال عما إذا كانت هناك أي 
خطوات مجدية قابلة لأن تهيئ للمجتمع الدولي أو للقوى الفاعلة فيه التي تحفز 
الدول لالتزام سياسات من المرجح أن تنجز التحولات المطلوبة في العقيدة الثقافية 
والممارسة الضرورية لتأمين حقوق الإنسان للمرأة. وأيا كان الأمرء هذا أم ذاك. فإن. 
وضع بعض حقوق الإنسان للمرأة على الأقل كحقوق حسنة النية سيظل موضع 
سؤال وشك. ظ 

إذا بدأنا بموضوع الاختلاف الثقافي فإن علينا أن نفكر فيما يتبع ذلك من واقع 
أن حقوق المرأة ليست محايدة ثقافيا. واضح أن هذا لا يشكل سببا للشك في أن 
هذه الحقوق تدخل ضمن قائمة حقوق الإنسان. ونجد في كل من الحالات سابقة 
الذكر أن المصالح موضوع الحماية هي بعض توليفات من تلك المتضمنة في الأمن 
البدني والمادي وفي ممارسة صلاحية أولية للتوجيه الذاتي, وتبدو أهمية هذه المصالح 
عامة تماما. ويتبين لنا هذا من خلال التفكير في أن أهميتها سوف تسلم بها أي 
ثقافة إذا ما كان المنتفعون بها من الرجالء جدير بالذكن أن الأسباب الجوهرية التي 
تفسر لنا لماذا تعتبر حماية هذه المصالح أمرا ذا أهمية تفسر نا أيضا لماذا حمايتها 
أمر مهم للمرأة مثلما هو مهم للزجل. (وإذا كانت هناك عناصر خاصة بالجنوسة 
[التميبز الاجتماعي بين الأنثى والذكر] في تبرير هذه الحماية, فإنها تتضمن بروز 
الأخطار والمستهدف الحماية منها وليس المصالح الأساسية ذاتها). 
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ولكنء رما احتمال التنازع مع امعايير التقليدية ييرر قدرا محدودا من الحذر 
بشأن حقوق الإنسان للمرأة. إذ قد يعتقد امرؤء على سبيل المثال» أنه على الرغم 
من الحماية المتساوية لجوهر أو «نواة» امصالح من مثل الأمن البدنيء وحَدٌ 
الكفاف الماديء وحق التوجيه الذاتي الأوليء وأن هذا هدف مشروع لممارسة . 
حقوق الإنسانء فإنه ليس مشروعا التماس سبيل لتقديم مساواة أوعب تخص 
مكانة المرأة. ولكن ربا يعتبر البععض هذا تطلعا ليبراليا مميزا!”©). ولكن يصعب 
الدفاع عن هذا الوضع حتى في هذه الصيغة المعدلة. والملاحظ أن قوة الحجة 
تمتد من الأهمية المتساوية للمصالح الأساسية إلى ما بعد هذه «الحماية النواة». 
ولنتأمل على سبيل المشال معاملة ا مرأة في القوانين الحاكمة للزواج والطلاق 
والإرث. إن المصالح المتعلقة بالحرية المتضمنة في قانون الزواج والطلاق والمصالح 
الخاصة بالأمن وحد الكفاف للعيش المتضمنة في القوانين الحاكمة للحيازة والإرث 
لاتختلف من حيث الطبيعة أو الضرورة على أساس من الجنوسة [التمييز 
الاجتماعي بين الذكر والأنشى]. ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن المصالح التي 
تحميها حقوق المشاركة السياسية وحق التعليم والعمالة. ونلحظ في كل حالة 
على حدة أن أهمية الحجة مستمدة من الأسباب التي تفسر لماذا يتعين أن ننظر 
بعين الاهتمام إلى ا مصالح موضوع الحماية مقترنة بالأحكام العملية (البرغماتية) 
الخاصة بأنواع الأخطار التي تتهدد عادة هذه المصالح. وإن الدور الوحيد الذي 
تؤديه قيمة المساواة هو الحث على التعامل على قدم المساواة بين الحالات غير 
المختلفة فيما بينها من حيث الصلة الوثيقة با موضوع. 

قد يقال إن الأهمية العاجلة للمصالح موضوع الحماية ليست هي القسمة 
المميزة التي يسمح تباينها للسياسة العامة بمعاملة ا مرأة على نحو مختلف عن 
الرجل في المجالات (أو في بعض المجالات على الأقل) التي يستلزم فيها مبدأ حقوق 
الإنسان معاملة متساوية, ولكن ربما تكون القسمة المميزة ذات الصلة هي 
استحسان الأشكال الخاصة للحماية التي يتسنى تقديمها ضد الأخطار التي تتهدد 
هذه المصالح. ويمكن القول إن هذا متأثر بخصائص طارئة لمجتمع ما ولثقافته. 
لذلكء كمثال. فإنه على الرغم من احتمال التسليم بعدم وجود فوارق خاصة 
بالجنوسة [التمييز الاجتماعي بين الذكر والأنثشى] فيما يتعلق بأهمية المصلحة في 
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حق التوجيه الذاتي» بيد أن التواضعات السائدة في مجتمع ما لا تقتضي بضرورة 
ضمان حق متساو للمرأة والرجل في العمالة» والذي من أجله نحمي هذه المصلحة: 
إذ ريما تشيع نظرة إلى بعض المهن على أنها مهينة للمرأة. ومهن أخرى للرجل. 
بحيث إن المصلحة في التوجه الذاتي تلقى الحماية الكافية عن طريق ضمان اختلاف 
الحصول على المهن على أساس الجنوسة (الجندر). 

وتأسيسا على هذه الوقائع» فإن الإصرار على ضرورة اختلاف القانون والسياسة 
على أساس الجنس ربما يبدو في ظاهره مثالا لمحاولة فرض آلية ليبرالية, أو لنقل آلية 
غير ملائمة في هذه الحالة. لحماية مصلحة إنسانية عامة مقررة(648), 

المشكلة هي أن هذا النهج في الإجابة يكون مستصوبا في حالة واحدة فقط 
حين يفترض المرء أن المواضعات الاجتماعية المسؤولة عن هذه المعاملة المختلفة 
تبدو غير محل اعتراض أو لنقل مقبولة من الجميع. وإذا لم يكن الأمر كذلك, فإن 
المؤسسات الاجتماعية تيسر للمخالفين إمكان تجنب القيود التي تفرضها عليهم. 
ونذكر هنا كمثال ما كتبه ميشيل أغناتييف عن الممارسات التمييزية بين الجماعات 
الدينية. يذهب إغناتييف إلى أن هذه الجماعات إذا كانت «تحدد أن على المرأة 
أن تشغل مكانا ثانويا داخل الطقوس والشعائر الدينية للجماعة» وأن هذا الوضع 
تقبله المرأة المعنية فإنه لا ضمان للتدخل على أساس دعوة حقوق الإنسان إلى 
المساواة التي انتهكتها الجماعة»(553. وإذا صح هذا في مثالنا فإن المظام القائمة ربما 
لن تحد من توقعات أحد كما أن الفشل في ضمان حق متساو لوصول الرجل والمرأة 
إلى جميع المهن لن يصادف اعتراضا من أي فرد. (ويمكن بطبيعة الحال أن يقال إن 
نظام الحقوق المتساوية في مجال العمالة لن يكون موضع اعتراض مادام أحد لن 
يتدخل في استعداد الطرء للالتزام بالتقاليد في اختيار المهنة). ولكن ليس مستصوبا 
في حالات المصلحة العملية أن يقنع أي من الطرفين في هذا الفرض. إن الاختلاف 
في الرأي محتمل بشأن المواضعات الاجتماعية التي من المفترض أنها تبرر المعاملة 
غير المتساوية, كما أن المخالفين في الرأي سوف يواجهون على الأرجح بتحمل تكلفة 
باهظة إذا ما سعوا إلى تجنب القيود التي تفرضها هذه المواضعات الاجتماعية©66. 
والملاحظ في الأغلب الأعم أن حالات المصلحة العملية تشتمل على اختلاف المعاملة 
على أساس الجنوسة [التمييز الاجتماعي بين الجنسين] حسب القوانين السائدة 
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والسياسات العامة الحاكمة لحق الوصول إلى الفرص والخدمات الجوهرية. وهذه 
ملاحظة عامة في التأمل بشأن الدلالة الأخلاقية للاختلافات الثقافية. ولكنها جديرة 
باهتمام خاص-فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة. وحيث نجد القوانين أو معايير 
العرف تصادق على المعاملة المختلفة لكل من الرجل والمرأة: فإن المرء سيصادف على 
الأرجح اختلافا واضحا في الرأي داخل الثقافة المتعلقة بتبرير هذه المعايير بدلا من 
القبول العام69). وإذا كان ثمة خلاف بشأن تأويل المواضعات الاجتماعية السائدة, 
أو إذا كان الناس لديهم تطلعات لا تتسق معهاء فإن التبرير الراهن للمعاملة غير 
المتساوية لن يكون مقنعا. إذ ليس في الإمكان الدفاع عنه باعتباره يمثل توافقا في 
الآراء ممقتضى الثقافة المعنية. ولا باعتباره ممارسة عامة ولدى ال مخالفين إمكانية 
حقيقة للخروج منها. 

إن المنطقة الأهم والأضخم قاطبة لحقوق الإنسان للمرأة قوامها حماية المصالح 
ذات الأهمية الأصيلة المتساوية لأبناء وبينات الجنسين. وجدير بالذكر أنه فيما 
. يختص بهذه الحقوق فإن الحجة القائمة على أساس الأهمية المتساوية للمصالح 
الأساسية تبدو لي منافية لما يتعلق بالامتثال الثقافي في صياغة مبدأ حقوق الإنسان. 
وهذه حالة خاصة للوضع الأعم الذي دافعت عنه سابقا بشأن الصلة الوثيقة 
بين اعتبارات التسامح الدولي وبين أسس ونطاق حقوق الإنسان (ف23). ولكن 
رما يكون الأمرء هنا كحالة عامة, أن ما يتعلق بالإذععان الثقافي له توجه مغاير: 
ليس تجاه قواعد حقوق الإنسان. بل توافر الصيغ الفعالة والمقبولة للعمل الدولي 
لوضعها موضع التنفيذ. 

هذه هي القضية الإشكالية الثانية. إن حقوق الإنسان للمرأة لا تسعى فقط إلى 
مجرد رفض أشكال معينة من سلوك الدولة والمطالبة بإحداث تغييرات في القانون 
والسياسة, بل تسعى أيضا إلى تغيير أنماط من العقيدة والسلوك في المجتمع المحيط 
بها وفي ثقافته. وواضح أن البنية الناجمة عن ذلك من مسؤوليات المستوى الأول 
هي بنية معقدة. مثال ذلك أن التدابير الفعالة للقضاء على العنف ضد المرأة 
سوف تستنلزم على الأرجح ليس فقط سن عقوبات جنائية للإساءة المنزلية: بل 
أيضا إحداث تغييرات في تشريعات إنفاذ القانون وفي إدارة العديد من الخدمات 
الاجتماعية المختلفة. إن الحماية ضد الاغتصاب لن تستلزم فقط تشريعات جنائية, 
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بل وأيضا القضاء على الممارسات التمييزية في عمليات التحري والادعاء ضد 
العدوان. ويستلزم القضاء على الإساءات المقترنة بالدعارة ليس فقط التحري وإقامة . 
الدعوى ضد المتاجرة والاستعباد مقابل سداد دينء والممارسات المقترنة بذلكء بل 
يستلزم تدابير هدفها تغيير المعايير الاجتماعية التي تبرر معاملة العاهرات كأشخاص 
. من دون حق الحماية القانونية. ونلحظ في كل حالة ترابط اللسؤوليات المختلفة: 
التغيرات في القانون والإدارة لن تنجح على الأرجح في تأمين الأهداف المرجوة من 
دون اقترانها بتغيرات في خلفيات وأسس المعتقدات وممارساتها الاجتماعية©©». 

السؤال الذي توجه إليه هذه الأمثلة انتباهنا هو ما إذا كانت هناك خطط عمل 
متاحة للقوى العاملة الخارجية في حالات الفشل على المستوى المحلي مع توقعات 
ملائمة للنجاح من دون الاعتراض بأنها عملية إقحام وتطفل. يمكن بسهولة الزعم 
بلا. إن التغيير في أنماط الاعتقاد الراسخ في صورة ثقافة. أو في عادات مقررة وسائدة 
ثقافيا في صورة ممارسة شرعية وإدارية» هو تغيير بطيء ومعقد. إنها غير مفهومة 
جيداء كما أن الحواجز الإدراكية التي تواجه القوى الخارجية الساعية إلى التأثير فيها 
هي حواجز موضوعية وجوهرية. علاوة على هذا فإن وسائل التأثير المتاحة قد تبدو 
فجة وغير ملائمة للمهمة. والنتيجة المستخلصة هي أن فشل حكومة ما في الإذعان 
لعناصر مبدأ حقوق الإنسان للمرأة التي تستلزم إحداث تغيير ثقافي جوهري يهيئ 
سببا لعمل القوى الخارجية. وذلك لعدم وجود خطة فعالة مقبولة | للعمل يمكن أن 
تكون سببا لإنجازها. ولكن, إذا صح هذا فإن هذه العناصر لا تحقق شرطا واحدا 
من شروطنا في المخطط العام لتبرير حقوق الإنسان: إنها ليست با معنى الموضوعي 
والصحيح من أمور الشأن الدولي. 

هل الاستنتاج صواب؟ لا أعتقد أن في الإمكان رفضه. كم هو عسير تصور أي 
خطة فعالة على نحو معقول للعمل دوليا أو عبر قومي ويمكنها حفز حكومة 
متمردة على النهوض بسياسات مع تهيئة فرصة لتعديل «أنماط السلوك الاجتماعي 
والثقافي للرجل وامرأة... المؤسسة على فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسينء أو 
مؤسسة على أدوار نمطية ثابتة للرجل والمرأة» (اتفاقية القضاء على جميع أشكال ' 
التمييز ضد المرأة, مادة 5). وليس واضحا في الحقيقة ما الذي يمكن أن يحقق ذلك. 
وليس معنى هذا بطبيعة الحال القول بأن التغيرات الاجتماعية والثقافية المعنية - 
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غير مهمة. ولكن من المفترض أن حقوق الإنسان هي شأن دولي. وإذا لم تتوافر 
وسيلة مجدية للتعبير عن هذا الاهتمام في العمل السياسيء إذن فإن مبدأ حقوق 
الإنسان للمرأة ربما يتجاوز هذا المدى. 
ونجد من ناحية أخرى أن من المهم أن نضع في الحسبان المجالات التي تجاوزتها 
ممارسة حقوق الإنسان وصولا إلى النموذج التشريعي الذي تصوره المسؤولون عن 
الصياغة. وسبق أن أشرت إلى أن حقوق الإنسان بدأت تعمل ليس فقط كمعايير 
قانونية وأهداف للسياسة الخارجية: بل أيضا كقيم سياسية توفر المعلومات اللازمة 
وتحفز المنظمات غير الحكومية على العمل مع كل من المشاركين من أبناء ا مجتمع 
ومن الخارج (ف6). وهذا مهم خصوصا بالنسبة إلى حقوق الإنسان للمرأة. وكم 
هو مرجح أن يكون الوكلاء ذوو الصلة الوثيقة هم ا منظمات غير الحكومية ونشطاء 
الحركات الاجتماعية قبل المنظمات الدولية أو الدول الأخرى. ويمكن لهؤلاء الوكلاء 
العمل «كمترجمين» يفسرون معنى بنود مبدأ حقوق الإنسان بالنسبة إلى الظروف 
والأوضاع المحلية, وليس العمل كقوى سياسية مستقلة. ونمة إحتمال كبير أن أشكال 
العمل السيامي المفتوحة أمامهم سوف تتضمن على الأرجح تفاعلا متنوعا واتصالا 
سياسيا وكذا تعبئة سياسية بدلا من الأخطار والحوافز النمطية المطابقة للأنواع 
التقليدية من التدخل السياسي. وواضح هنا أن التمييز بين القوى الفاعلة المحلية 
والأجنبية ليس له الأهمية والدلالة نفسها التي له في الحالات التقليدية69. 
وتؤثر هذه الحقائق في كل من المشكلتين اللتين حددناهما. الشأن الأول أثاره 
إقرار بعمق ودرجة التغير اللازم في حقوق الإنسان للمرأة. ويتمثل هذا في أن الأعمال 
الدولية اللازمة لتحقيق النجاح ستكون موضع اعتراض لاعتبارها تدخلا وإقحاما. إذ 
إنها ريما تمثل خطرا على قدرة المجتمع على حق تقرير المصير وتعرض الأفراد لخطر 
جزاءات قسرية. بيد أن أشكال المنافسة التي ذكرناها لفورنا لن تكون عرضة لمثل 
هذا الاعتراض: إنها تنجح (حال نجاحها) بفضل مشاركة قدرات المجتمع الخاصة 
بحق تقرير المصير وليس نتيجة إلغائها. هذا علاوة على أنها تؤثر في السلوك بفضل 
ما تقدمه من معلومات وإقناع وليس نتيجة فرض الجزاءات. والمشكلة الثانية هي 
أن أهداف حقوق الإنسان للمرأة يمكن أن تتجاوز قدرة أي خطة ميسورة للعمل 
المتاح للقوى الأجنبية. مثال ذلك قد يكون الأمل ضعيفا في أن قوة خارجية يمكنها 
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فكرة حقوق الإتنسان 
العمل على تغيير سلوك حكومة ما تقاوم تبني التدابير المستهدفة لحفز وإحداث 
تغيرات قائمة على فهم شامل في المعتقدات التقليدية. وإنه لهذا السبب يمكن للبدأ 
حقوق الإنسان أن يتفوق من حيث المدى لتبني استحقاق مفتوح لإحداث تغير 
اجتماعي ثقافي. بيد أن هذه حالة خاصة بوضوح. وواضح أن أغلبية حقوق الإنسان 
للمرأة مفتوحة للمدى نفسه من العمل الحمائي والعلاجي على أيدي قوى أجنبية 
وكذا أغلبية الحقوق المدنية والسياسية الأخرى. لذلك فإن مشكلة الملاءمة في الحالة 
الخاصة ليس من شأنها أن تكون مثار قلق خاص لحقوق الإنسان للمرأة باعتبارها 
فئة بذاتها. ش 
وتوضح كل حالة من الحالات التي عرضنا لها مشكلة مميزة يمكن أن تثار عند 
تفسير السبب في أن الحماية التي يجسدها حق إنساني ينبغي اعتبارها شأنا دوليا. 
وتشتمل هذه المشكلات على أساس وقوة مسؤوليات القوى الفاعلة الأجنبية عند 
العمل حال فشل حكومة مجتمع ما في حماية حق إنساني. وتشتمل كذلك على 
المدى الملائم الذي يمكن أن تهدف إليه الممارسة الدولية فيما يختص بعوامل حماية 
مؤسسية محددة لمصالح عامة ومهمة. وتتضمن أيضا طبيعة ودرجة التوافق مع 
التنوع الأخلاقي الذي سيكشف من خلال ممارسة تستهدف مدى عاليا. وسبق لي 
أن أشرت في البداية إلى أن هذه المشكلات ليست فريدة بالنسبة إلى الحالات التي 
ناقشناها. إنها تعرض سبلا مختلفة لإمكان تأثير الفكرة القائلة بأن حقوق الإنسان 
هي شأن دولي وكيف تحد من تفكيرنا بشأن محتوى وسلوك الممارسة العامة. إننا 
نعلي من قدر التعقد المعياري للممارسة: وذلك بالعمل من خلال دلالات وأهمية 
هذه الفكرة. 
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كان من أهم العناصر الطموحة لاستقرار 
الوضع وإنهاء الحرب العالمية الثانية الحظر 
القانوني للحرب العدوانية وتأسيس إطار 
مؤسسي للأمن الجماعيء وصياغة مبدأ لحقوق 
الإنسان الدولية. وصيغ المبدأ على مراحل في 
صورة سلسلة من التعهدات والاتفاقات الدولية 
التي تحدد معايير ممارسة كوكبية تزداد إحكاما 
وتفصيلا باطراد. ولقد حاولت أن أعرض رؤية 
تحليلية عقلانية ومناصرة لفكرة حقوق الإنسان 
كما هي في الواقع من خلال هذه الممارسة. هذا 
فضلا عن وصف نوع التبرير الذي يمكن لحقوق 
الإنمان حسب هذا الفهم أن تعمد إليه. 


«إن التفكير في حقوق الإنسان على 
النحو الذي اقترحته يعني قبولنا بأن 


علينا أن نفهم طبيعتها وشروطها 
باعتبارها استجابات إزاء ظروف وإليك الحجة البنائية الأساسية..نحن 
تاريخية طارئثة» 1 ١‏ ا ”3 0 


المؤلف نفهم حقوق الإنسان الدولية على نحو أفضل 
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فكرة حقوق الإنسان 
باعتبارها عامة شاملة وليست تعبيرا لحظيا عن هذه الفكرة أو تلك حال تلقينا 
إياها. إن حقوق الإنسان هي المعايير المتكاملة في اتساق للممارسة الكوكبية. هدفها 
حماية الأفراد ضد الأخطار التي تتهدد أهم مصالحهم الناجمة عن تصرفات أو 
إهمال حكوماتهم (بما في ذلك الفشل في تنظيم سلوك القوى الأخرى). وهدف 
ا ممارسة هو السعي إلى إنجاز هذه الغاية عن طريق وضع هذه الجوانب من 
السلوك المحلي للحكومات ضمن نطق الاهتمام الدولي الشرعي. ويمكن وصف 
حقوق الإنسانء في ضوء هذاء بأنها ملحق مكمل ومصحح لنظام سياسي عالمي 
مؤلف من دول مستقلة. وقد لخصت هذه القسمات المميزة لحقوق الإنسان في 
نموذج ذي مستويين. والممارسة حدث طارئ. وجدير بالذكر أنه في حالة الافتقار إلى 
مؤسسات كوكبية معتمدة ذات سلطة قادرة على رصد أداء الحكومات وتصحيح 
الخلافات بين المعاييرءه وتحديد وتطبيق الجزاءات. وتنسيق شرط المساعدة, فإن ' 
«الشأن الدولي» موضوع الاهتمام يجري التعبير عنه على نحو غير منتظم. ويبدأ أولا 
بواسطة أشكال مختلفة من العمل السياسي الذي تقوم به أي قوى قادرة وتشغل 
الموققع الملائم ولديها سيب كاف للعمل. ونذكر من بين هذه القوى الدول التي 
تعمل بمفردهاء وكذا في تعاون مشتركء والتنظيمات الدولية. وتشكيلة متنوعة من 
القوى الفاعلة الأخرى. 
:وتأسيسا على هذا الفهم في الذهن لطبيعة حقوق الإنسان وأهدافهاء اقترحت 
. مخططا عاما لتحديد وتنظيم الأفكار والاعتبارات التي تبدو معقولة لكي نضعها 
في الحسبان عند تأمل المحتويات التي نأملها في المبدأ العام. وهذه هي الأفكار 
والاعتبارات اللازمة عن إدراكنا الغرض العام ودور حقوق الإنسان في الممارسة 
الكوكبية. وتقترن هذه بأهمية المصالح التي نتوقع أن تكون موضع الحماية» وميزة 
حماية هذه المصالح عن طريق سياسات نتوقع أن تنتهجها الدول. هذا فضلا عن 
طبيعة ووزن أسباب العمل المتاح للقوى الخارجية في الحالات التي تفشل الدول 
فيها لحماية المصالح ا معنية. ويوضح المخطط العام من بين أمور أخرىء احتمال 
أن تتباين هذه الأسباب. ويعتمد محتوى وقوة هذه الأسباب على أهمية المصالح 
التي يتهددها الخطرء وطبيعة ومصادر الانتهاك» وطبيعة العلاقة» إن وجدتء بين 
المنتفعين المحتملين والقوى الأخرى الفاعلة داخل الدولة المارقة والقوى الفاعلة . 
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خائمة 
المحتملة. ويقترن هذا برصيد الخطط أو إستراتيجيات العمل التي يمكن أن تكون 
مهيأة لهذه القوى المتباينة. وغني عن البيان أنها ستكون خططا غير متجانسة وإنما 
متغيرة تمتد من خطط قانونية وصولا إلى خطط سياسية. ومن خطط قسرية إلى 
خطط تعتمد على الإقناع وتوافق الآراء. وقد رصدنا كلا من نوعي التعقد الماثل في 
الحالات التي تناولناها في الفصل الأخير. ونجد من بين الاستدلالات ما يفيد بأنه 
من الخطأ أيضا تصورها على أنها «الحد الأدنى الأخلاقي» الذي نفهمه على أنه 
بنية من المعايير التي تصدق على جميع الأشخاص في جميع الظروف التاريخية. 
هذا على الرغم من خطأ توحيد ومطابقة حقوق الإنسان الدولية بمبادئ العدالة 
الاجتماعية المحلية. ولنا أن نقول إن حقوق الإنسان الدولية تشغل مساحة وسطا 
بين هذه الأفكار. إنها معايير نقدية وعامة تتميز بدورها الخاص كعناصر ضمن 
النظام ا معياري الكوكبي الذي نسكنه اليوم. 


8. بقايا نزعة الشك 

بدأنا بملاحظة تفيد بأن خطاب حقوق الإنسان يستثير أنواعا مختلفة من 
نزعة الشك. وم أحاول تفنيد هذه المواقف الواحد تلو الآخر. غير أنني بدلا من 
ذلك حاولت عرض مفهوم عن حقوق الإنسان يتسق مع الممارسة الدولية كما 
نشهدهاء والتي يمكن أن نضع لها تأويلا يفسر الجاذبية المعيارية للممارسة. ومن 
ثم يساعد على توجيه التأمل النقدي بشأن المحتوى والمدى المنشود. وانعقد 
الأمل على إبداك مفاهيم حقوق الإنسان التي تستثير الشك بأخرى أكثر مناصرة 
وتآلفا مع أهداف وس لوك الممارسة الماثلة في الواقع» من دون التخلي عن القدرة 
النقدية لها. ونحن الآن وقد توافر لنا هذا الفهم سوف تتجلى لنا واضحة الخطوط 
الرئيسية للرد على الشكاك. 

الملاحظ أن بعض أنواع من نزعة الشك مفاهيمية في الأساس, إذ تستهل بما 
تأخذه على أنه فكرة مستقلة ومقبولة عقلا عن حقوق الإنسان العالمية. وتذهب 
لسبب أو آخر إلى أن بعض أو كل حقوق الإنسان في المبدأ الدولي لا يمكن أن 


تتوافق ضمنها. مثال ذلك النظرة الشكية التي تعتقد أن مفهوم الحق يقضي في 
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فكرة حقوق الإنسان 
مشال آخر منبثق عن افتراض أن حقوق الإنسانء مثلها مثل الحقوق الطبيعية, 
ينبغي أن يكون بالإمكان تبريرها من حيث علاقتها بقسمات مميزة تخص حقوق 
الإنسان «من حيث هي كذلك». ونرد في كلتا الحالتين عن طريق بيان أن الممارسة 
القائمة الآن تجسد فهما آخر غير الفهم الذي يلتزم به الشكاكء وموجها لمعالجة 

وثمة أنواع أخرى من الشك هي أنواع معيارية في الأماس. تعبر عن نفسها 
بالشك في أن حقوق الإنسان جديرة بتوجيه العمل السيامي. ويتحقق هذا سواء 
لأن (بعض) الانتهاكات من النوع الذي يتعذر منعه أو علاجه بأي خطة متاحة 
واقعيا للقوى الفاعلة الدولية أو عبر القومية» أو لأنه لا توجد قوة من هذه القوى : 
لديها سبب كاف لتنفيذ أي خطة من المحتمل نجاحها. ويمكن القول إلى حد ما إن 
أنواع الشك هذه يمكن مواجهتها عن طريق بيان أنها تعتمد على أفكار تلقتها عن 
حقوق الإنسان ومعارضة لما هو متضمن في الممارسة العملية. ويصدق هذا. كمثال» 
على الآراء التي تعالج حقوق الإنسان باعتبارها أسما لدعاوى تطالب بالتمتع 
المباشر الفوري بجوهر وموضوع الحق. ويصدق أيضا على الآراء التي تذهب إلى أن 
حقوق الإنسان لا بد أن تكون ملحة وعاجلة للغاية بحيث يلزم مواجهة الانتهاكات 
بتدخل قسري كتدبير وقائي أو علاجي. ونعرف أن حقوق الإنسان التي نفهمها وفقا 
للنموذج ذي المستويين أكثر مرونة في كل من البعدين. وهناء كما من قبلء نجد أن 
تأثير عرض مفهوم لحقوق الإنسان أكثر ارتباطا بالتطبيق العملي في الواقع من شأنه 
أن يثير سؤالا حول اذا يتعين علينا قبول الرؤية السائدة كأساس لانتقاد محتوى 
ومدى الممارسة. وبطاذا لا نعتبر مثل هذا النقد نقدا عقائدياء دوغماتيا؟ 

وجدير بالذكر أن الأشكال الأكثر إثارة للتحدي للسألة الشك المعياري هو ما إذا 
كانت القوى الفاعلة الخارجية لديها عادة سبب كاف أللعمل حال انتهاك الحكومات 
لحقوق الإنسان؟ قد يبدو الأمر كذلك في بعض الحالات. نذكر كمثال أن الاعتبارات 
بشأن مصالح واهتمامات ال منتفعين سياسيا غير كافية لتفسر لنا لماذا يمكن أن تتوافر 
أي قوة بعينها مسؤولية العمل. وقد يبدو في المقابل أنه ليس مقبولا بالنسبة إلى 
قوى أجنبية أن تتولى تطبيق حقوق الإنسان في مجتمعات لا تتسق معها شروطها 
لتعارضها مع معتقدات دينية وأخلاقية وسائدة على نطاق واسع في الثقافة المحلية. 
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خاتمة 

ولنبدأً بأولى الحالتين. حقا إن خطاب حقوق الإنسان يكون أحيانا مفرطا في 
توجهه نحو المنتفع. والنهج الأيسر عادة هو تفسير السبب في أن الانتفاع بحق معين 
سيكون خيرا للمنتفعين أكثر من بيان سبب كاف على نحو ملائم للقوى الخارجية 
للعمل حال انتهاك حكومة ما الحق؛ أو الفشل في إزاحة العقبات التي تحول دون 
الانتفاع به. وكما دفعت سابقا في الحديث عن حالة عامة» فإن الإجابة عن المسألة 
الأولى ربما لا تكون كافية بالنسبة إلى الثانية. لكن ليس واضحا تماما أن أي إجابة 
أخرى عن المسألة الثانية أمر ممكن. غير أنه في بعض الحالات سوف تفسر شروط 
«الانتفاع القوي» اذا توافرت لدى القوى الخارجية أسباب لها ثقلها تدفع إلى 
العمل. وستجد في حالات أخرى احتمال الاهتمام بالقسمات المميزة لعلاقة قائمة 
أو تاريخية بين المستفيد المحتمل والمساهم. وإذا اعتبر المرء حقوق الإنسان معايير 
من المستوى المتوسط جرى تصميمها لنوع معين من الممارسة العملية: فإن واقع 
توافر أنواع مختلفة من الأسباب لحماية مصلحة ما في ظروف مختلفة لا يؤكد لنا أن 
الحماية غير ملائمة كموضوع لحق إنساني. وا مسألة وثيقة الصلة بال موضوع هي ما 
إذا كان بالإمكان تقديم أسباب من نوع خاص وملائم لتفسير لماذا يتعين على القوى 
الأجنبية العمل لحماية أي حق بعينه في الظروف المختلفة التي يمكن أن تكون فيها 
الحكومة مصدر خطر ضد الحماية أو عامل فشل في تحقيقها. لقد حاولت. من 
دون أن أقدم إجابة شاملة» أن أبين .ماذا احتمالات توافر رؤية مقنعة هي احتمالات 
أفضل مما يبدو في الظاهر إذا ما التزم المرء هذا الفهم أو ذاك من الفهم المقبول لنا. 

وفي ا مقابل نجد السؤالء اذا أي نزاع ظاهر للعيان مع المعايير المحلية يمكن 
أن يفقدنا الثقة في قيمة ما كأساس للعمل الدولي إذا كانت القيمة توفر شروط 
التبرير الموضوعية لحق إنساني. إن الحقيقة المجردة لنزاع ما لا تؤكد أن أي عامل 
حماية أمر غير ملائم كحق إنساني. وهذا ما توضحه أمثلة من الثقافة السياسية 
العنصرية والمجتمع الأبوي القائم على القهر. وإذا تأملنا الأمرء فإن الاعتراض على 
العمل لحماية حقوق الإنسان حيث تكون في نزاع أو تعارض مع المعايير المحلية 
غالبا ما يبدو أنه اعتراض على أشكال بذاتها من العمل وليس اعتراضا على أهدافها 
العامة. مثال ذلك الاعتراض على استخدام وسائل العسف في محاولة فرض تغييرات 
في المعايير السائدة في المجتمع. لكن في حالات من هذا النوع يمكن أن تتوافر 


217 


فكرة حقوق الإنسان 
صور أخرى للعملء وتكون متاحة لقوى مختلفة. غير أن هذه على الأرجح سترث 
الاعتراض بأنها إقحام غير مقبول, خاصة إذا كان المجتمع يعاني انقساما وارتبطت 
فعاليات القوى الخارجية بعدد من أبناء المجتمع نفسه. 

تفيد هذه الاعتبارات بأنه ما إن يتوافر لدينا فهم عمليء حتى إن ما كان في 
البداية غواية لنزعة شك عامة. إذا به يتحلل ويتحول إلى اهتمام خاص بقضايا 
بذاتهاء من مثل أهمية المصالح التي يحميها الحق وطبيعة العلاقة التاريخية 
والمعاصرة بين الضحايا والقوى الفاعلة المحتملة» وكذا صواب حماية المصلحة التي 
يتهددها الخطر بوسائل ستكون ميسورة على الأرجح. وهكذا فإن ما كان مشكلة 
من البداية عن التطبيق أصبح مشكة في التطبيق. وحاولت التعامل مع هذه . 
الاهتمامات عند مستوى عام من حيث ارتباطها بكل عنصر من عناصر الملخطط 
العام وكما يظهر بشكل خاص في الحالات التي تناولناها في الفصل الأخير. وتوضح 
المناقشة المذكورة إحدى تداعيات فهم حقوق الإنسان حسبما أفترضه هنا. وهذه 
هي أن ا لمسألة ما إذا كانت أي حماية بذاتها واردة ضمن حقوق الإنسان في المبدأ 
الدولي يتعين معالجتها باعتبارها مشكلة موضوعية في الأخلاق السياسية. معنى هذا 
في أي نظرية شاملة عن حقوق الإنسان» أن كل حماية مميزة سوف تستلزم تفكيرا 
خاصا بها. وم أحاول ذلك هنا. إن ما تخلف عن نزعة الشك هو الريبة في وجود 
بعض حقوق الإنسان امفترضة (مثل الحق المزعوم في مؤسسات ديموقراطية) التي 
لايمكن أن تقدم تبريرا كافيا عنها. وغالبا ما تكون هذه الريبة صحيحة. لكن إذا 
ما تسنى مجمل اطبدأ القائم أن يبقى بعد هذا الشكل من الفحص النقديء فإن 
الريبة لن توهن الممارسة العملية. وحقيقة الأمر أن التعبير عنها سيكون عملا بنائيا. 


9. أخطاء ْ 

هذه الأنواع من الشك هي شكوك نظرية إلى حد كبيا. وثمة نوع آخر من الشك 
يغلب عليه الطابع السياسي ويظهر عند تأمل واقع أن ممارسة حقوق الإنسان جرى. 
استحداثها وتطبيقها في سياق كوكبي قرين قدر كبير من مظاهر عدم المساواة من 
جانب السلطة السياسية. ويمكن طمس أهمية هذه الحقيقة عن طريق التركيز 
المفرط على الصكوك القانونية ومؤسسات منظومة حقوق الإنسان. وهذه تعطي 
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انطباعا بالاستقلال الذاقي عن السياق السياسي أكثر مما هي الحال في الواقع.. وقد 
يقال إن المهم ليس الممارسة النظرية والمجردة من سياقهاء بل الممارسة كما تجري 
فعليا في الواقج. متأثرة بالضرورة بالتوزيع الكوكبي للسلطة. لكن الممارسة إذا نظرنا 
إليها من هذا الإطار يمكن أن تبدو لنا كأنها ليست في حركة تقدمية ولا حتى إنها . 
ممارسة حميدة. إنها على العكس قد تبدو كأنها تعمل أساسا كآلية يستعين بها 
الفاعلون ذوو القوة والسلطان لتحقيق مصالحهم الإستراتيجية - أي كصك للهيمنة 
وليس صك تحرير. وأكثر من هذا أنه يمكن الاعتراض بالقول إن حقوق الإنسان 
تضفي مشروعية على هيكل اقتصادي - سياسي كوكبي يولد قوى معادية لحقوق 
الإنسانء التي من المفترض أن تحميها!". 

ونمة ما يحفزني على الرد بأن ما يثير النقد هو سوء الاستخدام العام لعبارة 
معيارية» وليس للمبادئ التي تنطق بها هذه العبارة أو العبارة ذاتها. وإذا صح هذاء 
كما هو الحال في مرات كثيرة. فإن النقد باعتباره من شؤون النظرية السياسية ربما 
لا يحظى بقدر كبير من الاهتمام. غير أن الإجابة على هذا النحو قد تخطئ جوهر 
فكرة النقد. نعرف أن حقوق الإنسان حسب تصميمها هي مبدأ عام, وحقيقة 
أنهاء إن كانت تلك حقيقة. تستهوي سوء الاستخدام المنهجي بوسائل تسبب ردة 
للأهداف التي تعمل الممارسة على تحقيقهاء هي أمر لا يصح أن نغفله!2. 

ويستدعي النقد السياسي ما يقال أحيانا عن التداعيات المنافية للبداهة لتطبيق 
المبادئ التقدمية للقانون الدولي المعروضة في العصر الأخير للإمبراطورية. وشهدت ' 
أواخر القرن التاسع عشرء بطبيعة الحالء العديد من الإمبراطوريات الفعلية أو 
المتطلعة إلى ذلك: بينما لا يوجد اليوم سوى واحدة على الأكثر. فضلا عن هذا أن 
شكل وجوهر الإمبراطورية كانا مختلفين؛ وواقع الحال أن فكرة الإمبراطورية ربما 
لم تعد مفيدة كثيرا لتشضخيص هيكل السلطة الكوكبية. بيد أن التناظر يمكن أن 
يكون موحياء على الرغم من ذلك. نعرف أن القانون الدولي في الفترة الباكرة كان 
مشهودا له على نطاق واسع أنه قوة تقدمية داخل هيكل سيامي كوكبي حيث 
السلطة موزعة على نحو غير متساو. وكانت المعايير القانونية» من بين أمور أخرى. 
آليات لتنظيم النتائج المترتبة على هذه الحالة من اللامساواة. وجدير بالذكر أن 
كثيرين من المحامين الدوليين في ذلك الزمن كانوا نقادا للسياسات الاستعمارية 
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للحكومات الأوروبية. وذهبوا كمثال إلى أن السلطات الاستعمارية عمدت في ظل 
مبدأ السيادة إلى احتلال الأراضي عملياء والتخلص من السلطة السياسية بشكل, 
شرعي والزعم بأنهم مضطرون إلى ذلك لتحقيق مصالح أبناء البلد. وفهموا مبداً 
«معيار الحضارة» كوسيلة تلجأ إليها هذه القوى لتحمل مسؤولية تشجيع تطور 
سيادة القانون والإدارة القائمة على أساس قانونيء وهو ما اعتقدوا أنه أمر جوهري 
لأي مجتمع حديث متقدم. لكن إذا نظرنا إلى المشهد الآن بعد وقوعه فإننا نلحظ ما 
لحظه مارق كوسكينيمي» وهو أن المحامين الدولين التقدميين اكتشفوا أن أفكارهم. 
غالبا ما أدت إلى نتائج هي العكس هماما لما توقعوه. واكتشفوا أنهم بتبريرهم 
السياسات الإميريالية إنما «أضفوا عن غير قصد مشروعية على عدد من أسوا المظاما 
في تاريخ الحداثة»!0. 
ويعتقد بعض الناس أن الأمر ذاته يصدق على حقوق الإنسان. مثال ذلك أن 
أحد النقاد يرى أن «حقوق الإنسان والحملة التي لا تهدأً لعويلتها تمثل متصلا 
تاريخيا في سلسلة واحدة من هيمنة الثقافة والمفاهيم الغربية على مدى عديد من 
القرون الماضية». وليست الدعوى أن فكرة حقوق الإنسان غير محتملة (إذ يقول 
الكاتب نفسه عن «النبالة الأساسية التي يتصف بها مشروع حقوق الإنسان»). 
لكن الاعتراض هو أن المبدأ والآلية الدولية لحقوق الإنسان تنزع إلى أن يجري 
استخدامها كآلات للهيمنة على أيدي الدول الغربية ذات القوة والهيمنة. وقد كانت 
هي الكاتب الرئيسي لها. والملاحظ أن الممارسة التي استهدفت تصحيح أخطاء 
منظومة الدول هي نفسها خاطئة4. 
ويتألف الموقف النقدي من عناصر عديدة, ومن الأفضل تناول كل منها على 
حدة. وهذه أمور تميل إلى المبالغة لكن لا ينبغي حبذفها: إذ كل منها يلفت الأنظار 
إلى خطأ مميز تتعرض له الممارسة التطبيقية لحقوق الإنسان. وسوف أعلق بإيجاز 
على ثلاثة منها. | 
الأمر الأكثر ألفة أن التدابير التي استهدفت عن قصد حماية مصالح مهمة 
لا جدال عليها قد تفرض. منظومة محدودة من القيم السياسية والأخلاقية على 
ا مجتمعات التي تراها قيما غريبة عنها. إن حقوق الإنسان ناقلة تنقل «الإمبريالية 
الأخلاقية». وتضم وسيلة إنفاذ ذلك دعاوى خبرية ومعيارية. الأولى» أن حقوق 
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الإنسان بمعنى من المعاني المهمة غربية المحتوى والنشأة» وتفتقر إلى قاعدة لها في 
الثقافات الأخلاقية الأخرى في العام. الثانية. أن القوى الخارجية عندما تعقد العزم 
على فرض حقوق الإنسان فإنها تكشف عن غطرسة واحتقار غير مقبول للمعتقدات 
الأخلاقية ولأماليب . حياة ا مستفيدين اللفترضين من جهودهم. 

ثمة مساران مشتركان للرد. الأول ملاحظة أن الادعاء الخبري [الأمبير يقي] 
متضخم: مثال ذلك أن القضية ببساطة ليست أن حقوق الإنسان في الأمن البدني» 
وضرورات الحرية الشخصية. وفي المصالح امادية الأساسية مثل الغذاء الكافي 
والرعاية الصحيةء كلها مستمدة من اهتمامات غربية محدودة الأفق. لكن المرء 
يفهم الأهمية المعيارية للاختلافات بين وجهات النظر الأخلاقية السائدة في مختلف 
الثقافات: وأن هذه الاختلافات ليست واسعة جدا بحيث تشكك في صحة كل 
مشروع حقوق الإنسان. والشاني» نلحظ أنه ليس من الغطرسة المرفوضة في شيء 
أن نهدف إلى حماية الممصالح التي يميل المستفيدون بها عن حق إلى النظر إليها 
باعتبارها مصالح ملحة وعاجلة. حتى وإن مم يفعلوا كذلك تحديدا. وطبيعي أن 
يكون من الملائم الاعتراض على وسائل جرى اختيارها لحماية المصالح المعرضة 
للخطر. وأقول ما سبق أن أشرت إليه. وهو أن اسستخدام وسائل القهر والعسف 
يعني المطالبة بدرجة عالية من التبرير. غير أن الاعتراض في هذه الحالة سيكون ضد 
الوسائل لا الأهدافء التي تحقق الحماية. 

وإذا كان الأول: ولأسباب ذكرتها آنفاء يبدو لي صواباء فإن الثاني يحمل متوازيات 
مع «معيار الحضارة» في القرن التاسع عشرء والذي ينبغي ألا نهمله. لقد اعتقد 
المحامون الدوليون أنه من الأمور الواضحة القول د قدرات أي مجتمع سوف 
تتدعم» وأن مستقبل حياة الأقراد سيكون أفضل مع تظبيق الأشكل المؤسسية 
المميزة تاريخيا - مدونات قانونية مكتوبة, وحقوق الأفراد في الالتماس, وغلبة 
الروتينء ومنظومات الإدارة العامة المؤسسة على قانونء وهكذا إلى آخره. بيد أن 
محاولة تطبيق هذه الأشكال م تؤ تؤت شمارها الموعودة. ولوحظ كمثال أنها غالبا 
ما أدت إلى شيوع الفساد. وخلقت مناسسبات للحكام الاستعماريين لممارسة القهر 
بالاشتراك مع عملائهم المحليين. وقد يقال إن الخطأ ليس في النظرة الفلسفية بل في 
تطبيقها: كما يعرض كوسكينيميء كان فشلا واضحا أن تزى أن «المؤسسات لا تحمل 
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معها مجتمع الخير. إن هذه الأنماط نفسها من نظم الحكم تخلق نتائج مختلفة في 
السياقات المختلفة»2. 
إن قيمة المماثلة التاريخية أنها توحي بتأويل أكثر ذكاء لفكرة الإمبريالية 
الأخلاقية عما هو مفترض عادة. وهذا تفسير أشار إليه الرد الثاني سابقا بأنه غير 
كاف. ونعرف بعضا من أساليب نقد استخدامات القانون الدولي في القرن التاسع 
عشر تفيد بأن المُجتمعات الاستعمارية فرضت عليها أشكال مؤسسية معينة لحم تكن 
متلائمة معها. وسبب ذلك من ناحية افتقار هذه الأشكال إلى أساس لها في الثقافة 
ا محلية ومن ثم كان سلوكها غير متوقع, كما بدا مرفوضا. وها هنا في هذا امجال 
يقال إن «الإمبريالية الأخلاقية» في القرن التاسع عشر اتصفت بخاصية الإخفاق 
بسبب الطموح الزائد. والاعتراض اليوم هو أن هذا يصدق أيضا على حقوق الإنسان. 
وإذا لم يكن كذلك بالنسبة إلى حقوق الإنسان بعامة, فإنه يصدق على أجزاء من 
ممارسة حقوق الإنسان. 
وليس من المستساغ تطبيق هذا النقد على مبدأ حقوق الإنسان في مجموعه. 
لكن ليس من غير ا مستساغ الظن بإمكانية تطبيقه على حقوق تشخيص حمايات 
مؤسسية مميزة للحماية من أخطار محتملة تتهدد مصالح مهمة. ودعم مثل هذا 
النقد يستلزم ألا ننكر أن المصالح المزمع حمايتها أو المزمع تقديممها عن طريق هذه 
التدابير هيء إذا ما نجحتء مصالح توافرت أسباب الاهتمام بها لدى المستفيدين 
المستهدفين. إن عبء النقد رهن اعتبارات أخرى: من ناحية ما يتعلق منها بقابلية 
التوافق على العلاج المؤسسي المقترن بقيم أخلاقية وسياسية مقبولة على نطاق واسع 
في ثقافة المجتمع, وكذا مع المشكلات اللمعرفية التي تواجه القوى الخارجية عند 
إصدار أحكامها في هذا الشأن. وهي من ناحية أخرى تتغلق بالإستراتيجيات المتاحة 
التي من ال مرجح أن تنجح في حماية الحق من دون أن تتسبب في أضرار عرضية غير 
مقبولة. وطبيعي أنه حيثما يتوافر الحذر من هذه الاعتبارات يمكن أن يتوافر لدينا 
في الحقيقة السبب للنظر إلى مبدأ حقوق الإنسان بأنه مبدأ طموح أكثر من اللازم. 
هم ثان.يشتمل على خطر تدمير سياسي لمشروع حقوق الإنسان. إذ يمكن 
استخدام القبول العام لحقوق الإنسان لتبرير تدابير تستهدف فعليا تأمين هدف 
ما للسياسة الخارجية القومية©). وهناك بالطبع معنى واحدء حيث يمكن أن يكون 
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هذا صحيحا من حيث الشكل المنطقي للكلام: إذا عمدت قوة عظمى إلى وضع 
حماية حقوق الإنسان بندا ضمن أهداف سياستها الخارجية: وهنا يجري تبرير 
العمل السياسي باعتبارات حقوق الإنسان على نحو يحقق مصالح القوة الفاعلة. 
لكن ما يثير قلق الناس ليس هذا النوع من الحالات» بل الحالة التي يستعان 
فيها بحقوق الإنسان لحشد الدعم لسياسات خارجية تلتمس هدف الأمن القومي 
كهدف ممايز عن حماية حقوق الإنسان. 

وهنا نميل ثانية إلى التماس أوجه تماثل في القرن التاسع عشر. ولعل المقارنة 
الأكثر إثارة للنفور هي تشكيل ملك بلجيكا ليوبولد لدولة الكونغو الحرة. إذ جرى 
تبرير ذلك بمصطلحات إنسانية الطابع» غير أنها في الواقع مناسبة لنظام مدمر 
لاستخراج الثروة. والذي تسبب في وفاة قرابة عشرة ملايين نسمة©). والمشكلة مع 
هذه المناظرة أننا لا نجد حالة واحدة عصرية وذات دلالة لعمل يستهدف حماية 
حقوق الإنسان ويمائل هذه الحالة من حيث الرياء والنفاق في الاستعانة باعتبارات 
إنسانيةء أو حالة من القسوة في التماس طريق إلى المصلحة. وإن أبرز الحالات 
العصرية - مثل التدخلات الإنسانية في البلقان) - ينظر إليها بدقة أكثر على أن 
الحافز إليها مزيج من الأهداف من بينها مصالح الأمن مع رغبة في حماية حقوق 
الإنسان. ويبدو واضحا أن الخير كان هدفا أصيلا على الأقل لبعض من شاركوا في 
الأمر ودعموا اتخاذ القرارات اللازمة. ويوحي هذا الواقع بإجابة عن القلق بشأن 
التدمير: يمكن لامرئ ما أن يقول إن اجتماع حوافز مختلفة أمر عادي في السياسة, 
وأن وجود اعتبارات خاصة با مصلحة ليس من شأنه أن يقلل من السعي إلى تحقيق 
أهداف إنسانية©, 

هذا حقيقي وإن كان لا يعادل تماما القلق. ليست المشكلة ببساطة أن 
الاعتبارات الإستراتيجية والإنسانية يمكن أن تُوجدا معا في أي من الحافز أو التبرير 
للسياسة الخارجية. إن ما يحدث بطريقة أو أخرى هو أن وجود الأول يؤدي على 
الأرجح إلى تشويه أو إفساد الثاني. وإذا حدثء كمثالء أن امتزج الحافز الإستراتيجي 
بالحافز الإنساني فقد يساورنا خوف من أن المصالح الإستراتيجية تؤثر في صياغة 
الحكم بشأن نطاق البدائل المتاحة وانحياز التوازن بين المنافع والمضار بالنسبة إلى 
المستهدفين. والملاحظ أن تأثير الميل إلى اعتبارات حقوق الإنسان. حتى وإن كانت 
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أصيلة, سوف يتمثل في حشد الدعم للسياسات التي ستكون على الأرجح أقل قدرة 
على الاستزادة من احترام حقوق الإنسان من التدابير البديلة التي كان بالإمكان 
الالتزام بها لكن لم يحدث. (الحالة ا لمحددة هي حالة سياسة تتسيب في انتكاسة. 
لحقوق الإنسان فيما يخص المنتفعين الظاهرين). 

وجدير بالملاحظة أن النقد يشبه نقد الواقعيين السياسيين للمثالية في السياسة 
الخارجية. وافق الواقعيون على أن المبادئ المثالية كانت موضع قبول صادق 
ومخلص من جانب من اعتنقوها. غير أن انتقادهم لم يتحول لي يصور المثالية رياء 
ونفاقا. إنهم. على العكس. نظروا إلى الأمر كأطروحة تاريخية وأن المحاولة الواعية 
ذاتيا للعمل على أساس مبدثي في ظل ظروف مطابقة لاتخاذ القرار في الشؤون 
الخارجية من شأنها أن تفسد الحكم بشأن اختيار السياسة. إنها تشجع. من بين 
أمور كثيرة, الإدراك الخاطئ للظروف الاجتماعية والسياسية للمجتمعات الأخرى 
وتتسبب في ثقة مفرطة بقدرة السياسة الخارجية على إحداث تغيير داخلي!09. 
ونرد أن المشكلة المتعلقة بحقوق الإنسان والمصالح الإستراتيجية هي العكس بشكل 
ما - إنها تتضمن تشويها للحسابات الخاصة بالمبدأ بسبب اعتبارات المصلحة. لكن 
من الواقعية بالقدر نفسه الاعتقاد بأنه إمكانية محتملة. 

ما الذي يلزم عن ذلك بالنسبة إلى حقوق الإنسان؟ النظرة السياسية القائمة على 
الشك تفيد بأن احتمال التشوش كبير جداء وأن الدمار المترتب على ذلك قوي ومؤثر 
للغاية: وأنه ليس ننا أن نعتبر انتهاكات حقوق الإنسان مبررا لتصرف من جانب 
واحد (أو تصرف قائم على القسر بأي حال)!0. هذاء وإلا فإن حقوق الإنسان سوف 

. تكون في التطبيق. حتى من دون قصد. بمنزلة آلية لتقدم الأهداف الإستراتيجية 

للقوى العظمى على حساب مصالح الشعوب المستضعفة. 

يعتمد قبول هذه النظرة على افتراضينء الأولء أن يزداد احترام حقوق الإنسان 
في العام الذي يسير عكس الحقائق, والذي يسود فيه رفض الإجراء الأحادي 
للحماية. وأن يزداد الاحترام أكثر مما هي الحال في عام يعامل الإجراء الأحادي على 
أنه إجراء مقبول في أسوأ الأوضاع. والثاني أن ممارسة حقوق الإنسان في التطبيق 
يجب أن تظل لامركزية» ومن ثم فإن أي قرار باتخاذ إجراء لحماية حقوق الإنسان. 
سوف يستمر في الأغلب الأعم قرارا أحاديا تتخذه دولة أو بضع دول لها صلاحية 
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العمل. والافتراض الأول تأملي نظري ومن الصعب أن تعرف ما يمكن أن نعتبره 
دليلا يدعمه. لذلك. فإنني الآن ألتزم موقفا لاأدريا (لكن جدير بالإشارة أن الشكاك 
لا يسعه تجنب الدفاع عن شكل ما من العمل الذي يجري عكس حقائق الحياة). 
والافتراض الثاني مثير أكثر للاختلاف. إن لامركزية تطبيق حقوق الإنسان هي نتيجة 
الخيارات السياسية التي كانت مختلفة على أرجح تقديرء وليس عسيرا علينا أن 
نتخيل نظاما دوليا يجمع بين آلية لإقرار جهود حمائية أحادية وصلاحية لتطبيق 
حوافز تشجع الصدق في تحقيق أهداف هذه الجهود12. وعلى الرغم من أننا لا 
نستطيع إنكار المشكلات الواردة فيما يسنه هذا النظام من قوانين» غير أنه من 
الواضح أن ثمة إمكانية سياسية: إذا ما تحققت. سوف تسقط جانبا كبيرا من قوة 
نزعة الشك موضوع كلامنا. 

قلق ثالث. هو أن مظام القوة تفضي على الأرجح إلى تناقضات في تطبيق 
معايير حقوق الإنسان. وخير مثال على ذلك التناقض بين التدخل في كوسوفو وفشل 
التدخل في رواندا. هذا على الرغم من أن الأضرار التي كان يمكن منعها في الحالة 
الثانية أكبر كثيرا جدا. حدث فشل في استخدام القوة للحيلولة دون انتهاك حقوق 
الإنسان بما يتناسب مع ضرورتها الملحة والعاجلة وكذا مداها. وثمة مثال توضيحي 
آخر نجده بين المحاكمة الجنائية لموظفين رسميين في دول ضعيفة نسبيا عقابا لهم 
على دورهم في انتهاك حقوق الإنسان (مثل ديكتاتور تشيلي أوجوستو بينوشيه): 
وبين غياب مثل هذه الإجراءات ضد رسميين لأي بلد قوي. قد يبدو أن الموظفين 
الرسميين الوحيدين الذين يمكن اعتبارهم مسؤولين عن الانتهاكات هم أولئك من 
أبناء البلدان الضعيفة: بينما مواطنو الدول القويسة غير معرضين عمليا لأن نفرض 
عليهم المعايير نفسها(3). وهناء وللمرة الثانية. يبدو التناقض في إجراءات التنفيذ 
وفرض امعايير أمرا مثيرا للاشمئزاز. 

وطبيعي أن مثل هذه التناقضات ليس في الإمكان تحاشيها في منظومة ليست 
بها مؤسسات دولية متفق عليها لإنفاذ حقوق الإنسانء أو لتنظيم الجهود لتحقيق 
جداول أعمال أخرى. والسؤال هو: ما إذا كان ثمة وجه للاعتراض عليها أم لا؟ ويمكن 
القول لا اعتراض. ولنا أن نقولء بالنسبة إلى التناقض الظاهر بين البوسنة ورواندا 
على سبيل المثال: طبيعي أن كان الأفضل التدخل في رواندا؛ ولكن عدم التدخل 
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ليس سببا يوضح اذا لا ينبغي التدخل في كوس وفو أو في مكان آخرء مادام هناك 
مبرر لذلك. وليس من المعقول إبداء الاهتمام بحالة التناقض لإعاقة العمل من أجل 
حماية حقوق الإنسان حيثما توافرت الصلاحية والإرادة. ويمكن القول إن عملا كهذا . 
يعني التضحية بمصالح حقوق الإنسان لأجل فكرة مجردة2'". ونئمة رد مواز على 
الاعتراض على محاكمة الرسميين في الدول الضعيفة. ْ 

وكنت في الماضي أميل إلى هذا الرد وأعتيره كافيا. ولكن يبدو لي الآن أنه رد . 
متسرع. نعرف أن حقوق الإنسان ممارسة عامة. وسبق أن وصفتها بأنها حدث 
«طارئ وعاجل»»: بمعنى أن الممارسة لها آلية إنفاذ أولية وتأثير متقطع. ومع ذلك ' 
فإن منظومة حقوق الإنسان راكمت تدابير ممثلة في سلطة أخلاقية. وقدرة دولية : 
للعمل مهما كانت غير كافية. ونلحظ أن المشكلة مع عملية الإنفاذ الانتقائية هي . 
نزوعها إلى تفويض سلطة مبادئ حقوق الإنسان ذاتهاء ومن ثم الوسيلة الدولية ١‏ 
للإنفاذ التي لدينا. ظ 

وهذا بطبيعة الحال ضرب من التخمين الخيري الذي يمكن أن يثبت زيفه. ولكن 
لنفترض أنه صحيح. هنا يكون من المهم أن نبدو واضحين بشأن الاحتمالات الضمنية. 
واضح أن التناقض ليس أصيلا في فكرة حقوق الإنسان. ولا في تطبيقها. إنها إنجاز: 
اصطنعه الوازع الكوكبي للسلطة السياسية. وضعف المؤسسات الكوكبية القادرة 
على تنظيم أفعالها وما يترتب عليها من نتائج. والجدير ذكره أنه عقب التدخل 
في كوسوفو.ء دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الوصول إلى ' 
توافق بشأن الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان وضرورة كبحه. وكذا التوافق 
على عملية متعددة الأطراف بشأن كيفية اتخاذ القرار ومتى يكون الإجراء؟!05. 
وهناء كما كان في السابقء نرى مظاهر القلق بشأن اميل ال مرضي إزاء تطبيق حقوق 
الإننسان من أسباب تدعم استحداث مثل هذه العملية التي توفق بين ما يبدو من 
تعارض بين فعالية ومشروعية العمل الإنساني09, 2 | 

وواضح أن الأخطاء المرضية التي عرضتها أصيلة في الاحتمالات السياسية. إنها 
حين تتحقق تصبح الممارسة لحقوق الإنسان ممارسة فاسدة. وستكون نتائجها 
ضعيفة على الأرجح. بيد أن وجود هذه الاحتمالات ليست سبيا لرفض مشروع 
حقوق الإنسان ذاته: إذ يمكن إقرارها من دون التهوين من شأن الإمكانية التحريرية 
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لتطبيق حقوق الإنسان. وإن تحقيق هذه الإمكانية يمثل مهمة للتعاون الدولي على 
المستويين الكوكبي والإقليمي. وثمة مساحة للاختلاف في الرأي بشأن توقعات نجاح 
مثل هذا الجهد. ولكن حري أن نقاوم غواية الشك الذي يقوم على أساس أن أي 
جهد كهذا ماله الفشل. ويبدو لي أن هذه الغواية كثيرا جدا ما تعكس رفضا لأي 
محاولة لكي نأخذ احتمالات العمل السياسي مأخذا جاداء أكثر من الحكم الواقعي 
بشأن بدائل موجودة عمليا أمامنا. 


0. حقوق الإنسان والنظام المعياري الكوكبي 

عرضت الممارسة العملية لحقوق الإنسان كجزء من نظام معياري كوكبي. وأختم 
هذا بتعقيب عن طبيعة هذا النظام» وعن معنى قولنا إن حقوق الإنسان جزء منه. 

النظام المعياري الكوكبي هو بنية من المعايير مقبولة بدرجة أو بأخرى على 
نطاق واسع كمعايير تنظيمية لسلوك في أنحاء مختلفة من الفضاء السياسي الكوكبي. 
وتأخذ بعض العايير صيغة القانونء مثال ذلك المعايير المقررة في معاهدة, وتلك 
التي تجسهدها أنماط عريقة من اللمارسة العرفية الدولية. وثمة معايير نفهمها على 
أفضل وجه باعتبارها معايير أو مبادئ مؤسسة على الخبرة والثقافة, إنها مقبولة 
على نطاق واسع: وإن لم يكن بالإجماع وتمثل معابير ميسورة وعامة وعملية 3 
ويعتمدها الوكلاء في تبرير الإجراءات ونقدهاء وكذا تيرير السياسات التي تقتر 
أو تنفذه ا الحكومات (أو تمتنع عن تنفيذها). ومن ثم فإن حقوق الإنسان 7 
حددت معالها هي نوع من هذا المعيار الأساس. 

ونجد بطبيعة الحال حقوق الإنسان مجسدة أيضا في قانون معاهدة دولية. 
ويرى بعض المعلقين أن بعض حقوق الإنمان - ربما تلك المنصوص عليها في إعلان 
في العام 1948 - أصبحت بدورها جزءا من قانون دولي عرفي بفضل قبول الدول 
لها في الممارسة القانونية الدولية077. لماذا إذن نصفها بأنها معايير تمثل الخلفية 
الأماسية وليس مجرد قواعد قانونية (أو شبه قانونية)؟ ثمة أسباب عديدة. أولاء 
محتوى المعايير - أي شروطها بالنسبة إلى القوى الفاعلة التي تصدق عليها - إذ لا 
نحسمها بالإشارة إلى ما يسمى «مصادر» القانون الدولي. وطبيعي أنه بقدر ما ننظر 
إلى هذه المعايير على أنها ملزمة قانونيا يمكن أن تؤثر مكانتها القانونية في الأحكام 
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الخاصة بمحتواهاء وإن مم تكن مقنعة. وإذا سلمنا بفهم الدلالات المنطقية لحقوق 
الإنسان. فإن لنا مع ذلك أن نسأل: ما إذا كان ثمة مبرر للحكم بأن هذه القيمة أو 
تلك لها القوة المعيارية للحق الإنسافي في التفكير العملي بشأن السلوك في السياسة 
الكوكبية؟ ونجد بالمثل أن طبيعة وأهمية أسبابنا للامتثال لأي معيار محدد لا يكون 
حسمها عن طريق تحديد ما إذا كان التفكير فيها أصلا لي تصبح قاعدة للقانون. 
ويصدق هذا بطبيعة الحال على القواعد القانونية في النظم التشريعية المحلية 
كذلك. غير أن الطابع الأقل تطورا للقانون الدولي يعني أن مسألة الالتزام بالامتثال لا 
بد من أن تستند على نحو موضوعي أكثر على الاعتبارات الأساسية من النوع الذي 
ناقشناه سابقا. ثالثاء أيا كان الرأي بشأن القانون بوجه عام: أو القانون الدولي بوجه 
خاصء ليس من المستصوب أن تكون مبادئ النظام المعياري العام متاحة بطريقة 
ما (مثال ذلك في مدونة أو تشريع تسلطي) في صورة صريحة تماما تسمح بتطبيقها . 
من دون جدال على أي حالات فيما عدا أبسطها. ولنا أن نتوقع توافر مساحة 
للاختلاف المنطقي بين أبناء مجتمع مشتت الرأي حول أساس وتفاصيل محتوى 
المعايير وتطبيقاتها على حالات بعينها. ونعرف في الحقيقة, وكما أكدت سابقاء أن 
إحدى وظائف هذه المعايير هي تنظيم الاختلاف في الرأي. ونمة ميل عادي إلى 
التفكير في المبادئ العامة كأنها قواعد لقرارات محسومة. وهذا خطأ على ا مستوى 
المحليء وربما أكثر خطأ على المستوى الكوكبي. إن هذه المبادئ هي مكونات الحياة 
العامة: وعناصر لنظام خطاب نقدي تتوقع فيه القوى العاملة أن يتأثر تفكيرها 
العماي بالاعتبارات التي يصوغونها ويبررونها بالميل إلى المعايير والتي لا يتوقعون 
فيها عادة استدلالات واضحة المعامم ومحددة ومحسومة. 

وكما لاحظنا في القسم الأخير أن نوعا واحدا من الشك في. حقوق الإنسان مستمد 
من الإقرار بأن كلا من مبدأ وتطبيق الحقوق يجريان داخل نظام كوكبي تميز باختلافات 
واسعة في القوة. وإن ما يمكن أن نضيفه هنا هو أنه. حتى إن) أمكن مقاومة الشك. ‏ 
فإن فهم المرء لطبيعة وأدوار تطبيق المعايير العامة يمكن أن يتأثرا بهذا الإقرار. ويشير 
ماري كوسكينيمي في معرض كتابته عن القانون الدولي بعامة. إلى أنه حين نجمع 
بين الوعي بانفتاح القواعد القانونية وقبول التأو يلات المتباينة مع الفهم للاختلافات ' 
السائدة للقوة السياسية داخل الدول وبعضهاء فإننا نبدأ في الكشف عن أن الانخراط 
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في جدل عن شروط القانون الدولي يمكن أن يكون تقنية هيمنة. وهذه عملية لصوغ 
الاختبارات السياسية في صورة دعاوى قانونية لا يمكن فصلها عن ظروف المنافسة 
السياسية التي.صيغت فيهالة"). والفكرة هي أن المشاركين يسعون إلى تقديم مصالحهم 
من خلال اقتراح تأويلات مفيدة للقواعد التشريعية وللمبادئ بغية حسم النزاع. ونظرا . 
إلى وجود مظاهر مهمة لعدم المساواة السياسية للقوة, فإن الدول صاحبة النفوذ الأكبر 
موضوعيا في المؤسسات واممارسات الدولية التي يدور داخلها النزاع المعياريء ستنزع 
لكي تكون لها السيادة. وإنها إذ تفعل ذلك ستشرع في صوغ الفهم السائد للقانون» 
وهكذا يميل القانون إلى مصلحة القوى الأكبر. 

ولكن لا يترتب على ذلك القول بأن لا أساس لاعتبار بعض التأويلات للقواعد 
التشريعية أكثر قبولا من غيرها. إن الدول من خلال الاستفادة من مصادر التشريع 
تعسترف ببعضها كأعضاء مجتمع تشريعي وتخضع لنظام معياري معين. ونقول ما 
قاله كوسكينيمي «عند الانخراط في خطاب تشريعيء يعترف كل شخص بالآخر 
باعتباره حاملا للحقوق والواجبات من حقه أن يفيد بهاء أو يكون مدينا بالالتزام 
بها تجاه أحدهم الآخرء ليس كنوع من الإحسان أو المصلحة. بل لأن هذه الحقوق 
أو الواجبات «تخص كل فرد من أبناء المجتمع في هذا الوضع»29. وثمة ملاحظات 
ممائلة تصدق على معايير النظام العالمي في حال تصورها بشكل أرحبء. وتصدق 
بخاصة على حقوق الإنسان. والشيء المختلف في حالة معابير الخلفية الكوكبية هو 
أن مجالات المنافسة أكثر تنوعا. ويعبر النظام المعياري العالمي عن نفسه في أوضاع 
كثيرة مختلفة بدرجات مختلفة. من حيث البنية والشكل. وتتنوع كذلك القوى 
المشاركة في هذه المجالات بشكل أكبر. وهذه لا تضمن فقط ممثلين عن الدول 
والمنظمات الدولية: بل أيضا أفرادا وجماعات غير حكومية وغير ذلك. لذلك فإن 
السجال بشأن محتوى وتطبيق المعايير يبدو أكثر احتمالاء كما أن توقع الاتفاق في 
الرأي بشأن الحسم اللائم أكثر بعدا في أي حالة مفردة. ومع ذلكء وكما هي الحال 
في السجال بشأن القانونء يوافق المشاركون على نظام معياري محدد تأسيسا على 
الاستفادة من مصادر تطبيق حقوق الإنسان. ونؤسس تقييمنا لهذا النظام في ضوء 
النظر إلى الوظائف التي تؤديها فكرة حقوق الإنسان خلال التطبيق والالتزام الذي 
ينهض به المرء من خلال الانخراط فيها. 
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وتفيد هذه الملاحظات في بيان السبب في أن فكرة حقوق الإنسان لا نفهمها 
على أحسن وجه باعتبارها فكرة أخلاقية أساسية على النحو الذي يفهم به البعض 
الحقوق «الطبيعية» أو «الأساسية». تعمل حقوق الإنسان عند مستوى متوسط من 
التفكير التطبيقيء وتفيد في دعم وإنجاز أنواع عديدة من التفكير الخاص بالعمل. 
ونعرف أن محتواها المعياري - إلى حد ما - مفتوح النهاية» كما أن تطبيقاتها موضع 
نزاع متكرر. ولن يثير دهشتنا أي من الحقيقتين الواقعتين إذا فهمنا حقوق الإنسان 
على أنها معايير تأسيسية لتطبيق كوكبي طارئء وله أغراضه الخاصة المميزة. 

وتفسر هذه الملاحظات أيضا لماذا يجب أن تكون التطلعات إلى نظرية عن 
حقوق الإنسان متواضعة؟ إن التفكير في حقوق الإنسان على النحو الذي اقترحته 
يعني قبولنا بأن علينا أن نفهم طبيعتها وشروطها باعتبارها استجابات إزاء ظروف 
تاريخية طارئة. لذلك فإن من المحتمل أن نخطن إذا توقعنا اكتشاف أساس لحقوق 
الإنسان في فكرة أو عدة أفكار أخلاقية واضحة: أو لكي نصوغ قائمة قانونية بالحقوق. 
أو لتصور وسيلة وحيدة ملزمة تحكم خياراتنا العملية. وإن ما يمكن أن تطمح إلى 
إنجازه نظرية عن حقوق الإنسان هو توضيح الاستخدامات التي تكون موضوعا 
لها في خطاب الحياة السياسية الكوكبية. وتحديد وتشكيل الرؤى املائمة لوضعها 
في الحسبان في ضوء هذه الاستخدامات. والتداول بشأن المحتوى والتطبيق. وحري 
أن نسعى إلى تفسير النظام المعياري المتضمن في التطبيق. ولنا أن نقول إن نظرية 
كهذه لن تكون من خارج التطبيق» بل امتدادا واتصالا به. 
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ثبت الأعلام 
والمصطلحات 


ثبت الإعلام والمصطلحات 


لقة ومتسصععع8 عطا دده ممضدعء ممت 

ع4عمصءت ذه كمعسطئتصتط 

مره د اع ع اه عط كه متطعنظ عط ده ممقغمء جممة 

اتفاقية حقوق الطفل (عهع] فلنطه 

١‏ ا 300 45 أخطونظ عطا ده ممتغوموء10 
اص 0022-1-0 _###سخصة | 

إعلان حقوق الإنسان ش مخطينة سقسدة] 1ه عستماعم12 


اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة 


ثقافة الاعتماد على الزة عتتطلنه ععمعناء ك5 


بين المرأة والرجل 
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همفرىي» جون لى 2 صطه[ رع معطم س1[ 


إنغرام» كر يستوفر جي. .0 لتعطحره أ كتمطت ,مسومو ص1 


معهد القانو ن الدولي 12 [8ق0 ا قصمع غاص كه عالطامم1 
7 2 ل م ا 00 00131101 مغطعنع 11ظ1 
لريق عمل لجنة حقوق الإنسان 0101 تارمالا 
الوثيقة الدولية. للحقوق : قخطونظ8 1ه لالظ لممصمتتهصمعنم1 


ايل ]0 مسسة سس 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية لطة لتكتت هه أسعحصون لقسم مصعم[ 
والسياسية 


[100918] غطونظ لمعكتامط 


120101مع:]1 جه أدع نط0 260121 لسع ام1 
تخطون لمعدطتي© لصة اهمه 
ل1501ت1] 


العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية 


مهنا ستصوع02) #مطم1 لهمده تمصوعاس1 


مفهوم /فهم مجتمعي 01 دممتامععمم لماع 50 


عسو ]0 تمصع 
سس سس م 


ثبث الإعلام والمصطلحات 


عقن[ لدطمان 


عدالة كوكبية, للتمييز بينها وبين حقوق 
الإنسان 


عدالة اجتماعيةء لتمييزها عن حقوق 
الإنسان " 


0 030 


اسصصسس 000-01-0 صسلي 
تسمعتلة ستستصم تمدع 5[ 
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فكرة حقوق الإنسان - 


1 كناقدء مده ويستدرداءع 0 
مسري 


ادي ادع 
نه مسسدمة 
فده سيت 


اتفاقية مناهضة العزل/التمييز العنصري لع طامدمة أفوتديوف ممكمءجعومن0 


اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 24 ععتده]' أمستههف سمتكمء جومت 3 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية نل ع1 نه تنمصسطصآ ,امه معطع0 


أو المهنية [1خه] غمعسطمتصدط ع2 خمعممنوع” 13 


اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة 


01 سمامستسناة معطا دده دمص جومع 1 
أكقتههف دملاأقصتستتط1(1 أه ممصم للق 
[لاأكف-©اطت] معدرمللا | 


أه صمفغمسصتستل8 عطا مه ممتمعجرمح 


اتفاقية القضاء على جميح أشكال التمييز قو اممتسقى 1215 لمعم 2ه عصدره" أله 
العنصري ظ [إصعده 


ليمونجيء فرناتدو ش ٠‏ مقع ,تعسمتصا 
ظ نه ما 


مانيفستو (بيان) الحقوق ْ مخطونظ ماممقنصدكة 


مانسفيلد. إدوارد ,لل تمسمابة 


ماريتانء جاك 05 ,ه1132 
ماكدونالد. مارغريت ينانا 


2036 


ثبت الإعلام والمصطلحات 


أعقط 14 ,لسو854 


مير حسينيء زيبا 1 ,تستعموه1-1]1اة 


-- 
نظرة معبرة عن ذاتية الشخص ظ 


5 م 


© معطدعاة وعومتععلك5 
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| طمن ستسصعاء12-كاء5 
مسد سه 


لجنة الأمم امتحدة للحقوق الاقتصادية ملق50 ,عترمهمعظ ده ععتانسصن 1121 
والاجتماعية والثقافية تخطعنظ لمعتطلد0 لصخ 


المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم 
ا متحدة 


لتعنده2) لقنه5 لصة عتنتتمدوء8 لزل1 


لجنة اليونسكو المعنية بالقواعد النظرية عطا دده عع اسصرت 10101500 
لحقوق الإنسان تغطون8 سمحصدةة كه معمدظ لمعناء معط" 


تتقسنآ11 كه ممعدعوءة12 لوسء عنمن 


العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية لان دده سماصء حصمت لمده تأمصمعغكم1 
والسياسية ْ 


؛ قغطينظ توعنناه2 همه 
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية 


ده مضع كمهي لمصه10 2 مم 116 
مخطونه لممتصلبك قصة لمنه5 نتصمهمء8 
5010ظت1] 
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مختصرات 


اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة (1987) 


الإعلان العالطي لحقوق الإنسان (المعتمد 1948) 
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 شماوهلا‎ 


الهوامش 


التمهيد 
(1) «حقوق الإنسان كشأن عام» 
2 - 269 ,95 ر#ع1جع12 عممعك5 لمعناتاه8 سمتمعمة 
«معني حقوق الإنسان»> 
6 - 36 :(2003 “تعغصسا) -1321 قتالهقءة11 
«حقوق الإنسان وقانون الشعوب» في مجلة: 
مل طسو ) جلءع11 تسمتعلط عطا هسه اتتهعه84 :ععسعاملوعف كه معنطاظ عط 
4 - 193 (2004 رووعء2 بطلووء جنمنا عولتعطصسةت 
عوامل الحماية ضد الفقر في ممارسة حقوق الإنسانء في 
ققصصصمط؟ بل بمخطين8 صعدممة1 عتتسصمهمعه-مع50 2ه معتاخاوط لسع بجرمعط!' عطل' 
(لنتتاهع طه؟ ,10111500) عوووط 


الفصل 1 
م0 مذ #وانلتغمءستكمء5 لصة جواتتهده826 بكتطونظ ممصدة"“ زعم لممطعن (1) 
عخبطة معطمع )5 .له ,1993 وعمتاءعة وامعصسة 0401 عطل' تمخطونه ممسس11 
4 ,(1993 ,ركامه8 عأقد8 عامملا جع1ة) بإعاعن1] مفكددة لنة 
1ن كلك1) عطعنا لمعطلدت© قصة لمغه5 عتسمهمعظ ده غسممع20) لمدمتتمضععاص1[ (2) 
.(11)1 ماقة 
عل لطصمت ععلتعوطدسعت) معققلوظ صذ ممتمسطللآ لصة مم11 ,كسد لتمدحرفة1 (3) 
.4 ,(2001 بوقعوط انمع اونا 
ويستطرد قائلا: «ربما لو أننا كررنا المطالبات بشأن الحقوق الطبيعية أطول مدة ممكنة ‏ . 
وبأعلى صوث ممكن مع إصدار ما يكفي من قرارات حاسمة سوف يكف الناس عن 
ارتكاب أحداث مروعة بعضهم ضد بعض. والحقيقة ربما يحدث ذلك ورجما لا». 
(4) تبنى كثيرون آراء من هذا النوع. ونجد مثالا قديمما على ذلك في النقد الحاد الذي قدمه 
آرثر هولوكومبا لمسودة الإعلان العالمي في كتاب: 
انق نملا عأنزملا ع2 علعملا جبع23) 10عه8؟ مععله34 عطا سأ متطعن؟ظ سهسدة1 
سمصد18 عمة أقط؟؟ ,ددمأوصدىت ععأمند384 :ونجد مصدرا شائعا في .(1948 رقوء2 
8 مك ,(1973 ,لموع11 800167 به لدمط) قله عع رتوتطلون1 


باعل 113 :وتام جممسقتلصة) رعاعدثة 1 له ,[1651] سمطاهتجع.][ روعطاه1آ1 ممسمط1' (5) 
.6 يفقم ,15 .ك ,(1994 


5 ,(1990) 65 وإطادمعهلقطط "رغطونظ لنقسس11 اأمستدهف رصمعاك81 .0 صطهر[ (6) 


(7) نجد هذه الفكرة عند إتش. إل. إيه. هارتء في دراسته لتحليل «الحد الأدنى لمحتوى 
القائنون الطبيعي» قِ كتاب: 
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2 بطع ,(1961 ,ؤوعء2 نم0 تع همان بلعمك:0) بها 04 اأورعع دهت عط 


وإن م يشر إلى حقوق الإنسان. 


(8) التعبير القانوني عن هذه الفكرة هو «بيان بش أن حقوق الإنسان» لمجلس إدارة الرابطة 


الأنثروبولوجية الأمريكية في مجلة: 
. 43 - 539 :(1947) 49 235 بأكتوه[هوممقتطاصف ممعأمعتسف 


ولم يعد البيان يمثل موقف الرابطة. انظر: الرابطة الأنثروبولوجية الأمريكية, لجنة حقوق 


الإنسانء «الإعلان عن الأنثروبولوجيا وحقوق الإنسان (1999). 

لمعطه1) ننذ عخطون؟1 ممسسط ص "بمأطعنظ سمقدمدك] لمو عنمن" ,ومجروءظ8 عتمطك (9) 

تعملتوطصمت) معاععط/الا .[ قفقلمط58 0تنة عمسة1 نمك عله ,معقتاموط 
.119 ,(1999 ,مومعو نومع حتمنا عولضطسوت 


وطبيعي أن شخصا ما يمكن أن يشارك وجهة النظر التي تقول إن حقوق الإنسان تمثل 
قيما خاصة من دون أن يصبح شاك على النحو المبين هنا. وإن وجهة نظر ريتشارد 
رورق مثال على ذلك. انظر: 

.19 - 117 “وك نلمامء سنامعة5 لصة وراللهدم م1 كتطونة مقس" 


(10) للاطلاع على تنويعات لهذا الرأيء انظر: 
ققعط2 كد21 نقه لدم آ) .صل 220 رقاطعنا1 سمسبكط اه وعتاتلوط عط" مسد بتده1' 
لقعنطلنن) ل4صة لفعتاتله2 4 يماطون1 سمتصنة؟! بمدادة8 نسلوكة8 :2 ,حك ,(2005 
:-1038 ,(2002 بجوعع2 فنصو !اتإمصصعط أه تمع متنا بمنطماعلمطلئطم) عدوقاضت 
لمده ممع اصة يستددعععمهء 1 عدطعذل 1ه ع5 عامة 10 عطا' جبلعصدع؟! 102910 لصة 
.-336 ,(2004 بكمعء انمع ملآ لامأععصءظ بمماغععوصتسط) سمعتسمتعمة تسمسسط11 
وهذان الكاتبان ليسا على قدم المساواة في الشك في حقوق الإئسان. 
لعدمت تعدعء )صا كه عاتتصنة عطا' تعدعه2 .لخ 8212 مضه طاندم105ه0© .ا عدر .ع.ظ 11 (11) 
عنتتسظ لصة ,4 لك ,(2005 بجقعع2 انويع اندنا لجمم0 عاعملا مبعلذ) هآ 
05 عقتالنةة عطة أأقمة1 عنتاكناز" ,تناكاتك1" تأمعامرق1 له مهمسا رع 112 
:84051 0علعع51! عمعطتةا معتلمق1 10 مها ماطعت8 ايان تفده تاقسعاسا 
.-40725 :(2007) 44 للمموعدء! عموعء2 1ه لممعتده[ 
(12) يعرض جيمس غريفين تمييزا ممائلا بين أساليب تناول حقوق الإنسان. ويستخدم 
هنا مصطلحين: من الأعلى إلى الأسقل دمده3-م10: ومن الأسقل إلى الأعلى 
ن-دمه04ط. ويصف نهجه هذا في دراسة حقوق الإنسان باعتباره «القاعدة - 
فوق» ولكنء لأسباب سوف أعرضها في الفقرة العاشرة, يبدو لي أنه تطبيق معقد 
للنهج المبين في هذه الفقرة: ْ 
29 (2008 رققع11 زوم كنصنآ 021010 نلوك 0) مأطونظ سمس دست 


(13) لتوضيح المقاهيم المعيارية في الممارسات العقلانية, انظر: 


الهوامش 


تمدع سكم م دمن سقصطصآ مم عصممدعة ومتتملهتاعة. ,سما مم8 خبعطم 11 
معطجعة قصه ,2 ل ,(2000 بممعد2 تمع متا لمدصفاظ نفلة وهفقطهض) 
معولعطمعهه عملسفطصت) اطعسمطا1 ممعصنطل عه غطين8 سمتمماط كاهصف 
.-2739 ر(2002 بجمعوط انمع نطلا 
ويفيد كذلك تفسير جون آر. سيرل للمراحل من «الواقع الاجتماعي» إلى «الواقع 
المؤسسي» في كتابه: «بناء الحقيقة الاجتماعية» 
37 88 ,(1995 رومععط ععع1 علوملا +216) «اتتمعم المعهن5 كه متاع نا ماقدصمت 
وملاحظات سيرل الموجزة عن حقوق الإنسان (ص93) هي ملاحظات مجردة ولا تضع 
ف الحسبان الاتساع المعياري للممارسة المعاصرة. 
و نام ع ضع جوع كل دز "لمحصعه27 جط أصتهساقتزه) اا لا 0 لأنيانا 0007 )14 


عنن11 أه وانوع الدلا :1 بعصمط©ط عنوكية1) ععوصثلاه11 رعطهظ بلء ,وتروع2 تنه 
8 ,(1985 بووعر2 عتصولا 


الفصل 2 
1 ,(1980) 76 2820 630 بملهعا-مقعط انا 48 
ذهبث المحكمة إلى أن قانون دعاوى الإشرار العمد بالأجنبي لعام 1781 يخول للمحاكم 


الفدرالية النظر في قضايا يرفعها أجائنب يزعمون فيها حدوث انتهاكات صارخة لحقوق 
الإنسان: أيا كان موقع ارتكابهاء على أيدي فاعلين مقيمين داخل الولايات المتحدة. 


(2) العبارة منسوبة إلى سين ماكبرايدء ووردت ضمن اقتباس في كتاب جيوفري بست «العدالة 


والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان»» مجلة إنترناشيونال أفيرز 71 (1995): 780. 


غ+ه تلقتعده1 مو العصسم ”-15481948 بمتلعطمامع8آ #ن معوء2 عط1" ,كقه02 160 6 
.2 - 23 ,(1948) 2 نم1 المدمتأهدمء هآ 


وبالنسبة إلى الرسالة» انظر: 


مصوعء 0 :11 بصع وططام8) حضوم معنك نه بوعتعة جوع لعنملتامفصمةه 
.1 ,(1969 اه لقع تاطناظ 


”مع سحدرمته لماعم غنكظ] سمل ذه مغطينظ لهدمتاأقصعاه1 عط" بطعصةظ .ف عومممت (4) 
.5 - 662 :(1941) 35 مجم[ لمصمةمطعكسا كه لمعنه[ ممعتعسةق 
وانظر عرضا أكثر عمومية: 


)2 صلء غ5 جما لمممتتعصعغصآ عتاطوط 1ه 50 531 مق 
3 - 568 ,(1998 ,ومععط ومقصعمهقات 


(5) عارض الاقتراح كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية؛ انظر: 


2 .© عامملا جعل8) غممدع جم عله 2ه وستقدع1 عط" بعللنقة ععنصدظ لأحوط 
,-9, 2685-461 1 ,(1928 بقصمة تأسقتاط 


245 


فكرة حقوق الإنسان 
هذا وباستثناء مادة متعلقة بالتجارة غير المشروعة في النساء والأطفال, رفضت لجنة 
الصياغة وضع ضمانات لحقوق المرأة والتي أوصى بها ممثلو فرق المرأة (وقال وودرو 
ويلسون رئيس المؤتمر إن السبب فقط أن العصبة لا يسعها أن تبدأ بتنظيم كل شؤون 
البشرية. وليس لأن اللجنة لا توافق على أن المطالب ممتازة». المرجع نفسه. ص362. 
فأطهنه سقصمة؟ بمءتكمومك موو 0غ 2044 عطل” ,تمعومبا8 سقصدعة1 عدر (6) 
3 صم من1ه8 عطة ,معسسه]ا وملروو لنتوط :449 ,(1992) 4 جاع جمنسدن 


كه طلتسمء عنمن بمتطماءةو[ئطط) قلع 280 ,وغطون1 ممصدط1 لمدم مم1 
7خ -102, 1 ,(2003 ,قوعمظ قنسة؟ | ترمسوعطم 


لمعنه عط حجن 450 "بمعقعممة8 موك 0غ لومه عطلة” ,ومتعوسدظ (7) 
01 قعغاسدمقنات لأمدملفصعام1 بعدميو قتطلد[ عر بإلمضة تجتورمج عتمم 
.(1934 وقموط لتقم ونوتآ بكرن هلهم ة]) مغطونه مسق83 

.-4504 "عو ص8 هوذ 140 1050 عط1” ,ومعوسسظ (8) 
ووصف أحد كاتبي افتتاحية التحرير معهد القانون الدولي بأنه «وثيقة ثورية تمثل معلما 
لحقبة جديدة معنية بمصالح وحقوق الأفراد ذوي المنزلة الرفيعة أكثر من الاهتمام 

بحقوق الدول ذات السيادة». 

014 عل اجمتافسآ عط غه سمتووعك عاممية 516 عط1” ممصدوع8 كلمطدممك8 «يتلتدام 
7 ,(1930) 33 جه لقصه نأمصسعته1 4ن لمعنه[ ص تععدصم تقوو أمصسعونز 


وعن تأثير هذه الوثيقة, انظر: 
عت .هك لعموجعرط 6ه[ لقده أ أقصمع انآ ممعارع صم +10" مصطهة .8 خزييه 1 


#كقآ لهدهتأمصمعام]1 غه لمسده[ املع دهف "متطونه ذه 11أ8 معوتعصدظ صقد 
.53 - 540 ,(1995) 89 


:”كل ممعم ]) 057 هصنارهاء/لا مه خعولل1 عه نهها/! ]ه سنطونا عحط؟ حلل//ا .11.6 زو 
(1940 رصنتجيدع! م14:06 

وحول أنشطة ونفوذ ويلز, انظر: 

:012ل 7تطذة .8 .11 الى هسه -4648 "وومجوو1 هد م1 28030 عط“ ,كعوممم 


عط 014 مأقعدء 0 عط قصه متمكتامظ بممتوصع كه فسظ عط كسه مغطون1 ممسمتز 
.7 - 160 ,(2001 بككه6 "1 لسسع طون لم0 بلممك:0) لرمناسه جومت سمع مم1 
صذذ عغطا غ10 لعرورعمع قاع م1 لمحره “هماسر ممم دوم 110” ,سطامه5 (10) 
| .3 - 546 #ماطونه 4ه تلز معفم مومع 
وتم توزيع البيان على نطاق واسع في صورة كتيب صغير. وللاطلاع على النص انظر: 
3 مععشاعك5 لدنعهك لسة لمعغتامم أه رصع لمعم سمعتمعسق عطا زه متلقعصم 
- 18 ,(1946 مقسصدز) 
ومن المؤسسات التي أثرت أيضا اللجنة المعنية بدراسة تنظيع السلم: «الحارس الدولي 
لحقوق الإنسان». التقرير الرابع للجنة - جزء 3 - في: 
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.5 - 552 ,(1944 ععطصعامء5) 3 بنهة)هنلعده0 العدم تمصع اما 


عط ,1941 ,6 لإتقنتضة[ بتقععع02ن) 10 عهتكدع31 لقتصصفق ناعهدمه .10 ممتلطلعم2 (11) 

بعحسساإه7؟ 1940 رااأعوعقم80 .10 سمتلعتموظ غه معموععةلى4 قصة سعجوط عتاطن8 

مجعل) سممصمصعوه1 .1 اعتتحصعة .خزتتامت ر[عذ آوم؟] معو مصعط مغ كنف مسف عهللا 
.672 ,(1941 ,ممتلتمعهاط عاءملا 


جع مقط عأصماكةف عط! مللتطعمسطات 5 صمغعصةةا لصد لاأعجعوم10 .2 متلكلمةءظ  )12(‏ 
1 متللمه2 غه وعممععللق3 قصة ومعدوط عقاطهت2 عطل' ,1941 ,14 أكتهتاتة 
ددم رآ .آه؟] مصمناة؟5 علغادظ مغ للقت عطا" تعسطله؟ 1941 العجعدهم1 

4 ,(1942 ,ومعطامءة8 ععم عق عرولا جوع77) تتقتصدع م180 .1 أعتاتتقة 


(13) للن أراد أن يدرس من كثب نهج إدارة روزفلت إزاء حقوق الإنسان خلال هذه الفترة, انظر: 
رقع5181 لعأقطنا عط :عدم ستمامعع ص7 أمه364 4" بمععاعوحظ8 .31 لسماحم18 


اك بطم) ”1954 - 1941 ,فصمكه21 لعائمتا عطا لصة وغطونظ سمدن1 1 
4 - 25 ,(1999 جطتوء لولا ع5 منط0 


وا طراجع الواردة هناء وكذلك: 
لصة ,-15465 قخطون1 ممحص 11 لمممتأوممعتصا غه سمعساه؟8 عطة رمععنمآ 


د22 ذف بمدمكدل1 لعغانمنآ عط كسمه عغطونظ8 معصسة11 بعتطمصدا 2 صطمز 
.-13, 1224 ,(1984 بلهده نغ مصعصةء1 :77 ممع وطاه:1) ععتكصععلمق 


بتتع كعنم :93 - 166 ,ققطعنآ1 سمح تمده نمتصعنصآ كه ومتسطام؟8 غطآ' يمععدهآ (14) 
6 - 94 ”عللوددصت ستماععصنا أوماةا م 


وفيما يتعلق بالدور المهم للدول الصغيرةء انظر: 

ع5 للمد5 كه غ201 عط بغطونه سمحصدك1 ومعتتلمدس متا“ الوا صدفدة 

11 اوحمس 4ه متكنومدكء10 امو جنطتآ عط غه مقع ممم عط ص 
2 - 44 :(2001) 23 جاعء مهد قغطعن سمدصس1 


وحول دور دول أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص: 
ممعععهسم مكمآ عط بعاطعتص معنامعره8 عطل” ,دمقمعات عمف صفلة 


ممصسسط] تعمد "دء10 تأاطوتظ صخصدة1 لمسءجتمنآ عطا ده ععمعتااكت]1 
,9 - 27 :(2003) 16 لممعده[ متطونه 


مدوم هة! تععلمتا عط أن مم11 ى تعطادطة 11 عاعممد][ مه لفكت .8 طاتذا (15) 
0 يدماعمنطعة1؟) 45 - 1940 ,نعنما5 لعاندتآ عغطا غه عامض1 غط]' عمط 
تدمنتم كه أعف جعوستععلط5 © تعطامعة5 :10 - 900 ,(1958 بدمتتطناكمآ تهمتامم8 
ب(2003 ممع ماع18 :0© بعللسم8) مصمتلداة لعنئمتا عط 4ه ومتصحظط عطل' 

,8 - 261 عساحبصص وه لصا عطا اسه خلطهن1 سفحسسة؟ ردممجصنة :-26379 


تعتطمن8 سمس 4ه ومكسمماه12 لمددجلئمتا عطلا" بلمتصمكة ععممقطهم[ (16) 
قنمةاإمصدع8 عه نوعطملا تمتطماعلهلئط9) عمعغصط قصة مستقدمطا ممتهعه 
14 - 12 ,(1999 بموعدط 


217 


فكرة حقوق الإنسان 
وأيضا المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة 
0 لهأ سستتسدوم0 عد عن 1820654 ملععدامت لمكه5 لسة عتصموم8 يدن 


لمعهة5. هة عنتمعدمعةظ عط كه ووتمومع لم5 عط 6 ماطوتع 0 
.5 ,1946 .21 رهاط ,(1 ,8/38/86) اممو 


(17) الدراسات الأكثر شمولا لعملية الصياغة, هي: 
تقصرة حعمكخ ده كغطيناط معهد 11 كه ممننسسمله2 لممجنمت] ع1 بلمتم دماح 


تمدع دنمنا عط قسه امع ووم عمصوملة! :مم31 علمكة 10280 لح بوملوون 
(2001 ع6قنتوق مم1 علهلا بك85) منطينا؟ سمسسكة كه ممناعملعم 


(18) النص موجود في: 


0 قت نهده100 عنفد8 ,كله ,للت اهمون .5 نات هسهة عتلمبووء8 مو[ 
:8 - 23 ,(2006 بموعدظ ولمع طمن مم0 بلومكد0) مله طا5 بمخطوق8 ممصدة1 


التقارير الأساسية متاحة أيضا في: 
طعممكة لعالتكمم) عه #نصخط عع ل صة به الطمتلهس جوم عطعهه. بحموو ‏ /ججاطا 
(2008 ,3 
74 مولز مك3 43 مف بممقصعكج (19) 
كل تعليق غلندون على النص مفيدا جداء انظر ص191-174. وعن تطلع المزارعين 
لإنتاج وثيقة يمكن قراءتها باعتبارها كلا موحداء انظر: 
.8 - 232 وين سمعصسسل] كه ومتتسسمق م12 مهدع ادن 1156 ملصتومم4خ 
(20) كما لحظ ميشيل إيغناتييف: «لقد كان هتلر تاجر الحروب وليس هتطر مهندس الإبادة : 
الأوروبية هو ما كان يشغل بال المسؤولين عن صياغة الميثاق». انظر: 


لقتطنةا؟ ,كتطينة! ممسدة؟ (سممناوء مس1 ألصة وامواعق50 ,قغطع 1 ممص" 
ع0 ممامطعةة .له ,2001 وعجيوعم]1 (أتعصسف مك0 عط بمودمويهة؟ 
,(2002 رقهع22 واذقمه انول 4 بنر 01 ) 
وعن دلالة الحرب بالنسبة إلى الميثاق, انظر: 
2 .تك ,متطونظ سمصهسة1 كه ممتاممماءء2 لووععوتون1 ع1 بلصزمروود 
1 

(21) مشال ذلك ملاحظة تبديها إليانور روزفلت في مقال يعرض صياغة الإعلان. إذ تقول: 
«ظن أكثرنا أن افتقار حقوق الإنسان للمعايير... كان من إأهم أسباب الاحتكاك بين 
الأمم. وأن الاعتراف بحقوق الإنسان يمكن أن يكون بمثابة حجر الزاوية التي يمكن أن 
ينبني عليها السلم عمليا». بيد أنها تشير إلى ملاحظة يشأن الأساس للعديد من الحقوق 
الفردية المختلفةء وللإعلان ككل, وتشير فقط إلى الحاجة إلى «ضمانات معينة لا بذ وأن 
تتوافر للفرد إذا شئنا أن يتوافر له حس بالأمن والكرامة شخصيا». لا تفكير بأن هذه 

الأهداف ربما لا تتطابق في المبدأ أو الممارسة. انظر: 
+477 ,471 ,(1948) 26 معلدككة صواعمه8 #مغطونا1 مقصياة كه موتسرورط ميرت 
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دمعععمك0) ععتمقلمك1 لتنه تلوط قة قتطيناط سهدمدآآ1 ,العتتهمع1 أعمقط 881 (22) 
.8 - 77 ,(2001 ,عمعع8 بوتوي جنصنا 
(23) الجمعية العامة للأمم المتحدة. الجنة الثالثة, الاجتماعات 100-96: السجلات الرسمية, 
: أكتوبر 1948. انظر أيضا مذكرات جون همفريء حقوق الإنسان والأمم المتحدة: 

7 - 63 ,49 -37 ,قتامتادلة لعانتآ عطا كمه عتطعن8] سعحصسا] جرععطمصسبط ماه[ 

وكان همفري موظفا مدنيا كنديا وعضوا باللجنة. 

نمم عوأخطيعن1 سعسدة1 ,101118500 ص "بومتعبل ماص" بمتتمما] ععدومود[ (24) 
0 ,9 ,(1949 عتيسةا؟ ممللف تصمقدم]) مدمتتماء وم فسا هه 

أعتقد أن هذا وصف لرؤية الغالبية العظمى من أعضاء لجنة حقوق الإنسان. 

وكذا لخبراء اليونسكوء على الرغم من أن بعض المفوضين اعتبروا دراسة اليونسكو 

موضوع منافسة. ٠‏ 

(25) يشير التقرير النهاني للجنة اليونسكو إلى أن «المشكلة الفلسفية الواردة في إعلان حقوق 

الإنسان لا تهدف إلى تحقيق توافق مشترك بشأن المبدأء وإنما تحقيق قبول الحقوقه 

وكذا بالنسبة إلى العمل اللازم لتحقيق الحقوق والدفاع عنهاء وهو ما يمكن تبريره على 

أسس مبدئية شديدة التباين» 263 ,11 عنةسعدجة ,مخطينا سمسسظ ,111181500. 


(26) يعرضها غيوفري بست على النحو التالي: على الرغم من أن كل دولة التزمت بالوفاء 


بالمعايير الدولية» فإن الالتزام اقترن بتحذير هو «كيف نفعله. هذا شأننا لا شأنكم». انظر: 


.787 "بسخطينظ سقسدط1 سه كدمتتماع لمهددهتتقمععخصا ,ععلاعهز" رامع 


(27) لزيد من المناقشة: انظر: 


.7 - 293 ,وكهة أمدهتكممععاص1ا عتاطيظ أه وعلمعسصفطظ عتتمصوعظ 


نصملدمآ) .ملك بع #مخطين8 سمصسصس؟ عمف أمطتا؟ بممأعمصت ععمسهك8 .ع (28) 
.54 ,(1973 ,قمهع3ة 8016 


سقصصدة1 مسمتع نادم نما ” ملدلا ,6 - 35 "بعاطعتصن معفمورهة عط1” بدملمعات (29) 
.65 رمأطعر 
254 كغطهنة مقس ده ومكستصدم) ,لتمنمت لمكم5 لسة عنسمصمعظ [2نا (30) 
عدن خط لملاختصطنبة مأطيتط صمددنة؟ هن ومتتعفكه11 هن عد لفعمرووم8 بنمائعة 
.9 عه ,1947 ,26 معطصوعبىس71 ,(36 /18/)017.4) ععفمة لداتمنا عط”نا أن ع«تلمامع موعلا 
ولكن لا نجد مقالا مناظرا لذلك في اقتراح الولايات المتحدة بشأن اتفاقية حقوق 
الإنسان التي قدمتها في اليوم نفسه (37/8/0137.4). 
عط ملصتدصما؟ :90 - 185 ,17 - 115 ,3 - 42 ,وعلة عقلماة 190210 4 ,دملدعات (31) 
,20 - 222 سأطيينة1 معدصسسة] 4ه دمتتسمماع12 لمع دنا 


كه سنمتوعماه12 لموععء علدنا غطا' معطت وأمسملعع 81011 علمتمعلعمة8 .0 (32). 


مجعاعءه8 علعمك؟ معلة) 1949 ,20 جلدز ,76 ,عامعة عمتل] علطونه8 سعسسد 1 
.24 ,(1949 ,سمتاقتكموقف بعتامط 
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وحضر نولد اجتماعات لجنة حقوق الإنسان كمراقب ممثلا لمنظمة أمريكية 
ذات علاقة بالكنيسة. 
لمعت نمتآ عط مك18 بلسمطتمو1 هأتهن مسعمل1 لذ بدمقصطه[ معاي .56 (33) 
سقنسد1] كه درم تممه لمععع«قمتا عط صا منطون8 سممصبت1 كه ممنمتماععط 
1 .50 يله رتهنامأمعمء امدمة سه ممتتمعمن م1 غه ورمامتط ى بمغطونع 

ا ر(1998 ,1028500 :قاعةط) قع10لمتصر5 تمتاصدر مصة سمعتيطه[ 


204 ,مخطونظ8 سمسصمقع ده نم أسستتصتدمت ملأعصداهت لمكه50 لصة عتسمصمع8 1023 (34) 


4 دمأ امع سس امسا صه «رسومت وسفاءه]] عط ؤه ابمجعظ8 القوط ,ومزووه5 
47 ,10 نع طاسععع10 ,(53/ 01.4 


وفيما يتعلق بالاقتراحات ذات الصلة بالرقابة والإنقاذ الدوليين» انظر ص33-9. وتصور الفريق 
أن نظام التنفيذ على أساس الاتفاقية سيعمل في موازاة «منظمة اتصال بين الحكومات 
والمجلس الاقتصادي الاجتماعي» الذي أنشئْ وفقا للميثاق نفسه. انظر أيضا: 
,9 - 48 رقصمتئها! لعافهتآ عط مصه فاغطون1 معصدة] بترمب طمصسسكر 
(35) كان تقيبم فريق العمل ذاته ينبئ بذلك: «إما أن يتم بحث أمر المراقبة الكاملة 
والفعالة لحقوق الإنسان, وإما لا. إذا ما تم بحثها فلا بد من التسليم بنتائج هذا المبدأ 
ولا بد من قبول فكرة قرارات قضائية ملزمة» 
5 مه فاسع دع امسا ده جده© جصناءه16 عط 02 أرمروعظ قود 
انظر أيضا: 
تعجعهط علعملا مول8) عاطونا تنقتسن1] سه بتصة المدده تأمدعاصة اطعه عاسم[ .1 
مطل ,(1950 
وعن دور القوى العظمى الإعاقة تدابير التنفيذ الفعالة, انظر: 
عطآ' :1087آ عط غه منطون8 ممصصط1 ,نقند2 طوعدة لتنة 4سقتصعهة؟ ععوم1 
تلق اننا مجه نلصآ ! ندم هتمه و81 ععتاعه[ لممعء عتمتا كه جرمؤمناع لمعقتاوط 
.40 - 235 ,(2008 بووعوط 
(36) الجمعية العامة للأمم المتحدة: الدورة الخامسة. القرار 421 [مسودة العهد الدولي 
لحقوق الإنسان وإجراءات التنفيذ: العمل ا لمستقبلي: للفوضية حقوق الإنسان] 
(1950 ,4 ععطتصعءء12 ,(1620/يف 
(37) بالنسبة إلى تفسير «التراتبية»: انظر: ! 
.8 - 204 ,اانا عطاغه مخطون12 10 رنلنةت لصة لمقصمه11 
(38) رأت فيما بعد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن عبارة «إلى أقصى 
حد تسمح به مواردها المتاحة» إنما قصد بها ا مسؤولون عن صياغة العهد الدولي الإشارة إلى 
كل من الموازد الموجودة داخل دولة, وكذا المتاحة من المجتمع الدولي عبر التعاون والمساعدة 
الدوليين. الأمم اللتحدة. اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الدورة 
.الخامسة. ثقرير عن الدورة الخامسة, إضافة 3 - ملحق 3, تعقيب عام 3 (1990). 
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لقفصده2 لمته5 هسه عتدسمسدمعظ بكددمتتموتاط0 "معناعوط ععله)5 أن عمطولة عط1]' 


,6 ,(11/1991/23) 1991 ,كلعمعمظ لم035 
(39) لم تلتزم بالبروتوكول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ وأقرته ووسيا الاتحادية في 

العام 1991. مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان 
لمعنل هط/ طقنلهحت رجه سطعطه. 2 سج لبط ) "ممم عو معوع1] سمه قمم نا طم" 
(2008 ,2 معطصصء بوك1 لعالمعصم) (مطغطعع لص /سمتتى اتاد 


فضة لأجت نه أسفمعزم0 عط غه عمعمجماءه2 عط1” بتتمطءط جقاولاع؟ (مه) 


أصسمد © عطآ" تمتطيعنه غه لالظ لمدمتأتمسعتصآة عط مذ "بغطونظ لعقتامم 
قتطتسسامت عتمملا جى71) متلمع11 قنتدامآ لع ,كخطعتظ لمعقتاوط لسة لتكت ده 
هدم نمم عاضا عل رقع معت .1 ,0 باعطمماة :-3942 ,(1981 ,ووعءط للق تملا 
ده ماتأععوو2 ح بوغطونظ تعطليت قصة بلمنعه5 عتددسمتامعظ ذه اتمممعجمت 

أ227- 1995(,16رجوع:2 دمقصععمهان نلعمك:0) غسمعتدجماءت12 قاذ 


(41) يمكن للقارئ أن يجد قائمة كاملة وموثقة مع مجموعة من هذه الوثائق في: 
رفخطعن8ا سقمصسة2 ده كتمع سدعه12 عأمدظ ,.كاء ,الثن-ستمحلمه0 لصة عتام م8 


:21 مصمغعء ستوط) 8186 للصتماءة1 غطل ,مققتصمط؟ .0 اعنصةحآ لصف صلء طا5 
كبك .رقع ,(2001 رومع انوع ولصتا سماأءعممط 


74 بجع د11 10عه8؟ له ,ممقدعء01 (42) 


(43) العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية, المواد 1(1) - 1 (2). 

(44) قارن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 25 بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية, مادة 12. 


(45) أسقط العهدان الدوليان أيضا حق اللجوء السياسيء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
- مادة 14 (1). 


(46) استهدفت بعض الجهود إمكانية مزيد من التوسع لنشر إعلانات في مجالات أخرى على 
أمل أن تتبعها معاهدات. ولنتأمل كمثال إعلان الحق في التنمية (1986): ومسودة 
إعلان حقوق الشعوب الأصلية (1994). 


حا“ ,كستهتللة1] لممصعظ :56 ,إمطمامة1 قسه معتاتلمظ عد عغطينةظ1 سعصسةكة1 جكتأعتهمها (47) 


بمأععصء2) قهعع12 عطا 7438 عستمصنيعظ عطا مآ "لوء12 عط عدلاا وستمصنوعظ عط 
. 19 ,(2006 بجمعء2 المع تهنا وماءعصلوظ :10/7 


(48) هذه وقائع معترف بهاء وإن بشكل قاصر في بنود العهد الدولي للحقوق المدنية . 


والسياسية - مادة 4. 


(49) يتسق هذا مع ملاحظة أثبتها إتش. جي. ويلز في كتيب له في أثناء الحربء ولا بد له 
من تأثير واسع دعا فيه إلى إعلان دولي للحقوق: يمثل هذا الإعلان «ضرورة بسبب زيادة 
تعقد البنية الاجتماعية الجديدة, وأن يكون أكثر إسهابا وتفصيلا وصراحة من كل ما 
سبقه» 19 ,5087 ويسنتطياتطا ع1 عمد كمط/ا؟ نه نصدكلة أه عتطهنة عط1ا. 
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(50) أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. مادة 4 (3). 
(51) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. المادة 5. 
(52) اتفاقية حقوق الطفلء مادة 3 (1). 


(53) يشترط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أطرافه «الالتزام بمثل هذه 
القوانين أو بالإجراءات الآخر ى كلما كان ذلك ضروريا لإنفاذ الحقوق المقررة في العهد 
الدولي الراهن» (مادة 2). ونلحظ أن المادة المناظرة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية تطالب الدول «باتخاذ خطوات على انفراد. ومن خلال المساعدة 
والتعاون الدوليين... يهدف الإنجاز على المراحل إلى التحقق الكامل للحقوق المقررة في 
العهد الدولي الراهن بكل الوسائل الملائمة, بمافي ذلك - على نحو خاص - تبني إجراءات 
تشريعية» (مادة 2). 


(54) للاطلاع على روايات مختصرة: انظر: 
لسة باتستتتستدمك لوطاماك عطا" تتعلعمظ8 لممترعط متطوتظ ,أم180 جتمسيعممع 
"كنوع جعنمتآ لعمكجن 25500 ) مصنطن هذ مخطين1 سمسدةة 10 علوعسةة عل 
صا قخطون8 سممدة1 لمعن جنون؟ لإللفعصهه2ة1 علعور قصة :2 .حك ,(2000 بومعمم 


م2165 01562515نآ العسرمةت :]2 مقعهقط1) .صلة 200 عم عوعط اصه بوبتمعغط1” 
.(2003 

(55) عن تطور ونواقص النظام الأوروبيء بما في ذلك تخليل مشكلات الإذعان انظر: 
قتع شع تطعف متطهنا1 مسقسس 11 ده ممتا م ررمت ممعوممدظ عد1 جهن معبمزة 
.(2006 كعع 8 تسمه دنا عولصطسمت عوةتطسمن) ماعمدوفوعط سه بعدمعاطموط 
(56) علاوة على هذا أسس الميثاق مفوضية حقوق الإنسان التي خلفها الآن مجلس حقوق 
الإنسان. وحتى كتابة هذه السطور لاتزال إجراءات ا مجلس للرصد والمراجعة في حالة 
سيولة. ويمكن لمن يشاء الاطلاع على مناقشة لأوجه قصور المفوضية القديمة وآفاق 

الإصلاح أن يقرأ: 

عععء للقط :عسرنوعظ8 ونا القتهتنا1] .لأ.نا عطا عمتواععدمعع2ا” ,دماكلف يلتم 
لمصعده[ عمعدصطاءقة #لفكمدمت فاطيهنا! ممصدط] .1011 بوعل< عط همنتممكدمب 
.4 - 185 :(2006) 7 تمك لمسمتلمصعنم][ 04 


(57) العهد الدو لي للحقوق اللدنية والسياسية استثناء بشكل جزثي حتى آخر نقطة: إذ 


بموجب بروتوكول اختياري استحدثت هيئة المعاهدة إجزاء شبه قضاني للاستماع 

للشكاوى والفصل فيها. ويمكن للقارئ الاطلاع على تفاصيل,هذه الإجراءات في كتاب 

عأطعن1 سعصد11 تمده تامسعام]1 عط هع عم لاعس لمعم لق علهجن51 0ع أمماز 
هك ,(2003 أمطزنة؟ مسسستاعدك! بمعلاع1) عسنوعه 


وبالنسبة إلى دور المنظمات غير الحكومية, انظر: 
قحم نام تنصةع02) لماتاعحسص0)-صو1! كه 1016 عا وسنصقء12” بسممطاجمك بع لدم 
سمسط]] .لن] عطآ' مز "بوعتلهه8 تكمعط؟' ماطهن! معدسة1 1011 عط مغ لمدوعه طلتير 


عنايمة1 عط1) تعره 8 عمعة له ,لإمنافهع 2164 عطا صذ مسعؤور5 بولسعطة” ماطي13 
94 - 183 ,(2000 ملمممنتقص مس[ محم[ ععسيجز 


الهوامش 


عوط ؤن وعمتتطف اصضة بواتلتطمتسدوععف رعتتقطاوع1 ,© ابعطه1 لصة أخصوكت طابتظ (58) 


.29 ,(2005) 99 م123 عمدعك5 لمعتتتاماط مممفعهم "ععتاناه2 10مثلا صذ 

وأقول إن علاقات المسؤولية تتضمن «نمطيا» تهديدا بعقوبات لأنني لا أومن بأن هذا يمثل 
جزءا جوهريا من فكرة المسؤوثية. وللاطلاع على مناقشة مفيدة. انظر: 

وعنلدة5 تمععتاوط “#وتلتطماسدامععفق عنوسممرء8 ومنانسلتكء” ,ملتطط عاعماة 

57 )2009(, 34 - 5, 


ممعم جناع ل[ صعع] -عدمآ عط ومكمقطم8 ده أممدعظ لمصا؟ ,دماملة متلتطم (59) 


ر(74/ 1997/ 1/611.4) سعاءرة جأدعع1 ماطين! سهسدةآ1 قممنؤدلة لعائدنا عط اه 
1996 ,27 لاعنداةا 


للاطلاع على دراسات نقدية عن أداء منظومة رصد المعاهدة, انظر: 
سدع 2186 عطا مذ معتدرة معط مخطون1 معصسة1 .لارن1 عطل' ,له ولع ردظظا 
كن مسد عط كله ,تصو م0 معصدز قصة دماكاف جنلتطه قسة ,(عجمطة 57 .م) 
.(2000 مومعو 
(60) يوجد دليل شبه نادر يؤرخ فعالية هذه العمليات. ويمكن فيما يتعلق بالنظرة الشكية 
التي توضح مظاهر عدم اليقينء انظر: 
د صذ مأطعن8 مقصدةا" ,تنعابكا سامون مه «مامظ معطم .36 عتاتنصظ 


لمعنه[ ممعفعهم #معمتصوط راصح غه عاملدعةط عط" نقاعه/18 ومتعتلهاه0[1 
41 - 1373 :(2005) 110 عممعت5 لمعتاتلوط 4ه 


مدهو نلدك0) متام مؤاعده8 قمه ماطوين! سمتمد8 ,نمسا عدظ (61) 


صذ مأطونا ممصد] أه عامظ عطا' مطعدظ 1 مك8 عتدجصمه :7 - 26 ,(1981 
1 ,(1996 ,سفللتمسععدكة عام ووصنعمد8 ,كللتنسقصده1]) .مله لم2 عتلم8 مياعهظآا 
سقسنة1 لمموعطمت؟ بلأعصده2 :-4251 بومعتلصم8 لصمرعط قاطونة رامه8 :47 - 

.فتك عم اعوط هسه وعمعطا صذ مقطون1 


سه عغطع181 تنشططنا 11 جع840 مدع 1© مكلة ع5 .2304 ع56 غ004 .11.5 22 (62) 


.4 بجك ,(1987 ,قوعع8 0م وجتصععع© باع معل<) عنامط مونععه] ممع كعسسم4 
(63) ثمة سجال بشأن الأساس القانوني لالتزامات حقوق الإنسان لهذه المؤسسات. انظر: 
ووماعف عتماك-مهلا1 كه مممأععناط0 قاطوناط معتصدط1 يمسقطييمكت موععلممة 
59 - 137 ,(2006 بووعء8 انمع انمتا مم02 بلرمد0 ) 
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الولايات المتحدة يؤكد كسياسة له أن هذه المؤسسات لها 
أن تمد المساعدة للحكومات التي لا تنتهك حقوق الإنسان ش 
.((2620)2 عع5 0036 .11.5 22) 
(54) عن الإمكانات انظر: 
مس11 عا اامعصعلاء5 مأسصولط 1810 مذ مخطون1 مقس" بدجاءعصصوة غجمو[ 
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لصة ,مواء س8 غ005[ جعناه0 ووتصمطك .للع رعلمه]' لمممتتعمعكم1؟ لسع مغطونع 
- 205 ,(2005 رققغ 2 الدع خسنا لم0 بلردق:0) تددم سصمده8 زومة8 طاعطدمتاع 


وأيضا انظر: 
77 -161 ,1:65 مأعف عأواة -وروة] أه فده تادعناط0 غطعنه ,لاتقطصة01 


تنم تاةسنتحصععاء 511210 نمع لعفستالوء.! ععتقنز ,مممقطعس8 معللق .م .5 (65) 
- 266 ,(2004 رققء 215 تا أقجء عقولا 010:4 :بلرولون) 


(66) مثال ذلك في مجال الدفاع عن «الحق الإنساني في التنمية» انظر: 
أتء تمك 109 00104 بجع دروم 12661 ما غطونا! مم15 ع1" رماجتاودع5 متيف 
.03 179 :(2004) 32 معنلدطة 
وأقرت الجمعية العامة في ديسمبر 1986 «إعلان بشأن الحق في التنمية». الجمعية 
العامة للأمم المتحدة - الدولة 41, القرار 128/41. ديسمبر/كانون أول 1986. 
(67) للاطلاع على عرض شامل لوسائل وغايات المساعدة على تطوير القدرة القانونية, انظر: 
بلء ,ععلء ا سمص]1 عه طممع5 صل نلدمءوطف بعمة زه عتما عط عمتامصممم 


10 الع ملصظ عتوعصمده :180 بومأوسصنطفة) ممعطاميون كمدوومطه 
.(2006 معموع8 أمنده مم1 


وعن المساعدات في الانتخابات. انظر: 

سه مدمناءة81 وستممكندمك8 نعند8 ومو ع1856 مسموعظ بلمط-طصمز8 .0 عنم 

27635 تعتمعت جروملة/ا؟ برمعهمويل؟ :100 رسمأومنطمة18]) وعوععمصءط ومتلتتدع 

2004(. 

للاطلاع على مناقشة موجزة: انظر: 

عل طحصهت علدملا ببعهن) ممع كناعة لمدم تا مصممهطا' ج71 عط1' بومهة]' بإعصقلة 
| .0 - 188 ,(2005 بكمعو2 وانميع وقد0] 

وكذا دراسة الحالة ذات الدلالة بقلم: 

كعناناه2 له كنطونظ مقصسدآ1 بمصتاظ مملوومسساعيد معطلا" نط5 معاء2 وود[ 

لدداه1ة) تفعتكقف مذ ممعتلمددهتاأمصفمص؟ كمد عناص مم1 هط ابتجومع دز 

لصة تتستومف؟ للمصمه رطع هلد .14 مقصمط1 .لهم و كه تكلرمجاعل2 لوعهم.1 

2 - 149 ,(2001 ؤممعظ بافومع ضهنا عولتعطصق بعولءطصيقت) متمطام1 تعمج 


(68) للاطلاع على مناقشة موجزة, انظر: | 


عل طصصدب علوملا معل2) مممتجتاعمق لمصه نا تقصهع]' و71 ع1" بجرمسمة 1" عسل زه 
0 - 188 ,(2005 بكمعوط زوع 1م10 


وكذا دراسة الحالة ذات الدلالة يقلم: 
معنانامم له تغطون1 مقط بلصناظ ممتتومطع51 معط" متتنصط5 ععاء2 وموهه 
- لهطه1ت نمعاقم ص سعتلمدهقتممدكم خسة لمدمفكمسعامة هذ "متروع؟ مذ 


الهوامش 


لصة كتستدمف؟ للمدم بواأعقللةت .آ/! ممتصمط! 0ه بععسحوظ أن مادو جحاءل! لمعم1 
2 - 149 ,(2001 كمععط جانومعجندتا عملعطصهت عيلطتهةت) سمطته] معام 


(69) هذا هو التمط الذي بمثل سلاحا قد يرتد إلى صاحبه كما وصفته مارجريت إي. كيك: 

80 لوووط وامتسناع4 للمتلكلزة مصطاف1 قصة عاءف! .1 أعتمومدلة 

.13 - 12 ,(1998 رجووءظ عزنو عتمتا لاعصمهت 2715 مدعهطا1) 

نجد ضربا من ضروب هذا النمط في ظاهرة هلسككي - العملية التي أمكن من خلال 

مواد حقوق الإنسان في قانون هلسنكي الختامي (1975) حفز استحداث شبكات عبر 

قومية والتي شجعت وشرعت المساعدة المحلية لنظم شرق أوروبا الشيوعية. ونجد 
دراسة تفصيلية في غع886 فلمنعاء11 عطا' ,مقصمط1. 

(70) انظر: مناقشة جهود المنظمات غير الحكومية للقضاء على عادة تقزيم قدمي الأنثى 
وستقصاط 4006 في الصينء وختان الأنثى في أفريقيا في: 

عاجولا معلة) #لموءجنمت؟ عط للسمطة مغطونظ طعتط/1؟ باغأمطله]" .[ تممتتلكة9ا 

1 - 107 ,(2005 بئقعء2 نومع جلمنا ل عمل 


ويبرز تاليوت ا موضوع بوضوح لا مزيد عليه؛ لأن وسائل التأثير هنا تعمل من خلال 
المعلومات من دون الضغطء وبذا تجنب الاعتراض بحجة الموروث. 


صذ ملكق1 المددمتأمسعته1 بمخطع11 صعصد1] 402 عمنتعنالة8406 ركقصم سند طاءظ8 (71) 


4 بدك ,(2009 رومعء2 وتوم حنصتآ عولتتطحصمت جلاعملا بوعل8) مع 1ائله8 عتأوعصيودآ 
(”ععسهقتامصصمت غه معترمع ط1*) 


1000 تعس 11 قمع © اصه مأتطونظ سمدمد11 وعلط عتممظ بوللدة (72) 


ميدعنط0 غه بطذمعجنمتة :مممعنطت) ععنامباز لمعم.آ مما جمة لمممتتممعاسط 
.9 - 228 ,(2006 رووع28 


(73) مسألة الوضع القانون لهذه التدخلات في القانون الدولي أضحت معقدة نتيجة الضغط؛ 
لإدراج العمل الإنساني تحث عنوان «أخطار تهدد السلم» (ميثاق الأمم المتحدة, مادة 
7 
وللمناقشة حول الموضوعء انظر: 
دعص 2ع امآ مسداعة) تسمقس1؟ (ععمع8 أمنز عه عذةآ أقناز قمعو تان وسممصتة 
(2001 ,ممععظ نويزملا 0 :لد ) بجم1 تفده تقمعع ص1 قمة 


الفصل الرابع تحديدا. 


وفيما يتعلق بقابلية التدخل الإنساني باعتباره مسألة أخلاق سياسية عامة فإن أهم مر جع 
هو تقرير المفوضية الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدولة. انظر: 


لعوععع1 غمعصمدماعبت12 لقصمة6مددعاصآ تتم 0) #ععامدط! مغ بان لط تأعدمدععآ عط1' 
.(2001 قوعت 


(74) للاطلاع على دراسة شاملةء انظر: 
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عصمتكنامومب) عط" بدمتتدع؟ عام ممقتلتةة ممتععاتسمسه11؟ كاماد .8 عماه” 

.(2007 بمععصظ انوع نم10 لم0 بتدوقر0) عمسانه8 مضه ممععممه جو 

(75) أشير ثانية إلي أن توقعات التنفيذ باسم القانون هي الأكثر داخل نطاق المنظومات 
الإقليمية لحقوق الإنسان. 


61 6005) عستوعظ سه وعممهن) أمستاعتماة" يتعممدي1 .2 معطجعا5 (76) 


10 .5 له ممعستوعظ لعدم تمصع اسل ص "لمع اطفاعة؟ ومتدء عاص مه عممنوعه 
.2 ,(1983 رووع22 باتعدع عنمن لأعمعم0 :لالظ بمعمطاة) معمفص] 
وعن طبيعة منظومة حقوق الإنسان: انظر: 
"متسلمقهة عصوعة 4 عخطونهط ممصياط أمدمتفممعنما" بللاعمدومط علد 
اقل اا معصصيدز ديه :-599642 :(1986) 40 مون دسمتموعع0 لمدهتامعنس1 
عمممصع7 0 010051 2 بمعاوزة ماطهنة1 سمصسلكة لمدمتتمدعامة وأجمله]” و1" 
353-17 :(2002) 6 ععنطفظ كن تعصدنز ”#بجمتوعم 
(77) لن نقح في تناقض إذ نعتقد أن الحكومات يمكن أن تكون لدنها أسباب لفرض قيود على 
نفسها على نحو ما يؤكد أندرو مورافشيك بشأن الحالة في أورويا. 
ها متكدوعاء12 عتتدءمصع 10 :معمنوعه غطينظ ممتصداط كه معسنونين ع[ 
.52 - 217 :(2000) 54 من هعتمدوء0 لمدمتأممععصة "بعممعظ عدسحووط 
(78) للاطلاع على مثال سابقء» انظر: 


اتلمن0 02 لمومممم2 لق عنطين! ممسدق؟ بع81 ديه معدا زدم0»” رسماعلة متلتطط 

- 607 :(1984) 78 بجمة لمده معام أه لعمصنه[ ممععدمم اامعادمه 

(79) وهكذاء على سبيل المثال يعترض أونورا أونيل على أن «الدفاع عن الحقوق» أمر ملتيس 

لأنه لا يتقيد بقاعدة أن كل حق صحيح وصائب يجب أن يقترن بالتزام من جانب 
عغتصر قاعل محدد. 

ميم طدسمت) عمنامس[ كه ملمصدهظ8 مذ "#كدمتقدوناط0 ععم طلا بمخطوتظ وممصم 

.8 - 97 ,(2000 بممعع2 برانويه م0] موالتعطتموت 


عط" :ونطفمع مقن لمملا هسه متطوتع ممصسد]* ,5 0تتتتسهل5ة صطهز ف 
سه دمنلت قتاكز ما "مآ قصة غصف]! مذ مخطونظ مم1 كه بواتلدوه طول 


00) 


عو طسمت بعولءطممن) ممم تكمئناط0 قصه ماطونا أده ورعومظ توعمستاتوم1 ٠‏ 


5 ,(2001 ,ومعع2 بواتمء جبنون1 


ه11 لإعلنه5 بسملدمة) #قخطيناط مقدسدة1 عمق عمطلا روماعمدى ععموواة (2) 


- 65 .,(1973 
(3) نطاق التباين واسع. لنقارن على سبيل المثال موقف كرانستون المعتدل في كتابه 
#فااينظ مسمسسة عدم لمالا 


الهوامش 


مع النظرة الأكد رحابة عن حقوق الإنسان عند جيمس غريفين في كتابه: 
ش .(2008 بقوع:8 تمع جندتا لرم0) ماطينة! ممسدةة؟ ددت 
(4) توجد حوارات كاشفة عن العلاقة بين الحقوق الطبيعية وحقوق الإنسان في كتاب: 
رضع6621) نملك لم2 وكتطونظ صمصدطط غه عمدعة عمتطلعا1 راععك1ا؟ '8آ معصدز 
4 - 12 ,(2007 ملأعسموا8 تفاط 
(5) للاطلاع على ثلاثة آراء مختلفة, انظر: ش 
ععلعطصمه عولءطسمت) وعموعطا" عغطوته لمعبطولة ع1" لممطءنه 
عتطون! لمعتطهل؟ أه وع10 غطل تإعصععة1 سقاءظ :1 مه ,(1978 قمعم رانومعء طولنا 
111 82 .5 اعطقمعف قمة :1 لو ر(1997 بومععط معقامط5 تفتمقف) 
جاجد مط" عناممامطء5 معامطا صطل مخطون؟ لممةتجنقها بععمماولة سه غطيتاز 
بدك درق ,(1997 ,ممعوط نومع نمتآ عومصطصسمهن بعوللءطسعة) 
(6) مثلما لحظ تييرنيء يمكن تمييز اللبس في الفكر عن الحقوق الطبيعية منذ عصر الشارحين 
القدماء., انظر: 
3 بقغخطعق1 لمسطولة؟ غه معل1 عط1 
(7) كما قد نرى في: 


بمماععصعط) متطعنظ زه معط" موعاعمآ عط بكممسصةة5 مد[ .ةق .عكم]آ 
.102 - 95 ,(1992 بمقعوط نومع تمنا وماءعموط 


ممنتاء)مامتعة عط ؤه موصتلءععمآ ممخاطين لمعطدل!” ,للمصوطك16 أعمووعمدقة (8) 


2 - 228 ,(7- 1946) 47 قم طعاعم5 
انظر أيضا: 


لمع محم1 مومعب قضة ,متطعن1 لمسبطه1! متغطين1 صمحصدة1]” رمعلهدط رومطاصةق 
1 - 176 ,(2003) 31 معطا لعملكتاه2 "بوعووع1 


(9) ليس هدفي أن أقول إن الفهم الثاني مغفل تماما. إذ يمكن أن نجده - على سبيل المثال - 
عند جاك ماريتان في كتاب: 


مععنط0 2ه طلوعء لمآ :مويمعنطت) عثماة عطا قسة سهلة ,متمتتتمكل وعناوعة[ 
(“تنهلة كه متطونظ عط1”) 4 مه ,(1951 ,ومعوط 


(10) انظر كمثال: 
,-99102 بعتها5 عطا كسصة سفاة ,رمتقاأعما1 


2011 بعطوينةا سعسدة؟ ,111318500] مذ "بممناعبجلممامآ” رنتهاممل1 هدوع2[ (11) 


,0 ,9 ,(1949 بعنموسايلا مقللف تممقخدمةآ) عدمتواععم عاضا له 

(12) ليست الفكرة ببساطة القول بآن معاهدات حقوق الإنسان لا تتضمن أي أداة تبريرية. 
إذ إن معاهدات قليلة تضمنت ذلك (وإن لم نستطع قول الشيء نفسه بشأن إعلانات 
الحقوق التاريخية). وقد كان ماريتان في هذا الصدد يتحدث إلى المسؤولين عن الصياغة 
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(وإن لم يكن هو نفسه عضوا في لجنة الصياغة): إذ أرادوا صياغة محكمة لمبدأ عام لا 
يستلزم قبوله أن يقبل المرء أي رأي بذاته عن مبرراته. 
(13) كما يوضح كونتين سكينرء فإن فكرة حالة الطبيعة حاضرة - إذ لا بد أن يكون كذلك - 
ف هذه النظريات حتى إن لم يكن المصطلح موجودا. انظر: 
خطع نه 1" لمعنائله2 دمعل540 ؤه عدم أمققسنه8 عط متعصمئلة ستامعيين 
55١‏ عقا ,(1978 بووعع5 انوس تون عولعطدمد0 نعولمطصسوح) 


خاعاققا جعاعء2 ملع ,[1690] اسعصسسهعهه قه 000000 ول ,ععاءم] قنطهز (14) 


«6تذ ,(1988 مومع انديع طمت1 عولضطصيوت بعول تر طتهون) . 


ونادرا ما كان لوك نفسة يستخدم عبارة «حق طبيحي». وكما يقول سيمونز إنه حين 
يذكرها لا يكون واضحا لنا ما إذا كان يفهمها أم لا مخطين1 كه بومفط]" ممعءق م1 عط1. 


(15) 136 مت روععغهع1" © ,ععك1.0. ولكن لوك لم يقل تحديدا إن الناس لديهم حق 
طبيعي قْ قضاء مستقل 
(16) الاقتباس من: 
قاتاينة سقسسسة8 4ن امنا مم6 لموععتمنا مقطا للستسمك18 معمصفطه[ 
فتسة 7 زإقصدءط 01 "اقمع تهنا بمنطماع0 فلنط2) غمعنما مسه ممتقوو7ط ,ممنواءه 
,(1999 ,رقوععط 
(17) بعض المجتمعات المعاصرة - وهي تلك التي بها مؤسسات تشريعية وسياسية هشة أو 
شلة: يمكنها كمثال أن تشبه المجتمعات الإقطاعية أكثر من المجتمعات الحديثة. لذلك 
إن أي تفسير لمعيارية مبدأ حقوق الإنسان المعاصر لا بد أن يضع هذا في الحسبان 
ولو كحالة استثنائية. 


.75 ,74 ,(1993 رووعو2 صملهع موت بلع 0) قكطئين آأه تمعاوزة لق ,سناعدة31 ع2 (18) 


(19) بالنسبة إلى فكرة «الأخطار المعيارية», انظر: 
7لوطء كقطنا وماأععمم2 :[11 بممأععصوط) وله مد مفاطون1 عتمدظظ ,عمطة برصمع11 
2 29 ,(1996 بووععط 
(20) أطرح هذا التحذير لأن شخصا ما يفهم حقوق الإنسان على أنها تعبير عن شروط 
القانون الطبيعي لن يكون ملزما بالتفكير في أن مبدأ عاما لجقوق الإنسان يجب أن 

يعرضها كحقوق لازمانية. انظر: 

ااانا 4 1462 عا تإعسمعة ممه رك - 101 ,عتهنع 9 4 1433 من 18113 
| .4 - 133 ,مخطمتع 


.3 - 31 ,قأخطعن؟ سسمسصسة؟ م0 يمقايت (21) 


هذا هو الجهد الأكثر شمولا في عصرنا لصياغة نظرية عن حقوق الإنمان انطلاقا من 


.6 ,3- 32 ,قأطئونا1 سعسهة1 م0 ,حتفنت (22) 


وعرض هذه المكونات تفصيلا في الفصول 10-8. 


الهوامش 


(23) المصدر السابق 9-37. ويشير غريفين إلى أن الحقائق المطلوبة يجب أن تكون حقائق 
«كلية» بهذه الطريقة لتبرير الحقوق «التي تتوافر للمرء لكونه إنسانا» (ص38). 

(24) الحقوق الواردة في المبدأ الدوليء والتي يمكن ألا تحظى بالقبول حسب رأي نظرية 
الشخصانية تتضمن حظر الدعاية الحربية (العهد الدولي الخاص بالحقوق اللدنية 
والسياسيةء مادة 20). الحق ضد الهجوم على شرف أو سمعة المرء (الإعلان العاللمي 
لحقوق الإنسان. مادة 21). حماية حرية الانتقال والبقاء داخل الحدود القومية 
وحق العمل (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المواد 12, 13: 23). والحق في الوصول 
إلى أعلى معيار في الصحة البدنية والعقلية (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية, ماذة 12). المصدر نفسه. 196-194. ويرفض غريغين الحق في 
«عطلة دورية مدفوعة الأجر» (ربما الأفضل الحق في الراحة والفراغ [الإعلان العامي 
لحقوق الإنسان. مادة 24]). ويدفع أيضا بعدم وجود «حق في الوراثة» وإن كان لا 
بد من القول إن مكانة هذا الحق في المبدأ الدولي غير مؤكدة على أفضل تقدير. وقد 
أق ذكر «الحق في أن يرث» في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 
قائمة عن «حقوق مدنية أخرى» (وهذا النص لا يؤكد وجود مثل هذا الحق الإنسالي. 
وليست هناك إشارة إلى الحق في الوراثة في أي عهد آخر من العهدين اللذين أقرتهما 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام التالي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري. 
مقحصدة1 لصه ععناتلتطهجمت بوممعط!' متطعنظ سمط" ,تسسقطئمنلة .0 مطاممكة (25) 
سمدسه13 سه معصه]!] :300 - 273 :(1997) 66 موعلب16 مم1 تممطلده] "بوغطون8 
رققع27 انوع جنمنا عملتطاحصفت) طعدمعتجف ععناتلتطدجهت عطك' سعصسصمءن11 
"بقتطهن18 صقحهدةآ 6ه معط" د كه ماحعصعاظ” ,دتإاتفصسق ردعة :-96101 ,(2000 

,-31556 :(2004) 32 عمتدقه عتاطنط لصة جطاممعملقطط 


(26) عدم تضمن رأي صن لأي شيء مناظر لقاهمة نوسبوم عن القدرات البشرية الرئيسية 
يعني أن رأي صن أكثر تعددية وبراغماتية (عمليا). لذلك ربما يكون من الأفضل عدم 
تصنيفهما من البداية كنظرية مؤسسة على المذهب الطبيعي. 

4 "بقخطينة1 سقسصدطةا نه ورمع طا ه كه ماسمعسعلظ" ,معد (27) 

(28) فكرة الوجود الناتج الذي يمكن عمليا تحقيقه نتيجة اختيارات حرة أمام الشخص 
تحتاج إلى مزيد من التوضيح. القدرة على الإنجاز فكرة معاكسة للحقائق الجارية, 
وسوف تظل ملتبسة إلى أن يتم تحديد أي القسمات المميزة للعالم هي الثابتة» وأيها 
يمكن أن تتغير حين نقول إن ناتجا ما يمكن إنجازه. 

.26 "لماطعنة ممحسمدة] فصه دعاتاتطوجقن) معط]" متطعتا مقصسطط” ممسستقطممنةة (29) 
وللاطلاع على صيغة لقائمة حديثة. انظر: 


صة دع5 :وأمعصع اأتاصظ لمامعممملصظ عه دعناللتطقصصب” مستت طاكمن!8 مطتمواة 
.2 - 41 ,(2003) 9 معتسسمدمع] امتسنسع] "عع كنا[ له50 


قارن: 


20 - 78 راشع تتتحزملء 109 تتمتسبتة1 كسة معسوكلا 
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فكر 6 حقوق الإنسان 
"عع نلنطومونت لصة قأقغ انا :ماعنا 1ه لمملصة)5 عطآ" ,مسمخلل؟/1 تلمممع8 (30) 
08 #طسمن عمل طصفت) مم5 وأمقسة بلع وصتطا غه لمموصماة عطاا مذ 
1 0 ,(1987 مققععط وامقوء نم11 

(31) كتبت نوسبوم أن تبرير إقامة دعوى بأن الناس لهم حقوق إنسانية معينة «ينطلق 
عادة بالإشارة إلى قسمة تشبه القدرة تتوافر لدى الأشخاص... إذ من دون هذا التبرير 
تصيح جاذبية الحقوق غامضة تماما» 

.295 'تقغطين1 معسد11 خصه وعغتلتطهجهن) «صمعط! مخطونه ممص“ 

(32) المصدر نفسه. 292. 

(34) المصدر نفسه 286 

49 "بوامعدوع نم1 لمتمعسم لص عه معن لانفوجهت" بسسممطمميقمر 
6 مأتقغ تسجرم !1067 ممتصدة1 سه معصومن؟ جتاناة طمعن71 (35) 
على الرغم من أن جون رولس هو مصدر فكرة «توافق الآراء المتداخل» إلا أنه لم 
يستخدمها لتفسير فكرة حقوق الإنسان. 
.3 - 102 مقخطينة سمصعدةة م0 ,متقنيق (36) 

(37) لا يبدو أن غريفين يفعل ذلك. إنه يصف الحق الإنساني بأنه «دعوى من كل العناصر 
الفاعلة البشرية ضد كل العناصر البشرية الفاعلة الأخرى». المصدر نفسه ص187. 
وليس واضحا لي إذا ما كانت توسبوم تلتزم موقفا ممائلا أم لا. إنها تصف حقوق 
الإنسان بأنها معايير للمؤسسات من دون عناصر فاعلة فردية. ولكنها غامضة بشأن 
الأسياب التي تجعل العناصر الفاعلة في وضع العمل يجب أن نعمل في حالة إخفاق 
المؤسسات في الالتزام بهذه المعايير. 

(38) مثال ذلك ما يقوله غريفينء وهو يناقش مسألة الأجرء إن ما تتطلبه حقوق الإنسان هو 
«موارد مادية كافية (أي أجر) للوفاء بالشروط الضرورية للفعالية المعيارية». المصدر 
نفسك 29. 

(39) في معرض الحديث عن حجة تفيد بأن نظرية مؤسسة فقط على الشخصانية لا بمكنها 
أن تيدر نطاق حقوق الإنسان التي يزعم غريفين نفسه أنه يدافج عنها. انظر: 
تلدمطممدعة كه مصسطونا عطا مه بواتلمدع متا منطهنظ ممصسيقة” كسافنا" مطور 

0 - 79 :(2002) 10 امهلفط كه لمصده[ ممع حودمم تمعن لاست وممسام 8 
ا 

(40) هذه الفكرة شددت عليها سوزان موللر أوكن في: 

"نموم ومطيلا معاهنامن) أمطاا ععقمءت لسة ,مصاعظ- 1م18 ممم" 
.296 ,(2003) 31 ممنعكة عناطوط ممه رطومهواتطع 
11 مك وأتتهف8 مسسدسد11 025 ,ستاكنيق (41) 


(42) انظر: 
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.37 “م امعددع لننامط لمتمعصحقمصدظ عه ععقتلتطودهت" رده طفعتال1 

م12 لمعتطجموملتطط *تمتطونظ لممطداة رهق عمعط]' عمف" ,انما .لخ -آ .8 (43) 
183,8 ,(1955) 64 

ولكن هارت نبذ بعد ذلك كثيرا من حجته في هذه الدراسة 

مملمعممكت تلرمكده) جطاوموملتطط ممه ععوعلتسممتمدز مذ ورمفوظ ,ه21 
.7 ,(1983 بموعرط 

حسة أروععدمت بعخغطيناا مفنتنن 11 ربلدء:0 سمتمظ :81 ,ققتطعنظ ,وعمهز( :مثلا (44) 
1 ,(2002 بموعءط بجعا جلدوعظ8 :معماط0 بطعدامعمطاعاء2) لععاومن 

دمل معممكك نلموك0) تممطادع8 ده مومهو صذ 'بماطونة تدوع" راموك .لق هآ .8 ركة) 
.93 - 162 ,(1982 ,ممعوط 

2 1 بلعسدت؟ 00 أه معمتلق 1" 0ملل' ,علعما (46) 
إن فكرة أن أولئك الذين يعيش ون فاقة شديدة لهم حق في فائض الآخرين مألوفة في 

' تراث القانون الطبيعي. انظر: 

ب76 - 69 بعخطين لمعطدلة كه ععقة عطل" جرإعم ع1 


الفصل 4 

سممتسهك تقدم) متعم بعللا جو عازن جاع تسم 1 7ع سمدم لل" بعوا1' .13 بعستسناة (1) 
17 الله ,اطول سمصدة؟ قسة ممعتصمككدم0 خط "باطينة مقسياةة مه 
باتع متا متطسيامت عاعملا عى21) همنصسء؟ بل" خصة رعحظ عل عدملومفط] 
,(1998 جومعرط 

مستتمعك نندت طون لممت17 أمده تتمسصسمغس1آ بمأاعامعظ8 ععلسندآ ممدثلةق (2) 

ساعتصع معنامدظ .139 ,(1990 كهدة نفن مأموط صتتبل2) وساجتتماء! مددتما ش 

ما وجحمطة عط عي عمل "فلفدع من تستمليه- عمدت" قد منطيء ممصسط ععداتتععل 
.(71 بم) “لاجد عط صذ وععيطليه لله جا لعمقط عط 

معطم لمم عدده11 غه )اسعتسدوعة تدعه34 نصنط1' لسة عاعتط]" جععلة؟؟ اعمطعلكة (3) 
.0 - 1994(,9 رموعء2 عنمد ععاول! كن باتعرع انمتا :111 ,عصددا ععاملط) 

عمل ءطتصه)) عدم ةماع لمدهأ)عدمعانآ قصة منخطهن1 نشنشدصع11 بأمععم؟ .[ 1 (4) 
1 0 ااال 


هذا هو وصف فنسنت لوضع هو نفسه لآ يدعمة. 
(5) مثال ذلك الكتابة عن ختان الإناث. حيث يلحظ رنتلن أن «واقع أن النساء في المجتمع 


يواصلن هذه العادة هو حقيقة تلزم مواجهتها بالحسم. إن افتراض الشمولية العالمية لا 
تغير حقيقة أن الممارسة مقبولة بين أبناء الثقافة باعتبارها ممارسة أخلاقية». 


.8 بقتطعنة؟ سمصدةة لمدم عدص هآ 
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فكرة حقوق الإنسان 
(6) فيما يتعلق بهذا المثال» انظر: 
.9 - 285 رصقطك” لصة علعتط1 تععندلا 
(7) مشال ذلك أن ركس مارتن يصف حقوق الإنسان بأنها مبادئ «يراها الناس مقبولة 
في الأزمنة المختلفة والثقافات المختلفة. وأن هذه المبادئ تبدو في ضوء المقارنة بين 
الثقافات لها ما يربطها بنطاق واسع من الأخلاقيات المختلفة المتواضع عليها اجتماعيا». 
.5 ,(1993 رقق22 هل صععهلن :ل:ه040) مكطايوناة1 كه تمعذورد ى ,ستاممقة عع 
(8) على سبيل اللثال: 


مممصسطط لصة وعغتلتطةحيون :#صمعط؟ ماخطونظ صقصدة1” ريسدهطففنة1 .© مطتمقلة 
كمابنة1' ععلتقطن) _لسصة :286 ,(1997) 66 ج8716 منم1 ممعطلده8؟ “روغطوتعم 
أقةظ ع1 هذ "رمخطون8 مسقسيةط ذه قنتموعء قمه 0 12101260 سد غه كلمتكتامصومح» 
له أعتصةدآ مه معناوظ .8 عمصدح[ له كخطينة1 سمحصدك؟ جه؛ عونع للقطت ممتقم 

4 ,(1999 ,ممعء8 «طذدعء دنآ عمل طتصدت بعول تع طدممت) [أعظ 


رقق6 21 لوطع اتنا وتطصسامت ملعملا بوعل) ممعتلهمءط1] لمعتغناهط ,وا وجمهظ عطه[ (9) 
117 عنتااعع1 ,(1996 


(10) انظر كمثال: 


ضماءعملوط) هلهة1 قسة عتتاوط عه متطهنةظ ممصسمط؟ كعتمدع1 اعمط 341 
6 (2001 ,ققعع8 اسع نم11 


ككتسسشليء8 عط صل هذ "ممت جنماء1 قصة منتطينظ سممصحد[” ,مسمنلل8آ لممصمعظ (11) 
.4 - 62 ,(2006 بؤوعء2 اتوي كنوتآ صمغعءستمءط) قمعع2 عط مودتو 
وإنني مدين بالشكر طارثياس ريس لتأكيده جاذبية هذا النوع من الرؤية. 
(12) للعرفة أوجه الفرق بين التآزر والتعاون الاجتماعيء انظر: جون رولس: 
لتمصعماط نشكا ععلقوطسمن) أتلع تنك اقمع م نممع سند قد عمناعنا[ بكاأوتقظ تتطامز 
.6 (2001 ممفععط براتموع تقول 
(13) فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأكثر أساسية: يقتبس وليامز تعبيرا عن موافقته عبارة 
من قائنون فنسنت تقول:؛ «إنه ما يلقى قبولا من الشعب دائها وفي كل الأنحاء». انظر: 
.63 “بصو كتتهاع8 اده مخطينظ ممصدتز“ 
(ويعكس العبارتين الأولى والثانية). وعند تطبيق هذا المبدأ في قانؤن الكنيسة الكاثوليكية, 
فإن توسيع نطاق «على الجميع» قناطنصصمه 20 بدا موضوعا إشكاليا. وئيس أقل من 
ذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان. 
(14) اللصدر نفسه. 62. 
(15) أترك جانبا مسألة ما إذا كانت أمثلة وليامز تحدد الشروط التي يمكن القول بأنها توفر 
الطابع الكلي والشمولي اللازم لهذا التفسير للشرعية. 
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عنتسقلة1 مف نمأاطعنط صقصدةط كه باتلددءتمنا* ,سمتدلط-مف .فم تطملسلطق (16) 
نكت 1 كسة امعوععظ أمدظ :ككسة لمدده تأممععغس1ا مه مدججهز مأ "عجتععمومعط 
.315 ,(1999 ,لمدصه م مصعاص]آ عنما معكديل]1 :عدجداط عط1) ملعف علدكزلة .ل 


(17) للاطلاع على وجهات نظر ممائلة. انظر: 
لصة :6 - 55 ,9هلهة1 0صة معتاتاوظ قة عغطعنط صمسن1]8 العفمدع]1 اعقمطعتاة 
320 مأطونط مقتصدةط! صا "رو عتطلمم) عمعع؟01[ لحنة تخطونةآ1 سقس" رمعمم[ عع[ 
عقن علصدطظط :سممقصمآ) ععمم[ معاعط ل0سة إعصهت تمتك عله ,وأاتموءطزدآ لوحامان 
,(2001 


لإاأقء كنمنا دماءعسصط :[ل3 بنماععصلوط) أععق1 تتستفكء11 غط1' مققمصمط 1 .© اعتصةنآ (18) 
.5 بك ,(2001 معط 


,18 "عجوعع موعع2 عتمهماكآ سف :مأخطعون! ممصسدآ غه وانلودومء نون ” رستد:8-مم (19) 
.5 - 314 .قأطآ (20) 


0م803 ع انقداء 116 01 هوهق لقعنومأمدمخطاصف سوعتعسف (21) 
.539 ,(1947) 49 مد باأمتئع ماهد معطتصف ممعتعصم "ماطونظ ممقصسة11 ده 


ويقول مارك غوديل إنه بهذا البيان بدأت الأنثروبولوجيا بالبداية الخاطئة فيما يتعلق 

بحقوق الإنسان 

58 أمتوهأهبرمعطاسف سمعتعسمف) اعمعتعوعط لم550 قد رمغط1"' لمعنتاط"* 
.5 ,(2006) 


واحتضن علماء الأنثروبولوجيا منذ ذلك التاريخ حقوق الإنسان باعتبارها موضوعا 
وسببا في آنء ولكن من دون لبس أو غموض. ووفقا للإعلان الأخير الخاص بالرابطة 
«الأنثروبولوجيا وحقوق الإنسان», تؤسس الرابطة منهجها (بشأن حقوق الإنسان). 
على المبادئ الأنثروبولوجية لاحترام الفوارق البشرية الموضوعية, الجمعية والفردية على 
السواءء وليس على أساس التماثل القانوني المجرد السائد في التراث الغري. ولكن عمليا 
ينبني تعريفها الإجرائي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء وكذا على العهود الدولية 
والاتفاقيات الرئيسية بشأن حقوق الإنسان. انظر: 
ركأطونظ1 مقصصتاط دده ععالتسدصمن) ,وسمكممدعة لدءتهعمامممعطاصمة ممعتعدممف 
مب //نصاغط ,[1999] "متطونظ متمد قصة نجعه1هدرمعطتصف نه تنمتكممواءعء2* 
.(2008 ,2 ععاضعامء5 0ع ت1لتقصم) صطط.كعاممقتصسط/كاصاو/وده. أعصققة 


أقتع تع اماك" ,لقهق80 والاأتاءعحظ ,متاق كودقف لمعتهه 1ه ممعطامف سمعتعسسق (22) 
,542 قغخطعن8 مسقسدةآ مه 
(23) أخذ جون ستيوارت مل بوجية نظر مماثلة في كتابه «عن الحرية» 
لم17١‏ لعععلامت] 1 «أعاع50 لهة كعاتام2 ننه بتإموفظط مز ,[1859] انعطائنا ددن 
(1977 بقوع 1010116 01 "الدع تند10) وموطام] .11 ,[ ملع ,إنتلد مللناك عمميةة سام[ 
(24) يصدق هذا على الغالبية العظمى من حالات التدخل وليس جميعها. مثال ذلك فإن 
التدخل في بعض الحالات للحيلولة دون خضوع بنت صغيرة لشكل من أشكال البتر 
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فكرة حقوق الإثسان 


للعضو التناساي قد يكون تعبيرا عسن روح أبوية أصيلة. بيد أن تأمل الظروف الموجبة 
لذلك إنما يعبر فقط إلى أي مدى يكون هذ! إجراء غير عادي إذا ما نظرنا إليه باعتباره 
حالة تدخل لحماية حقوق الإنسان. 

(25) توخيا التبسيط. أفترض أن «الثقافة» و«المجتمع» متطابقان من حيث النطاق» وهذا 
غير صحيح بطبيعة الحال في أحيان كثيرة. 

(26) طزيد من المناقشة: انظر: 
لإاتلهعه84 بوعمماط عممنتاتسع8 صا علعه710 ,قصسمقق-07ه1650 16 علعطعقق3 
رققع22 انق ونصنا عمد بشلا بعولتوطصهن) وطرووملئط2 قهة عمملوه 

1997(, 43 - 6, 


(27) أشار إلى هذه النقطة كثيرون» من ذلك على سبيل المثال: 
«العتك101 معطا ها "بممععممت لأوعامع!1 د قة مغطون1 سممصسدة” ردماصوعة .14 1 
اقشع جنمنا ععللسطسون) تطاومدملتط8 لمعتكناه8 مذ وجدموظ عمصوععله1 6ه 
.119 ,(2003 بقوععم 


,124 لقتطونة سمممدتل ننه قتاعصعكعمه0 لع م1 01 قطام تالمهم" جه1ب9ه1' (28) 
.133-77 


وفيما يتعلق ببوذية تيرافادا وحقوق الإنسانء قارن: 
هذ "رقععبطلنان عممع 12019 لصة اخلط ناه صمت رماطون1 ممصسستط" بتإعصهت ومصينو 
عم ءععع2 له (26هقن) تنمسلة بلع رواتممء21آ لمطه1ت قصة تغطون8 ممسدكر 
.0 - 64 ,(2001 ركقة0 علصمع8 نصملدم.ر[) 
متعنات طن لاقن نسمتتمسوماعظ8 عتسملفا سه لمدم 0 ,دمنمتا-مم الى تطططاتهطق (29) 
,179 ,(1990 بققعع2 "مجع نمل عكنمدحر5) نهآ لمسرمنمصعاص1 قصه بمأاطيتظ معصسد11 
انظر أيضا مناقشة الإسلام وحقوق الإنسان في كتاب 
وأعطة )0 معطب معطا يسمتتسعناميع1! تعنماة عملدهه5 عطا سه تصهلم1 سما مم 
.25 - 110 ,(2008 بكقع21 للع حتدنا لممصدتط خا عولتطسمت) 
لمعتاتاه2 كه لممعدده[ "مخطونة مقصسحا تتامطع ممعثلة ستصتكية» يسعطامت قجطوه[ (30) 
2 ,201 ,(2004) 12 جطامرموملئطط 
ويعتقد كوهن أن حقوق الإنسان ينبغي أن يكون في الإمكان تبريرها من داخل 
التراثات الأخلاقية المختلفة, ولكنه لا يقول إن محتوى حقوق الإنسان مقرر تأسيسا 
على التفكير في محتوى هذه التراثات. وفي رأيه أن صياغة مبدأ عن حقوق الإنسان. 
«مشروع معياري مستقل» (ص200). ومن ثم ينبغي أن نفهم أن اث شتراك أن يكون 
محتوى اللبدأ أمرا يمكن بلوغه بفضل الصياغة المحكمة لكل تراث إنما هو أمر داخلي 
(31) المصدر نفسه. ويناقش كوهن أيضا «الصياغة الجديدة» لبعض الأقطار الكونفوشية 
والإسلامية والصورة التي ستكون عليها إذا ما كان لهذه الأقطار أن تدعم جوانب معينة 
من مبدأ حقوق الإنسان (210-203), ' 
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هذ "عسفاظ كه بكأعيصوط0 غط) سه مدمممع8 لممعاصآ" ,مسمتلل8؟ تلمممع8 (32) 


,88655 كتفع متنا عولتءطاصهن يعملسطسمن) باتمقسطة1 كه عممعء5 ومتطلقا3 
35.000 ,(1995 


(33؟ المصدر نقسه 36 و37. 
(34) هذا هو المنهج الذي اقترحه الأستاذ د محمد طله. ونجد عرضا له فى كتاب ال 
ي محمو في كتاب النعي 
تم عنتسماما ده و10 . 


(35) كما عبر عنها كوهن بقوله: «ينبغي ألا توضع حواجز غير ضرورية تحول دون أبناء 
التقاليد المختلفة الراغبين في تبني الأفكار الخاصة بحقوق الإنمان»». نزعة الحد الأدنى 


لحقوق الإنسان. 199. 
(36) لا أقصد بذلك أن أقول إن أيا من الكتاب سالفي الذكر يتبنى هذا الرأي بشأن إمكان 
تبرير التدخل. 


(37) إذ ربما يجيب هذا عن سؤال كوهن ال مأخوذ عن كانط: ما الذي يمكن أن آمل فيه؟ 
«نظرية الحد الأدق بشأن حقوق الإنسان»», 191. 


الفصل 5 


تعلدنا امسدمهةط1 نشاة عولكتطسمن) معاممء8 2ه ججهة عطا ,متصفظ صطه[ (1) 


.(1999 رقوععط2 

آراء وملاحظات رولس متناثرة في كل صفحات الكتاب. 

(2) المصدر نفسه؛ 59. 

(3) المصدر نفسه, 79 و80. 

(4) المصدر نفسه. والحقوق الواردة في النص عاليه نجدها في الإعلان العالمي. مادة 2. 
ويستيعدها رولس من قائمته عن «حقوق الإنسان بمعناها الصحيح والدقيق» (ص80). 

(5) المصدر نفسه. ص80 و81. 

(6) المصدر نفسه. ص79 و80. ويذكر رولس «العقوبات الديبلوماسية والاقتصادية» ودالقوة 
العسكرية في الحالات الخطرة» كأمثلة على «التدخل بالقوة». 

(7) اللصدر نفسه. ص81. 

(8) المصدر نفسه. ص65 والنص المصاحب لها. 

(9) انظر الفصل ال 24 فيما بعد للمزيد من فهم رولس للتسامح بين الدول. 

(10) نذكر تحديدا الأهداف الواردة في النقطة 4 المذكورة سابقا. وعن فكرة حقوق الإنسان 
كمبدأ سياسي, انظر المناقشة الواردة في: 


”؟لمعقناه5 عه لمعتطدهوملتطط تعتطينه مقصك؟ لمده تممصو ءنمة“ ,وعصور[ معاعط 
4 رإعصهب سمسنة له ,مسممتكدئناط0 لممهكمصوعاضآا ,مغطئنظ لعدم3ؤه11 دص 
.204 - 183 ,(1996 اع اوع8] :00 وعللتام) معصور[ ععاء2 كمه ,عورم 6 
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فكرة حقوق الإنسان 
لعستصداط بشاة عمل نطتممت) .قله بعد بععقاعس[ له معط ىه ,كاتف صطه[ (11) 
(1999 ,روقعصط زوم لم10 
الفقرات 1 و2. ص5, 9, وملاحظة رولس متأئرة بتمييز هارت بين مفهوم ما وتصوراته في 
.9 - 155 ,(1996 رووعع2 وماعمععقاكت :نمك:0) نمآ غة اترإععصه0) عطآ' 


عط قصة مأحفظ ععتاعوو2 يستاملط +10 ععناعد[ عسناع دعصم" ,كعصيو[ وممعقف (13) 
311 ,(2005) 33 وعتدق4 عتاطت2 لمع جطمهعملتط2 "م00 قنطموة 


معقطاظ عط صا "مع تغوءءمتصآ تعناهط صواء م8 عه مخطعن1 سمسدةة“ رجلاع1 مترظ (14) 
عه امن وعع3آ1 لع ,جلمعةة تسمتمتط عطا قسه طكنتدعمل8 بعمسصعععتععة غه 
:-1801 ,(2004 ,وععء بواأمععجنم] عمل اعطسمت بعملاعطسودة) 


(15) يرى رولس أن الشعوب المنظمة جيدا يمكنها أن تمارس أنواعا مختلفة من الضغوط 
لحث «النظم الخارجة عن القانون لتغيير أساليبها» (قانون الشعوبء ص03). ربما 
يجيز هذا العمل السياسي كرد على انتهاكات حقوق الإنسان. ويؤكد أيضا أن الشعوب 
المنظمة جيدا! عليها واجب مساعدة المجتمعات التي تن تحت وطأة الوضع أن 
تسستحدث القدرة على دعم المؤسسات العادلة أو المهذبة التي من شأنها أن تكرم 
وتمجد بدورها حقوق الإنسان لشعوبها. 

08 تنا "بطتلمخدع سفمعة5 نجه وانتمده م8 ,مخطونظ سقحصسطة؟" جوعم8 لممطءنه (16) 
عختتطاة معطوع 5 .له ,1993 قعمنتاععة وامعغقسم لجمك:0 عط1' تعتطونظ ممتسمسا 
.7 - 115 ,(1993 بمكاموظ عاموظ علوملا مع21) وع1من11 سمعدة قصد 


(17) أنطوني لانجلوا في معرض وصفه لنموذج سياسي لحقوق الإنسان يحددها بأنها تمثل 
«اتفاقا غير مكتمل البناء النظري», والذي يقصر عن بيان أسسها. 
اقمع طاسه5 تمخطين8 سمدسدة1 عد عمناعد[ كه معقغتاو عطا' ,كتماوصهآا جممطصمف 
رققع 82 تع متا عملءطتصفن عولءطصسدت) جبمعط]" امتتمموي حنمن لصة عقف 
.4 - 102 ,(2001 
(18) الاعتراض أوحت به بعض ملاحظات من جانب جوزيف راز في: 
انشع انمتا سماأععصك8) .مله 250 ,قتسدمةة لد دمععم لمعتاعسط ممم طاجعوهز 
م 1990 ,ومع 2 
وهو لا يناقش حقوق الإنسان. 1 
(19) فكرة التأويل في القانون هي من بعض النواحي مناظرة مفيدة ثقافيا. انظر: 
لقع تلصتا لعوتصمط بخاة عمل اسمن ) عتتسظ عتمكهة بسكاءهس12 للقصمآ 
.2 يتك ,(1986 ,ووععط 
وانظر إلى تطبيقها على نظرية رولس السياسية في: 


.308 - 298 بعمتاعدء2 عسمتامنسظ 102 عمنأمناز عنتقا نا تأقتامت" ,رقعتقة[ 
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بيد أنني لا أعتقد أن منهج «التأويل البناقي» ملائم تماما للمهمة التي نحن بصددها. 
إنني لا أستطيع مناقشة السبب هناء انظر الحوار الكاشف في: 


"جعملعوءط لماعه5 لصة ومنهاءتإعتص1 #سماععاموط' “ بمسعكووط .[ المع 
. .319 - 283 :(1987) 6 برطدومعملقطء هه نم1 


17 - 315 وععتاعدو2 لمنعه5 فتنة سم تهاءوج تعاس[ لسماوعئوو2' “ بقدطعاووط (20) 
(21) كما يرى دوركين في؛ 
5 ,6ق الإتتاظ لتقا رسكاده105 
- 302 عمناعوء8 ماعطا :م1 عمتاعنا1 مضنا تساقدمه" رمعسة[ (22) 
(23) أنا مدين بالأفكار الأساسية إلى: 
817ط6 نملا «ماءمصءظ :[81 رسماءمصلوظ) .ملك 200 كتطوتظ عتفدظ رعسطة جتدعل[ 
عفمعة وستطماظ؟ ,أعكلخضةة! معصصدر[ سه ,ملم ممحعقم 1996 عط قصة 1 بطع ,(1996 بممعطط 
.4 - 1 .فتك ,(2007 ملك متطعماظ فاة ,دعلتمةة) .صل لم2 ,منطئنظ صمصسكا أه 
وللاطلاع على تشخيص لحقوق الإنسان ممائل ما هو وارد في النص. انظر: 
اسه تتطمموملقطط "بمتطونظ ممحصدة] كه بورمغطة' د كه عامعدمع 181" رمعة وراتقسم 
.6 - 315 :(2004) 32 عمنداكف عناطوظ 
وهذا النموذج مماثل لفهم المسؤولية الدولية بشأن حقوق الإنسان في اللجنة الدولية 
المعنية بالتدخل وسيادة الدول: 
أمعدسجماءب02آ1 أمدمكمص عنص بدمحملا0) عمامعط ما باقللطتعومجروع8 عط 
.(2001 ب,عتطمع0 لمروعوعلرا 


(24) للاطلاع على التمييز الثلاثي للواجيات. انظر: 
0 بقخطون8 عتمفظ رعبطة 
(25) وهكذا يمكن القول إن حكومة ما انتهكت حقا من حقوق الإنسانء حتى وإن م تكن 
هناك نية لذلك (مثال ذلك بسبب غياب القدرة أو قصور التخطيط السيامي). وكذا 
عندما يكون السبب المباشر للحرمان شيئا آخر غير عمل الحكومة (مثل فشل الحكومة 
في اتخاذ الخطوات اللائمة أو العلاجية للوقاية). 
.4 - 70 ,قكطونه ممدسدة؟ غه مس5 وسنطماة ,اع ةة! :29 ,متطونظ عتمدظ8 رعسطة (26) 
(27) هناك تمائل بوجه عام على الرغم من وجود اعتبارات ملحة تبدو أحيانا ضرورية لتبرير 
الدعاوى بشأن الحقوق الأخلاقية. انظر: 
ه كه قاطهونة1 مسمس" قصه "ممعصند1 كمه ,كلدم كقاوتة” بدملضدءة .31 1' 
لعتاتاه2 ص «ومممآ1 عمموعاه!' 4ه جاتدم 15 عط1” صذ طخمطا "بومععممت [مدميد 
.-11516 قسة 35 ,(2003 تمعدط ندع تمن عولتعطتمدنت ععلم اسم ) ساوموماتاط 


(28) بعض النقد المماثل «لما يسمى حقوق الإنسان» عبر عنه ماركس في كتاباته الباكرةء 
واثار أصداء واسعة في الفكر الحديث بشأن حقوق الإنسانء كارل ماركسء «عن المسألة 
اليهودية». ويدور نقاش بشأن هذا النهج في النقد عند جيرمي والدرون: 
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مذ "#فاطونظ مقصسطاط عط 60005 لقستتسصددم© موه" ,دمعقله186 جبمعمعز 
ع8 طتصدت عيلقطصدت) 1991 - 1981 ممعدروط لعاءع11ه00 بعتطونظ8 لممعطن1 
.4 - 341 ,(1993 رممعءط بكتومء جعنمل1 


(29) «حقوق الجماعة» ينظر إليها أحيانا باعتبارها فكرة جديدة (جيل ثالث أو ربما رابج 
لحقوق الإنسان). ولكن الحقيقة أن كلا العهدين يقران بعضا من مثل هذه الحقوق. 
بما فيها أمثلة في النص المذكور أعلاه. (انظر: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية, مادة أ 07 

(30) للاطلاع على المزيد بشأن مشكلة التعريفء انظر: 

.9 - 344 ”#مأاطون ممسستآ] عدا علمه© لومسستعصمك صمت" رممع ملدلا 

(31) للاطلاع على بعض الشكوكء انظر: 
قوع همه ",تمدع نان سه متطونظ مسمصسيطط رمتطون8 سامت" 34111 لتجوط 

.5 -178 :(2002) 10 اهمده لنطظ كه لمصعيده[1 

)32 سوف تفكر - فيما بعد هما إذا كان هذا عوارا يصيب النموذج إذ بس بعد إمكان 

أن تتحمل القوى التي ليست دولا المسؤوليات الأولى أو الملسؤوليات المتفرعة عنها 


(ف19). 


تطتاه2 تعمل ةطسهب) متطون! معسمةآ؟ مه جاععجمط 14:هئ/8! عجيوه8 مقسوط1 (33) 


2002(, 44 - 8, 64 - 7 

ويقول قي وصف «الفهم المؤسسي» إن حقوق الإنسان إذن هي «دعاوى أخلاقية ضد 
تنظيم المجتمح الذي ينتمي إليه المرء». ولكن حيث إن المواطنين مسؤولون جمعيا عن 
تنظيم مجتمعهم وما ينتج عنه بالنسبة إلى حقوق الإنسان» فإن حقوق الإنسان تفرض 
مطالب على المواطنين. الأفراد يتقاسمون المسؤولية فيما يخص ازدراء حقوق الإنسان 
داخل أي نظام مؤسسي قسري يعيشون فيه. 

(34) المصدر نفسه. ض66. 

(35) للصدر نفسه. 

(36) للاطلاع على مناقشة لهذاء انظر: 


01 182225" صذ باأمعبروظ غصوطة ومتلصتطة' ررهغ)5 142 للتصط؟" ,معفوط سولق 
.1 (2005): 1927-19 معتدككة تممه تقصععنه1 سه ف جة “7ر200 عط وصتماء1] 


(37) مادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسمح للدول باتخاذ 
إجراءات للتحلل من التزاماتها. حين يكون ذلك لا مناص منه في أوقات الطوارئ 
العامة. ولكنها تحدد شروطا معينة لا يمكن التحلل منها (مثالحق الحياة والتحرر من 
التعذيب). ومن الأمور التي تقبل الجدل التمييز بين هذه الحقوق والحقوق الأخرى. 
وهو ما يطابق التمبيز بين الأسباب القطعية والأسباب المرحلية قدر الاستطاعة. 
للاطلاع على المناقشة: انظر: 
لقدمتأقصوعنهة عطا رمامدت ددقتاء84 له باتتطءة تإصمعرز رطامعوه[ طوعوع 


0 :01105103)) .صلء 250 بعتطون8ه لمعنفئله2 لصة لتجتن ده أمهمعجمتنت 
.66 - 25.49 55 ,(2004 ,ؤوعدظ جاتورء تلصلا 


الهوامش 
مكتهلق تمده تتميءاه] "رقغطونة1 مقصدط1 أه غ510 علمه10 عط“ مللنءاة 0 معمصت (38) 
.3 ,(2005) 81 
(39) المصدر نفسه. 432 و433, وسوف أتناول فيما بعد موقف أونيل (ف 25). 


لما ععفمععط :[27 ,وتات لممووعاعمظ) جطجموملتطظ لمعه5 وعطماعظ [عه[ (40) 
.5 ,67 ,(1973 


ويستخدم أونيل العبارة قِ مقال: 


عمل اسه ) ععتاقه[ غأه ملصسمظ “#كعممنديناط0) عممطتا؟ تمتطونةظ تمعصمو” 
,100 - 99 ,(2000 ,ممعوط وتوعء جنمنا ععلمطسدة 


.4 بتطادوممقهلنطط تملعه3 عومءطصاء8 (41) 
(42) أصدر نفسه. ص47. 
.0 - 51 ,قغطيون1 عأفدظ ,عسطك (43) 
(44) أجريت ملاءمة هنا مع صياغة رولس لواجب العدالة الطبيعي في كتابه جودعط]' لم 
80[ 04: ف 19: ص99, 


(45) إنه سؤال متميز عما إذا كانت محورية الدول في التنظيم المعاصر للنظام العالمي هو 
بشكل ما أمر غير مرغوب. وهذا السؤال جوهري بالنسبة إلى نظرية شاملة عن العدالة 
الكوكبية. ولكن لا حاجة إلى إثارة السؤال هناء ونحن بصدد فهم حقوق الإنسان. 

(46) دراسات كثيرة عن هذا الموضوع. انظر فيما يتعلق بمؤسسات الأعمال: 
تدوع[ زه امعط" ى :مخطيئن8 مقط لتنة قم نلكة مم0" وتعصطمظ .11 معوماة 

.545 - 443 :(2001) 111 لمسصمده[ محهة عله؟ “جتلاطتقممجوع8 


1ه كعناتلاتمصهمدع8 عط عه قرسا" عومنص؟1 مك8 لصة اعمرطمك18 50ودآ 
0 متمدوع طتام وعمتومعغصط ممعصامد15 وعطا0 سه عدمتكوعمجعءمت) لمدمتاأهدعموط1' 
.90122 :(2003) 97 جنه1 المدهمتأهصععاضآ كه لمسصسسده[ تتع تع سدق تغطعنةا ممسدة1 


حول القانون الإداري الكوكبي وإدارة الشبكات انظر: 
عط“ أموجة5ة 8 لمقطءن8 هسه ,طعمتت1 م326 بعدطوعهمك1 ععلتلعمعع 
!0016320121 ققنة بكسلا حتقا عكتاوذكتصتصق4 لوطه[ 01 ععمعئنعصدظ 


+ع[ ىن تعخطع ه51 ع1مه1طا-سسف لصة :16 - 15 :(2005) 4 - 3 68 قد اطموط 
.(2004 ,موعء2 عجاتقت عندنآ مماءعصاءط) ج0206 


وحول شبكات القضايا الانتقالية انظر: 


وععلنه8 سوعط واستطتاعة علمتللنة مسعطتمكظ لمة عع1 .8 أعموع عماة 
(1998 رموععط جاتوسع عتمتا للعصعمت0 :ال8 ,معهطل) 


(47) بالنسبة إلى وضع الحكومة الصينيةء انظر: 
1991 ملعصهسهب عنماة عط )0 عم0) «منتقدكصا جمنزء8) ممنط ص مغطونة1 معصدة1 


والمناقشة في: 
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قنطجاع 20 تتطم) ع1 ممتصد11 لته رمم نم11 قعاندن] عط ممصنط) معي سعمم 
ر(1999 ,ؤقع8 هنمةج ا وقهسم2 عه توي و11 

ولرأي مقارب انظر: 

56 عظا لعصة فأطلقن سقس ذه ممتاءع معط تممه ل أمم عاص سوم 1.1 


(2006 ,ؤوع22 بوورة تمسازاء8) هسخطن كسة حممتتعدمنامطتامههت #جموم يهجوو 
[1995 40عطمناايح خوعالة] 44760 
(45) لزيد من المناقشة انظر: 
ممتصتا لمسم تلممصعغم1آ غه ومتاعو م فوو2ت لوووة عله لطاعسضضه2 كلعة[1 
كتنة عسصد1 نمك مله ,معقتلوط لدطه61 صا مغطوت1 تمتسسة مذ متطونع 
-85 ,( 1999 مقوعم2 رذق جنمن؟ مول تعطصده عولعطصوع) معاوعط/؟ مفامط 1ه 
6-915 
(49) مثل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, واللجنة الفرعية المعنية بتطوير 
وحماية حقوق الإنسان. ومعايير مس ؤوليات الشركات متعدية القوميات ومشروعات 
الأعمال الأخر ى ذات العلاقة بحقوق الإنسان, (2 .طن2/12/2003/12/6723.4/5 +24 ). 
(50) تجلى هذا واضحا في اللجنة الدولية أطعنية بالتدخل وسيادة الدول. مسؤولية الحماية 
وهو ما أكدته موضوعيا الجمعية العامة للأمم المتحدةء الدورة 60) القرار 60. وطبيعي 
أن أيا منهما ليست له قوة القانون الدولي. 
.قصنطن) صذ مغطون1 سمصهة ,لسك عتهاة غطا أت ععلا0 صم فمسرملم]آ يمصنظك (51) 


الفصل 6 
(1) قال هذه العبارة هيدلي بُل» انظر: 
عنتمسماص 101 صل "بعصم قجاع1 اهدهم همع كما متك تمعة لصه تراع نم5 ,للحدظ 1160167 
06015 اطاملصمة) عطوااا ستامملم لصح لاأعممعمنا العطع1] هله ركسم تاق ناقه 11 
- 35 ,(1966 يمودنا ههه دعللق 
(2) نجد هذا الالتباس ماثلا في ملاحظات يل بشأن حقوق الإنمان في كتابه «المجتمع 
الفوضوي»: ا 


.(2002 رقه6؟1 رانم علمنا متطسساه0 علدلا م1<) واعلعمة لمعن عممم عد 


إذ يعالج حقوق الإنسان باعتبارها مدمرة للمبادئ المنظمة «لمجتمع الدول» نظرا إلى إمكان 
النزاع بين ألقيم السياسية للدولة والقيم التي تجسدها حقوق الإنسان. ولكنه لا يدعم 
مبادئ «مجتمع الدول» باعتبارها المعايير الوحيدة الصحيحة في الحياة السياسية 
الكوكبيةء ويعترف أيضا بالصلة الوثيقة بين ما يصفه ب «العدالة الفردية والإنسانتية» 
التي من رأيه أنها تفيد كأساس لحقوق الإنسان. ويدفع بأن منظومة الدول في التطبيق 
يمكن أن تلائم وتتوافق مع هذه القيم (حتى إن جاءت في صورة مشوشة أو قاصرة). 
للاطلاع انظر أيضا كلمة بل: 
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أه طتسمءجنمنا :ممعم ,موارعتة1]) ممم ماع أمدعم ته سمععنسط ص ععتافسزل 
3 .م مروع ,(1984 بمملءعاواا 
ضمن سلسلة محاضرات هاغي وعتتاءعآ و©ع112. ش 

(3) في ”لغالب الأعيم لا بد أن التعبير السياسي عن القبول والدعم غير مباشر. ويكون له 
مكانه في سياسات الحكومة. بيد أن هذا الواقع ليس من شأنه أن يقلل من قوة السؤال. 

(4) قارن بين المناقشة بشأن «السيادة الشرطية» عند هنري شو في كتابة: 

.5 - 174 ,(1996 بجصعع تاتمت جتلانا وماأععصة) .مله لم2 بعتطينظ عتففطط رعستطة تمدع 

(5) ثمة دراسة وثيقة الصلة بذلك. وهي دراسة دافيد سوبيك وإم. رضوان أبو حرب» 
وكريستوفر جي. إنغرام بعنوان «سلم حقوق الإنمان: كيف يفضي احترام حقوق 
الإنسان داخل البلاد إلى السلم في الخارج» 519 :(2006) 68 معناتاوط ذه لممعدمر 
9-. ووجد هؤلاء الكتاب أن أزواجا من الدولء كل طرف فيها يحترم حقوق الإنسانء 
ولا تنزع إلى محاربة الآغر. ولكن ليس واضحا لا الآلية المعتادة ولا الاستنتاج بشأن 
سلوك الدولة مفردها خارج ثنائيات احترام حقوق الإنسان. وعلى الرغم من عدم توافر 
دليل أكثر صلابة, فإن الاعتقاد بوجود علاقة بين عدم الالتزام بمعايير حقوق الإنسان 
وبين وجود ميل إلى العدوان في السياسة الخارجية يبدو سائدا على نطاق واسع. مثال 
ذلك رواية رولس عن حقوق الإنسان ف كتابه «قانون الشعوب». إذ تعتمد ف بعض 
أفكارها على مثل هذا الاعتقاد. وهذا فرض مثير للجدلء ولكن حتى لو قلنا إنه مقنع 
فإنه على أحسن الفروض على علاقة غير مباشرة بحقوق الإنسان. لأن البلدان التي 
تحتل درجات دنيا من حيث تطبيق معايير الدمموقراطية لا تحتل الدرجات الدنيا 
نفسها من حيث تدابير الالتزام بحقوق الإنمان. لذلك فإنه حتى إن صح أن البلدان 
غير الديموقراطية ليس مرجحا أن تبدأ بشن حرب ماء إلا أنه لا مجال للوصول إلى 
استنتاج مباشر يؤكد أن النظم التي تنتهك حقوق الإنسان سوف تفعل ذلك أيضا على 
أرجح تقدير. 

(6) هذا الوضعء مع إبقاء ا لمسؤولية المحلية قاصرة على الحكومة: يمكن أن يقترن بمفهوم 
حقوق الإنسان الذي تدعو له حكومة الصينء وسبق لنا أن ناقشناه [الفقرة 19]. 

(7) هذا بطبيعة الحال مالم نأخذ بالرأي القائل إنه لا يمكن اعتبار مجتمع سياسي مجتمعا 
دمموقراطيا ما للم يكن دس توره يحمي حقوق الإنسان لشعبه. وفي هذه الحالة سيظل 
نشوب الصراع محتملا ولكن عند مرحلة أسبق في التفكير بشأن شروط الشرعية 
السياسية. 
بانس هنآ اممكد0 عتما بجع آا) جمعتصعتاوم مدوم ععطامهم ,لتطمطعظ فارعة 

6 - 32 ,(2006 بومعوط 

(8) الصيغة العامة لهذا المخطط استلهمتها من قي. إم. سكانلون في ملاحظاته بشأن مساندة 
الدعاوى الخاصة بالحقوق في مقال: 
بعمصوععل0]' كه جالد112 معطا مز "جمعدصنهةآ لصة كلدم كتطعنط” بدوملصدة .8 "1١‏ 
كمعء2 لد مله عملتصطدمهه بعولصطصدن) وتادرمعولئط8 لامعشتامه صذ وومممعر 

2003(, 35. 
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ولكن محتوى المخطط المذكور هنا مختلف. 
(9) هذا مثال ني إم سكانلون. «قيمة الحياة وجودتها والرغبة فيها» 
“كا كه بانلهن0) لضة بععلقء 1 ,علوي 
في كتاب؛ 


رقعع ع8 لطاتمرء لمنا عولعطصصدن نعم لتعتطسده) عمسمع له غ,ه بالمعتقلط عطال 
4 ,(2003 


انظر كذلك مقال: بمعسعوعن هسه ععمعيعءءم“* من الكتاب نفسه. ص 74 - 77. 


(10) لا أقصد بذلك الزعم بأن القيم التي من هذا النوع» والتي يظن البعض أن لها دورا 
أساسيا فريدا ليس لها مكان في تفسير الأساس الذي تنبني عليه حقوق الإنسان الخاصة 
بالفرد. ولكنء وكما يعتقد بعض الفلاسفة: سيكون مستساغا اعتبار أي من هذه القيم 
مهما بقدر كاف بحيث يكون معقولا إعطاء أولوية للعمل السيابي للحماية, وبذا تحتل 
هذه القيمة مكانا لها في المخطط العام. 

(11) يتلاءم هذا مع ملاحظة جي. إس. مل بشأن الموضوعات المناسبة لحقوق الإنسان في 
موضوع «مذهب امُْنفعة العامة» في كتاب «مقالات في الأخلاق والدين وال مجتمع» 
[الأعمال الكاملة لجون ستيوارت مل]. ويشير أمارتيا صن أيضا إلى أن أي موضوع ملائم 
لحق إنساني ينبغي أن يكون قابلا لشكل ما من «المساعدة الاجتماعية». 


وتندكف عناطهظ قكصه جادومعهلتطط "بمخطون8 سمحصدة[ 2ه بصمغط؟ د كه متمعصء 81“ 
9 ,(2004) 32 


(12) هذا غير محكمء ولكن من الصعب وضع الفكرة على نحو أكثر دقة. إذ لا شثيء سوف 
يتم إنجازه عن طريق تضمين الحماية ضمن البدأ العام إذا ما كانت الظروف التي 
حدث خلالها الفشل في الحماية سوف ينشأ عنها سبب بحفز الخارجيين إلى العمل 
ظروفا غير عادية, بحيث إن الحق في مجال التطبيق يعجز تماما عن تبرير الإجراء. 
وسوف يكون من مظاهر القوة للغاية, من ناحية أخرى. اشتراط أن يكون الفشل دائهما 
مبررا لاتخاذ إجراء. ونحن في حاجة إلى ما يشبه فكرة الأسباب والتي تكون حاسمة 
بالنسبة إلى يعض القوى الخارجية في عام ممكن ومقارب لذلك. إنني مدين هنا 
محادثة بشأن هذه النقطة مع ريان دافيز. 


(13) هذا هو النظير الدولي للملاحظة التي اقتبسناها من صن فيمأسبق. 
(14) انظر على سبيل المثال: ْ ٠‏ 
5 امع انمد2) لمعتطجموملقطط بمغطوت8 لصة بطععووط؟ ,امعلءقة؟ 117 معد 
.6 ,(2005) 
(تهدف حقوق الإنسان إلى ضمان ظروف الحد الأدنى لحياة جيدة)؛ 
متاماءعصتوط) عتعامق1 لسة ععتتامط عه مكطيناط ممسسطلة؟ اعنممع1 اعمطعتق3 


تلتاستصلطط عتة قأطورة: مسقتسحتط) 56 ,(2001 رقمععط واتكوعطقدتآ وماعءعصاءط :[هز 
(”لله غة ع1[ به عه)" عممقغتقمصم» 


الهوامش 
(15) نجد صدى لهذه الفكرة في الممارسات المعاصرة. إذ يرى أحد المراقبين أن «حركة حقوق 
الإنسان معنية الآن بالعدالة الاجتماعية الكوكبية». انظر: 
01 ) سمناع سق معاصة غسمطة جرعلا نه بقغطون8 سعسه1؟ يسقطمقت ممم 
: .162 .(2007 رققعء فوج جتطلا 02100 
في الماضي كنت أتعاطف مع هذه الفكرة. انظر: 
9 ,(2003 معتساج) 1 132 مسلمقعة12 "بصدعلة متطونظا تمسو عغقطتوك” 
(16) قد يعتقد البعض أن مة واجبا عاما يقضي بألا نجرد أو نقوض الأداء الوظيفي بلثل هذه 
المؤسسات حيثها وجدت. بيد أن هذه مسألة أخرى. 
(17) هذه عبارة رولس. انظر: 


تتقصسندة] انامطة سعتلقستستة8" بصغطه© قتتطده[ .81 بععاصمء2 له متها عطل' 
.13 - 210 ,(2004) 12 جطاجمعوملقطط لمعتتاه8 2ه لممعدده[ .نطولا 
.قصمط ,[1758] [قصعع ععل +أم22 عآ] مصمنغول! 4ه عنهآ عطا' ,اععة/١ا‏ عل طمعتعصظ (18) 
.(1916 متتمتاتطتاكصة عنوع مهن :1000 يومأوصتطعة1]) عءاصتمء .0) معاممطة 
ولا ينكر فاتيل أن كل شخص له حق الالتزام بما يمليه عليه ضميره. إنه يؤمنه بأنه حينما 
يوجد أكثر من دين لأعداد كبيرة من الأنصار فإن واجب الدولة أن تتسامح. وحيث 
توجد عقيدة للأغلبية وأقلية أو عدة أقليات. فإن واجب الدولة ألا تعوق الهجرة. 
ولكن أيا من هذا لا يعني أن الغرباء لهم حقوق في التدخل. إن مواطني الدولة يتعين 
عليهم أن يحددوا هم شروط الترابط. (ك1. فصل12, ف 31-128) و(ك2. فصل4, 
ف7 9-58). 
(19) انظر: 


رووءء2 مولمععهانت 0عه0ل0) سملععء1 كه باتلوده34 عط1 ,مقط طدرعوه[ 
.9 ,(1986 


وأنا مدين هناء وفي غير هذا المكان لكتاب: 


ععسممامععع4ق قضة ععمدعععغطءه1 مععصاع8 :عمسوععله! ماعتلكط0 فمو 
عل ,(2001 ,1لء 1415[ ققة سقصد ه10 1610 رسقطصورة) 


مود بشكة عع اءطاسمن) مقلع مع بععتامقه[ كله معطا 4 ركاحهظ1 صطه[ (20) 
(1999 رموعع2 جاتووء لملا 


(21) المصدر نفسه. علاوة على التفسير الكانطي. 
(22) المصدر نفسه. ص 443. 
(23) لإيضاح هذه الفكرة انظر: 
وناتت 40 ععتاكناز لوطه10© لتهة جطتومع101 بردملغة 1012 ,مها" عمطت -عام1 
.3 - 80 ,(2000 رقعع8 بطتووء للمنآ 5846 دتمة اإومدع2 علموط 


تطدوموملتطظ لمعتاعهوط مذ [1795 "ععوءط لمبطعموء2 لعه10"* ,لصفا اعتتممصصدآ (24) 
[.(1996 بجمعء2 بتم دنا عولطتصطتن) علعمصصعة8! .[ بأتقلاة ,مدا" 
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عولصطصهت يعولمت طتصدت) مممتقهاعع لهدده تاهصع )سل صذ معنطاخظا راده:1 موبصعكلة (25) 
.(1996 رمقععط انو جلصل1 


تحديدا الفصل 5. قارن مع: 


معالم .قصقع! [1821] غطوقاظ كه بطجموملتطط عط غه مخسعحمعاظ ,مم21 :8 187 رى 
.(1991 5قع22 المع عنول؟ عم طسو بعل تطتصدع) 0وم8ا 


)26( رققله 4 هلع1 تمده ناه سمعاسا صا معنطاظ 5م52‎ 150 - ٠ 

(27) المصدر نفسه. قارن هيغل في «فلسفة القانون». 

(28) أحد الجوانب الذي تبدو فيه هذه الصياغة عامة مجملة هو أنها لا تعترف بما يسمى 
الحالات الانتقالية - وهي الحالات التي لا تكون فيها الدولة هي التي تقرر مصيرها 
بحرية الآنء ولكن القسمات المميزة للحياة المحلية فيها من النوع الأقرب لأن تصبح 
حرة في تقرير مصيرها إذا ما تركناها وحدها على عكس الحال إذا تدخل الأجانب. انظر 
فروست في كتاب: «الأخلاق والشؤون الدولية»» ص211. 


(29) ألخصها هنا من الحجة التي عرضها راز في كتابه: «أخلاق الحرية», الفصلان 14 و15. 


و2823 وملصعممان بلممع02) «يتظممع مون لمعه لدت د54 بملعتتدرج] 111لا (30) 
8 - 156 ,(1995 


(1997 ,مقعوط بواتسصعجتمنآ علو علمم؟ جي81) مهمعد 101 م0 رتععله؟؟ اعوك181 (31) 
,22 -19 


ال 6 
- 129 ,عمسماوعععق اسه ععقتققة طنره8 دعو بجاء8 :ععصميعله! ماعنلعط0 (353) 
(34) وهو ما لحظه تان في كتابه: 
.4 - 42 ,عمناقنز لمطه1© لسة ككتقنهج81 ,ممتكدت 151" 


(35) أستمر في وضع قوسين حول مسألة تقرير المصير الذاتي. وسوف أعود إليها فيما بعد 
(ف26). 


.0 - 78 ,1- 60 رقع امعط 1ه بجهة عط ,خاموة8 (36) 

(37) المصدر نفسه. ص65 وص74. 1 

(38) يأمل رولس بوضوح في أن تكون النظم السياسية للمجتمعاكٌ حسةة التصرف مهيأة 
لاتخاذ مزيد من التحسينات المتطورة مرحليا لمكانة المرأة مع الوقت. ا مصدر نفسه 
ص.5/: 78 | 

(39) الملصدر نفسه 59. 

(40) المصدر نفسه ص61 84. 

(41) المصدر نفسه ص61 84 - 4. الفكرة الأخيرة لم تغب عن فاتسلء الذي طالب بعدم 
التدخل لحماية الناس من بطش حكامهم. تأسيسا على أن السماح بالتدخل «يفتح 
الباب أمام عبث المتطرفين والمتعصبين». ويهيئ لاختلاق طم وح يعتمد على معاذير 


الهوامشن 


لا حصر لها: 
.1.57 ملك +آآ علط ,عسمتادية أن مجعملا عط" 


.11,19 سعاجوء2 غه بجها عطلا حامهظا (42) 
4 ,83 رععاجمء2 آله حها عذاا' كا وجا (43) 


للاطلاع على تأويل مقابلء انظر: 
ععنطاظ8 عطا' صذ "مع كدق عمط جع1له20 مواععه8 مع مأطونط ممست" جلاعا ممظ 
ع [تع قطن صعء دآ له رولعع8! أسعتماطط عط اسه جواتلدعملة عمسعاعامعم أو 
94 - 177 ,(2004 رعوعع! بجزويب بسنا لطهت عولتنماصيوب ) 
(44) لزيد من اللناقشة: انظر: 
.8 - 30 ععنامد] لهحامآن سه مأطنوعء؟1ة1 ممعوعع101! ,مد 


,5 - 84 بمعاومء2 /و نهآ عط] ,واسمه8 (45) 


(46) يؤكد رولس ضرورة أن يسمح المجتمع امُسام بالاحتجاج السياسي. «ولكن الاحتجاج 
يظل داخل الإطار الأساسي لفكرة الخير المشترك عن العدالة». المصدر نفسه, ص72. 
ولكن ماذا لو كان هدف الاحتجاج عنصرا من عناصر هذه الفكرة ذاتها؟ 


الفصل 7 

(1) ويؤكد الإعلان أيضا أن من حق كل شخص التمتع بهذه الحقسوق «عن طريق الجهد 
القومسي والتعاون الدوي ووفق تنظيم كل دولة وحسب هواردذها» (الإعلان العالي 
لحقوق الإنسانء. مادة22). والعهد الدولي المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقاقية يضيف إلى ذلك أن على الدول اتخاذ الخطوات اللازمة, كل على حدة. ومن 
خلال المساعدة والتعاون الدوئيين خاصة العون الاقتصادي والتقاني وفق أقصى ما 
هو متاح من مواردهاء بهدف العمل مرحليا على الإنجاز الكامل للحقوق الاقتصادية 
(العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, مادة 2). 

(2) وطبيعي ألا يلغي هذا أن يمثل خفض المظام الاقتصادية والسياسية أداة لتحقيق 
الحقوق المناهضة للفقر. وهذاء وفق فهميء هو أحد الدروس المستفادة من تأملات 
بول فارمر عن العنف الهيكلي. 

21 015 أكتنه معخطينا1 سمتصدة1 بطكلك]آ تععجون2 زه معنو امطنوط وعصصة] لوط 
حك ,(2005 بققعء هندءمكتلهن آأه اند طمنا :عاعطع) مموط عط هده عوتارا 


(3) يوضح العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه يفضل «سن إجراءات 
تشريعية» كوسيلة لإنجاز الحقوق الاقتصادية. بيد أن هذا النص خاضع تماما للنموذج 
التشريعي المحلي أكثر من التزامه بالإعلان. ولهذا يشير إلى هذه التدابير بلغة عامة 
وليس لغة محددة. 

(4) تجري معالجة موضوع التغذية معالجة خاصة: يتضمن العهد الدولي مطالبة الدول 
بالتعاون لضمان توزيع عادل لواردات الغذاء العاطيء وفق الحاجة. العهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
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(5) الفكرة ليست في حاجة إلى تأكيد إلا بالنسبة إلي ميل كل .من أنصار ومنتقدي حقوق 
مناهضة الفقر إلى التهوين من المسافة الفاصلة بين المبادئ والسياسة. وللاطلاع على 
دراسة تحليلية تعترف بهذه المسافة مع الاستمرار في مناصرة أشكال بعيتها من العمل 
الدوئي لخفض الفقر الشديد. انظر: 
ستلته8 عمف قعتسأاسدده0 امععموظ عط جطلا؟ بممتللةا سدم)كه8 عط متعتلام تنوم 


ر(2007 ,ققع ع2 انوطع كنونآ 0100 مم0 ) 6[ ابتمطة غصف7 عط سد أقطاة؟ ده 
3142م 


وعنوالام لقنده 1 أ مسععتسصآ ",مخطونة! سمحسستة نه علز5 علتوط عط" ,للن0"33 وعمدت (6) 
.0 ,(2005) 81 
قارن مع: 
عمتامدا[ كه فلمصحم8 "#عمدمتتدهناط 0 عومطاا بمنطونه طصفصه4> بللتعون 
.5 - 101 ,(2000 رقمعع2 وأاقسيه نمت عع لل لطسيهت يعمل لوطسم ) 
.0 ,428 بعأاطونا1 سمصس؟ كه 510 عأعدط عط" بللتهدة*0 (7) 


(8) انظر: 
,630135 دده أمعنلدط210) بععجقع1 جسملة ب نسسمسمعظ] عم 0 ىلتمله8 تصة<]1 
.(2007 رقععع2 باتووءكتصنا وماأععصلوط :[71 رومأءعصوط) امومع عتتسمومع8 مه 
للاطلاع على موجز للبرهان والمناقشة الحادة في ماثياس ريس: 
“20027 عط معط معلع0 لموط10[ غطا مع10 :309" عدونه مقنطغهة1 
-3559 ,(2005) 33 ومتققلة عتاطد2 لسة جطادمعملتطه 
(9) «في الواقع يمكن أن نسلم بصواب القول بأن خطاب حقوق الإنسان العالمي عن السلع 
أو الخدمات كان خادعاء ولكن الداع عنه باعتباره كذبة نبيلة يسهم في تنشيط الدعم 
لتأسيس حقوق ذات أهمية كبرى يمكن تبريرها». وتصرح أونيل بأن ثمة ما يمكن قوله 
بشأن هذا الرأيء غير أن كثيرين سوف يعتبرون ذلك «سخرية». 
.0 - 429 "مقأطون! مسقسدة8 1ه ع510 عأجةت1 عط1* 
(10) ا مصدر نفسه. ص451. 


(11) بالنسبة إلى بعض الشكوك انظر: 
عناطد2 قسة جطوموملقطط "ععصهاكل لصة بوط رعملعع قعمع8“ معللكة لممطعتع 
- 37 :(2004) 32 وعمتدقم 


وعن الآراء المعارضة. انظر: | 


عناطدظ لصة عوطادمئملتطط “لم84 قصة ,عممعساهقف عستسيوط" وعهصزة اعم 

01 قلتمصء0آ لهعهة38 عط جوتللدت غاعسدت ,ت4 - 229 :(1972) 1 ورتطلم 

.(2004 ,عع دملمعمهلت بلدم-ه) ععسعسلالم 

(12) لنتذكر ثانية مبدأ القانون الطبيعي اللألوف عند لوكء والذي يقول إن من لديهم مطالب 
ملحة لديهم الحق في فائض سلع الآخرين. وانظر الملاحظات النقدية للمنظور في: 
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.-55875 :(1987) 7 وعقطاظ #عع مدر همه وتعمقطن" ,مممعطعدظ معلاقم 

(13) يعرض بيتر سنغر رؤية مماثلة في كتاب: «المجاعة والوفرة والأخلاق». وإن كانت 

الشروط أقل تقييدا من الشروط سالفة الذكر. قارن ملاحظات تي م. سكانئلون عن 
هيدأ الإنقاذ في: ا 

نشل ,ععولتءطتصدتة) معط 0 طعمظ مغ 056 46آ كأمطما وسصملمصة5 .154 .1 

4 ,(1998 رقوعء2 نتمم خسنا الممضقط 


وتقترح إليزابيث أشفورد تأويلا أكثر إلحاحا ل «مبدأ الإنقاذ» في: 
2 - 287 ,(2003) 3 عنطاع تسد نلهطععطومت كمملصعة ذه ممعميصن0 سمقدس12 ع” 


(14) قد يري آخر أن ثمة ضرورة لشرط إضافيء بحيث إنه لا يوجد وكلاء آخرون لهم علاقة مع 
من يتهددهم الخطر, وبذا تنشأ مسؤوليات خاصة تير العمل. وأعتقد أن هذا مقنع 
جدا: يمكن أن تكون لدينا مسؤوليات عامة للعمل استجابة لحاجات ملحة حتى إن 
أدت هذه الحاجات إلى فشل القوى الأخرى في الوفاء بمسؤولياتهم الخاصة. والسؤال 
الصعب هو بيان في أي الظروف تكون المسؤوليات العامة. 

(15) تختلف الآراء بشأن هذه الكلفة. يقدم ساكس سلسلة من التقييمات مع فروض 
متباينة باعتبارها النوع والمدى الخاص للاستثمارات اللازمة» تتراوح ما بين 5 في المائة و7 
في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلدان الغنية. 
عاعملا معل<3) صم عند0 عط وعغتلتطتوهم عتسمهمعءظ ؛بوامعحوط هن مصط عط" 

متك مصمتلاة8 مسصمكه8 عط معتلله© معلد ع5 .15 مك ,(2005 يمتبجدءط 


إسداا يقعنتمدمع17 ده ملتملهظ :10 - 9 .كك ,سمتللا8 سصمكناهظ8 عطث ررعتلاهت (16) 


.5,8 .قط .مرق ,معجاعع1 


(17) قد يتصور المرء هذه الممارسة كأنها محاولة لتكون أكثر تحديدا بشأن أنماط التفاعل 
الموجودة في عام اقتصاد يسمح هيكله للعديد من أشكال التكاقل بين ا مجتمعاتء 
ولكنها تفتقر إلى خصائتص الاكتمال والانتهاء التي تصدق على نظام قائم على سياسة 
الاكتفاء الذاتي اقتصادياء وإن كان متكافلا داخليا. 

(18) رغبة في التبسيط الشديد: دولة غنية تتأجر مع بلد فقير وتستثمر فيه: ونتيجة 
للمشاركة في هذه العلاقاتث يصبح الشعب في البلد الفقير أسوأ حالا مما لو لم تنشأ 
هذه العلاقة (لا تأثير على البلد الغني). 

(19) حدث التفاعل الضار في الماضي. ويوجد اليوم التكافل الحميد. ولكن نتيجة 


لحالات التفاعل في الماضي نجد أن وضع البلد الفقير اليوم أسوا حالا مما لو مم 
يحدث التفاعل الضار. 

(20) يتاجر البلد الغني مع البلد الفقير ويس تثمر فيه. ونتيجة لذلك يصبح البلدان في حال 
أفضل من العيش في ظل سياسة الاكتفاء الذاتي اقتصاديا. ولكن العائد الذي يحصل 
عليه البلد الفقير أقل من نصيبه العادل من الناتج الاجتماعي للعلاقة. ويس مي آلان 
جي. ويرتمر نمط التفاعل هذا «الاستقلال التبادلي المميز»: 


4 ,(1996 ,ووعع2 واأوعع جتدلا ماع عصاعط) ممنعغذماصحظ جمعستعطاءع18 .[ صقلط 
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(21) سيكون إنهاء علاقاتهما الاقتصادية له كلفة غير متماثلة بالنسبة إلى البلد الفقير. ونظرة 
إلى ضعف البلد الفقير فاه يصبح عاجزا عن الدفاع عن مصالحه. 

(22) إحدى الوسائل لتبين ذلك هي التفكير في الصعاب التي تواجه وضع نظرية عن النمو 
الاقتصاديء وقادرة على تفسير الفواوق بين البلدان من حيث معدلات النمو. ووضع 
هذه النظرية في مصطلحات محددة لتكون مرشدا! للسياسة. ونجد عرضا شاملا غنيا 
بالمعلومات فيه . 

.تك بمعديع8 جسماة معتسصدمودمظ عم0 لمع 

(23) أنا مدين بهذه الملاحظة لتوماس بوغي. 

(24) فيما يتعلق بالفكرة الأخيرة انظر: 
"بعددعاطمعط لوطمات عدى عوتلتطتفده دمع لمدمقاتط هما“ ,مععوت .[ اعقط ك1 

.5 - 79 :(2002) 32 معاصم!' لمعتطومده1قطاع 

(25) أعتقد أن الموقف المقترح هنا يناصرء بشكل واسح من حيث الجوهرء لعرض الوافي الذي 
قدمه ديقيد ميلر في كتابه: 
لعمك:0) ععقاعه[ 621م1ة) لمعه تلتطتممدممع8 لعمدمننواة رعالك3 لتجوداز 

.9 .تك ,(2007 ,ققععط انويع جنول 
ولكنني لا أشارك ميللر ثقته يأن التمييز التقليدي بين التزامات العدالة والتزامات 
- الإنسانية يمكن الاعتماد عليها عند تحديد الأولويات بين المسؤوليات. 

(26) أو إستراتيجي كما يقول هاري شو, 
- 160 ,(1996 قمعم ونويع دنآ دماععصعط نل بدماععمة2) ملت 2540 بقأطونظ عنمو 
الملاحظات عن تعقد الواجبات وثيقة الصلة أيضا (161 .برم-5). 

(27) «كل امرئ له حق المشاركة في حكم البلد... وتمثل إرادة الشعب أساس السلطة في 
الحكم. وهذا ما سوف تعبر عنه الانتخابات الدورية الصحيحة التي تتم عن طريق 
الاقتراع العام والمتكافئ» (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). 

(28) لايزال بدهيا حتى الآن - على الأقل - أن القانون الدولي لا يكفل نظام حكم تمثيلية, 
حتى إن كانت أقل دمموقراطية. 

1 
لعوسهاة؟ بتطونة تمصن د عم وملةمتعناعو! لمععتامظ” معماء 5 .[ ججصع1] 
.55 ,(11988 عاممط جملا نم1 سمعسد11 
تقصم مدعنم هذ ممتكدمعناعدط لمعكتامط مك خطون8 59 502 .11 جومعء :6 (29) 
.608 - 539 :(1992) 17 بكم أمده ف مصعكسآ كه أمدعده][ علدا “و1 

(30) لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تعليق عام أقرته اللجنة تحت 
0 فقرة 4. من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: 
7اقخ م 1 سق 1 ا 0018 "#(57) 25 عمعصصومت لمعمعن ,سدقمعقةقم 

.(1996 ,27 أمتونيف) 
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ذه لمسنده10 بلقا هدم تله هآ مغصا إعوموح10 امم" بطعنه #4سمامظ (31) 
4 - 20 (2001) 12 عدي مصعط 
دراسة واحدة تعرض ثلاث عشرة حالة في التسعينيات عن تشاط دولي لأجل حماية أو 
اشتعادة نظم دهوقراطية تواجه أخطارا محلية. ش 
وك مص 52 ماع ع مه نقنة 0 ت8مقطدمآ صعامنى]1 ممه متعءم ه11 .11 حرمارما8 
7 - 134 :(1998) 9 رعوعمدولآ 04 لمصصععده[ "لرمععظ عط أن ججع1قع1 ل 


(32) وتوجد آراء أخرى أيضا عن الأساس الأخلاقي للمؤسسات الديموقراطية: يما في 


ذلك المؤسسات الإجرائية التي تشتق الشروط الدموقراطية. للمؤسسات من 
مفهوم الإنصاف السياسي. وأعتقد أن هذه الرؤى قابلة لشكوك مماثلة بشأن 
إمكان تعميمها. 
صز ,[1861] اع تمطعع 205 عاللأمامع عع دوع ]1 ده كمم تدمع 0نأقده© ,لتنقة .5 .[ (33) 
بقوع جتمت] :مكصمعه1) ممعطه .16 .[ .له ,11 جأعلعو5 لصه معاتله2 ده وجدووظا 
.04 ,خط ,(1977 رووععط مثلامته1' 1ه 

ولشرح مفصل انظر: 
ا ل نا لصة النط38 أممدكة صطه[ ردموصصمط!' 1 متسسء12 

. 1ط ,(1976 ,معط بأازقتت17دنا ماع ءعصتعط :[727 بوماءعسصوط) 


ج17 شاط ععلتنطسدن) ضلء بم رععتقعة[ أن اجمغط1" ة بفاجمط صطمر[ (34) 

(1999 ,قوعع2 ا1و1ع انا 
ويؤمن رولس أيضا بآن التفكير الأداتي بشأن العناصر الجوهرية للدستور لا بد أن 
تقيدها اعتبارات المساواة. 


6 ,(1999 ممصا جازملا ججع[!) ددسمقععع8 عه غسعصدهماء؟106 561 1 لواأتقتندف (35) 
84 - 178 ,59 - 


قارن: 
ع0 ) ممعم عتاطد2 قصة مععصنكك ,معد وتونفسف لهه عتغعط مدعل 


8 قة إعوعمصطء 1 بقاة5 للاكتقتتتق هصد :8 - 277 ,(1989 رووعء2 تملسصعمقات 
,8 - 7 ,(1999) 10 بعوعمصصء<1 غه تمعد[ "عسلة؟ ادمع طون 


ونمة حجة أداتية مماثلة [وإن صيغت ضمن الحقوق الأساسية] نجدها عند شو: 


.7 - 75 رمأتطعنظ عتعدظ رعتسطة 


(36) فيما يخص ميلء انظر وفيما يخص رولسء انظر: 


كه امعط م 4 ل امعسمععده 6 علتتمتمع دع ممع ده قدصم ممع 0 أكممة 
39 قصة 11 55 عع 11د[ 


(37) مثال: 


لدده14 بممغمستصعاء 1 2لء5 سه ررعمستانوع.آ1 رمه[ ,سمعمتطعدظ دعالف 
(2004 ,وقععط وانمء لملا لم0 ) بعمة لممم مم1 ع4 مممتتمفسبده؟ 
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#لمومع هنآ ع6 للتمطة مخطينظ طعنط8؟ ,لأمطلف؟ .ل سصفئللة76 همه ,4- 143 
1 - 150 (2005 بقععوط انوع لم10 لجماج0) 


كتنة قسمناعع181" رقععام8 .ل) تتوكتاة لصة بتلعده عجر سمخ مستصمك8 لممدءظ8 (38) 
03 1ه أجرعععتدرع1 ممه اتلتطمتصدمعع4 ووعوععمص182 صذ 'يدمفكمامعمعووعجم 
تعمل وسفن )) منصملة لمقصعظ8 قصة روعكله5 .© سممنة ,تكلددو م عوط محلم لع 
.3 - 42 ,(1999 روقعع2 وافدع عتمتا عولضصطسيوت 

.4 بتامتاعة علتأطوسط لمع ععوستة ردعة سه عوؤعط (39) 


لمستناه] 518 «برموم2 عط ع1 هه رعمعمدت 12 15" ,ووم18ا اعمطعتال3 (40) 
4 - 860 :(2006) 50 عموعك5 لمعنتاه2 أن 


وعن المعلومات الخاصة بالسكانء انظر: 


أتعحممهاء7ع10 له اندوة1 :2006 تتمدرعظ اسعصسجولء 12 قارهنا تسد ل أرما 
مفق 25 قله كلملا 00 علجملا علط لصة ولصدظ 104-م/ة؟ :120 ,م غمستطفة4) 
.3 - 292 ,1 عاطم ,(2005 


لضة ,طتطاتفطنت متصماصمف 105 تللق .18 اعمطعتاة ملدسومبصصط سملة (41) 

مممتامط مم1 لمعتتاوط بسع مهجم لم126 حقة إعهععه و12 ,اوم سنآ مممقصع8 

ععلطسهت عولقطصمت) 1990 - 1950 ,ملا عط عذ عماعء8 للملا اسه 
.(2000 رقمعع8 بولتممه ندل 


الفصل الثاني (الاستقرار) والثالث (الأداء الاقتصادي). 


قارن: 

لصة بسعممعام]1 134 ,عمممةوامه علة[ ,قع:82 ع6ععم2 ,متعطوم8 ,نآ لتجوط 
كه لقسسهر مم عمسم ندم ا تكمةء] عللم ممع" ,صوعه 011211 ملرمقطة 
00 خط ,وع200©) وموطمد8 معلج عه5 .-55169 :(2006) 50 ععصعلعة لمعغتاوع 
11671277 لفسمهسم "؟مممعلا اصعب" وعاكه ممتتمسنامء ممع ]1 أنوطج بروون1 علا 
.21 - 117 ,(1999) 2 ععمعتع5 له ناناومط عه 


والمراجع المذكورة هناك. 

مطاتدد5 عتمامدلفة غحة رقم1009 الا معدم ,ماتدومء81 ع4 ممعيظ ععمحظ (42) 

مقصط1] لسة عم مصع2] غه علومة ععدمان ىر عرمظ عط علنممآ عمتلمتط1» 
.0 ,(2005) 49 رامع عمد وعتفه5 لمددتلمصعتمآ "بمخطون8 

تسستلزم دموقراطية مطلقة تبلغ ذروتها في صورة منافسة متعادة الأحزاب قبل أن 

يتحقق تحسن موثوق به فيما يتعلق بحقوق الإنسان. 

مطاتصرة متفاقولق 0صة ,خدعنه1 :ا عورمء0 ,ماتدو1125 عل مقعيا8 معتمع 


اتقصسنة1 ممه برعم مصء8 غ علادمة ععوم1ت ف عره8 عط علتكمة ومفلمتط1» 
.0 ,(2005) 49 ولمع مم0 ععنلناة5 لمدمتتممععام] #مطونه 


انظر أيضا: 


الهوامشس 


و26" ,متامدك-1-قلدة نجه قمه © لممعنظا ,مموتلله4ة .8 بعكم 
"تيمل مو متدعقده1! معطا معكتله2 عتلطو2 خدعمع قاط مم1 وععهحمصع1 
ممتتماحط قمة :22 ,(2004) 18 عتاععروت5 عتستمممعظ 4ه لمصدهدز 
عملم غطا لصة ع وعمس" ,11 ممعامصسصة عم 14د لصه ممتردع 10 
مومتعسية ,1996 م 1976 صو متعارلعمة لمعنامتنم5 له بمنطعلةه معصنة1 1ه 
51 ,(2004) 48 مممععة لمعتاتلوط كه لمصنههز 

*توموعلا سبال اكد متام لوعو ج10 ابصطة مم1 ع7 ول خمطتلا" ,معقةء 6 (43) 
115-16 

ودعلا دع ععلقكة نكم مذ عمكعتلمعطن1 لمعتكتامط“ وطن برعطء[ (44) 
.(2001) مماناوط #جعوممصمسهت 

أما عن الحالات فيما بعد الشيوعية. فانظر؛ 

بوتطععم م21 قصه «عمعمدء 182 أن عجولا طاعنه م15“ ملتدلءلة اعمطعلاة 
اننا اكتمستصدومعاو20 عط هذ كسمتاتقمة' عجقوععدممعصه8] 
.حك - 212 :(2002) 54 معاناوظ 

(45) لم يتوافر حتى الآن سوى القليل من الدراسات المنهجية عن أداء النظام الهجين الذي 
لم تترسخ فيه الديموقراطية. وأهم إصدار هو: 
يسنوعع مط جطلة؟ خطية م جسناء ع1 جتعلترد؟ لعو[ ققصة لأعمعصعلة .2 لمدمام8 

.(2005 رمع ع2 1417 نشاة رعو طصسمت) ملآ م1 0 معتعوعمص12 

(46) أعرب عن امتناني لروبرت تايلور الذي أعانني على أن أتبين هذه النقطة. 

ممصم عنئمآ مذ ومعستتدو مدع[ #ه ممصلا" ,امت مدب 1ع (47) 
,5 - 4 ,(1990) 23 الله ععفله ممجدودن) 

لمراجعة مكتشفات أحدثء انظر: 

:174 ب(1999 بومعوط كتمع دنا عمتاجمة؟ مصحام[ 
يفنا نهكا ,ععتلنطصسوت) معاجووعظ8 جه جنسة عطا" ,واعتمظآ صطه[ (48) 
,2 - 64 ,(1999 رعمع2 

(49) أنا أبسط هنا صياغة كوهين الأكثر تعقيدا في كتابه «الحق الإنساني في الديموقراطية» 
- ص 233. 

(50) المصدر نقسه. ص234. 

(51) أستعير هنا من بريان باري الذي يقرر أن أي إجراء ديموقراطي يتضمن حقوق المواطنين» 
حيث نجد رابطة بينها وبين الناتج. ويفسر هذا بقوله إن هذا يخرج الحالات التي 
تكون فيها عملية اتخاذ القرار «متأثرة يتفضيلات المواطنينء وليس لأي قاعدة دولية». 
ذا ورعممظ ععلاعه[ فعة يعجو بوإموعمصت<1 7 لفعم؟ بوعمعمده12 15" 

,6 - 25 ,(1989 عع مملمعهلت :تمكع0) ممعط1 لمعتتامط 
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(52) ثمة نقطتان في تراتبية الشورى عند رولسء حيث يمكن أن نجد مثل هذه الرابطة: في 
اختيار ممثلي فريق» وفي اختيار السياسات العامة. وتبدو ملاحظات رولس الوصفية 
غامضة فيما يتعلق بالتفاصيل المؤسسية. ولكن لا يظهر أن الأفراد ديهم حقوق 
لممارسة نصيب من الإدارة (على الرغم من أن من المقرر أن تكون لهم كلمة) في اختيار 
من يعهدون إليهم بتمثيل جماعاتهم خلال عملية الشورى. والملاحظ أنه حتى مع 
وجود بنود تنص على انتخاب ممثلي الجماعات. لا تظهر أي قاعدة دستورية تشترك 
أن تتحدد اختيارات السياسات العامة في ضوءه الاختيارات التي عبر عنها النواب (على 
الرغم من أنهم يمكن أن يؤثروا فيها). «قانون الشعوب». ص78-71. 

(53) هذا ما أكده لي هنري شو. 


(54) علاوة على ذلك. مفى القائمون بالضياغة إلى أبعد من ذلك بكثير - وهو أمر غير 
عادي في ذلك الزمن - إذ تجنبوا مصطلح «حقوق الرجل», وعمدوا إلى كتابة حقوق 
الإنسان على أساس أنها تخص «كل إنسان.ء والجميع» وليس «كل الرجال». وشددت 
بقوة على هذه النقطة موفدة الهند. وهانسا - مهتاء وكذا إليانور روزفلت, وممثلو 
الاتحاد السوفييتي. 
عل مضه فاعجعموومن2 #مشهء11 :ج81 ع20ش8 2104ه8] خ ممسملدع[ت صصق ترعدق3 
و1105 «دم كسم عتدملا جعل2) مخطيونةظ! ممسسك؟ غه ومغوعواعء2 لمسعجنون 

2001(« 90,111 - 


(55) البند الموازي في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمبيز العنصري (1969). الذي كان 


النموذج الذي صيغت على غراره اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر أ 
يختتم بعبارة «أو أي مجال آخر في الحياة العامة» (مادة 1). 


-ع8 ه لعوووه1' نمخطون ممسسل؟ كد ملطونظ وأمعصده6” بطاعصمظ عاو [مقدك (56) 


.92 - 487 ,(1990) 12 ولمع مهد وغطوينظ صمصسة؟ (وخطونظ ممسدتكز أه ممتمت؟ 
وتوجد محاولة لعلاج الحذف داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة: «الإعلان بشأن القضاء 
على العنف ضد المرأة». 23 فبراير 1994 والذي يفتقر أيضا إلى قوة التنفيذ. 


قخطون1 108 معدم نلعم سحطه0) طعنة1 عط كه م082 1721 (57) 


لصم قاف اننم /عع نلوط/ طمتلويء /ععه سطعطه. مسحو /بصغط) ”فممتكوجيعد22 مده 
لمغخط عع لص 


1ه عتعةلسيده8 عطل' ,متلمنتنات عمافقتك قمة طاءمووواعقطك بومقائةز (و5ى) 


1ع صمل نع أمعطعصدك8) عتورلقصق أمتسنسع8 قم 2 لقده تمصع م1 
م17 بتتاكتصتصدع"1” رصتكل0 ععلآه80 صممن5 :232 ,(2000 بفمعرط تدوع امل 
.6 ,(1998) 13 فنلقمرة] "بوععصعمع 216 لدسطلد0 لصة رمتطونه ممصسة1 


وأنا مدين للحوارات المفيدة حول هذا الموضوع مع سوزان أوكسين. 


أقمتوعة 5عقتاطم لتاتمصستصصمت"* مألاعآ .5 سلام 0سة مقسطامط؟" .0 عرتطامعم2 (59) 


تإلاعكا .له ,حجمة مغطون! ممتصدة] لمدهتاممععاسة سه معحممة]؟ مز لمعصوا 
أ ,(1999 ملفقه ف صمممم]' 205 بوعأولمف) منصعم1 .16 موععه2 لد متلقم .2 
.6 - 139 


الهوامش 


(60) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 01104717 المواد 6 11, 16. 
(61) مثل ما رواه تالبوت في كتابه: 
5 بح !تمد هنآ مط للسمط5 فغطونظ طعتط/آ باامطلة]: 
(62) بالنسبة إلى حالة المجتمعات الإسلامية, انظر: 
مستاكتطة مم71 طون ممصدك؟ لصة تدكا عطآ” وعترماة طلاء طممنا8 صمف 
.-127 :(2007) 4 عأاطين1آ سنآ ذه لمنسيده( هاعه؟؟ تستلمساة “فته قتاع مسزن1 
.(2008 ,25 عليز لع التقدمه) (لعط زح سدم مقع نجء حا صب /نصاخط) 
(63) «قضايا حقوق الإنسان للمرأة ومساواة المرأة أمران مختلفان حتى إن تداخلا أحيانا... 
. ونحن في حاجة إلى التفكير فيهما كأمرين مستقلين إذا شئنا ألا نجعل حقوق الإنسان 
مرادفا لكل القيم السياسية التي نلتزم بها نحن الليبراليين الغربيين». 
هكد نعقطين]1 عع مناه عع1اوكة سدمدة مغ ممع دعصا" 154116 10314 
لوم بلمم0) طامكصدظ فوامط1ل؟ له ,2002 قعمماععآ باقع مسم 
2 ,(2005 رووعء نومع الملا 
(64) ثقرأ دفاعا بهذا الأسلوب عن التمييز على أساس الجنوسة في بعض تأويلات القانون 
الإسلامي. انظر: 
جم[ عتصسفلةآ؟ قصه عتطونظ ممصداع لمدمتتمصعنهآ] ,ممعلدظ8 .4 لممطتماخ 
53 - 133 ,64 - 58 ,(2003 ووعع2 لدت عتمتا لجملى0) 


([2 ,ممع ءصدط) عمنهاه13 قلصة معنكتاهط مد مخطونا سمدسن1] كأعنفممع1 اعمطعنك51 (65) 


.19 ,(2001 رووعء2 واأومع تونا مماءع ملظ 

(66) أتجاوز هنا واقعا إضافيا مهما. إذ يمكنء حتى إن بدا أن ثمة توافقا في الرأيه أن نجد 

فقط تفسيرا للأمر على أنه مسألة اعتقاد وقابل للتكيف في ظل ظروف من المحتمل 

أن تؤدي إلى فساد الحكم. وكان هذا أيضا هو تقييم ميل لمعتقدات المرأة بشأن دور 
الجنوسة في عصره. 

كمه حمطا بمتتمدوظ ده ورددوظ صذ ,[1869] سعدده/!! 4ه صمناءء زطن5 عغطلا 

وسموطهم .354 .[ .ع ,لتد مللنقا أممدذك عطه[ 2ه علده7مآا لعاءع9011] ممتاهء ه80 

11 - 10 .ققتقط ,1 .لك ,(1984 رووع 52 وتصمعه1' كه لوطع هنآ :ماطمعه1) 


انظر كذلك: 
معنا ن[أطوجه) عطآ” اسع سحرماءء 12 مقسساط لصة تتعصصم 1 م551 نال عونا 
لصة ,-13642 ,(2000 رجقععط© عونم هنآ عولتطصدت عولءطصدت) تعومعمصق 
.معطا هعاك معععلادة عطا 
(67) على الرغم من اختلاف الاحتمالات المتوقعة قليلا من مجتمع إلى آخر. مثال على ذلك 
الحركة النسوية في الدول الإسلامية المحافظة بدت أكثر وضوحا في إيران عنها في ا مملكة 
العربية السعودية أو أفغانستان. ونجد في إيران مدى واسعا من الآراء بشأن الإصلاح 
التشريعي والسيامي الذي يطالب به نشطاء الحركة النسوية في إيران المعاصرة. انظر: 
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فكرة حقوق الإنساآن 
قعة ,ممتلاءحمتا ,ومناك/ بصدعا صذ وعتاناه2 همه معصصدمكة؟ نطولعة طعةتصيواع 
- 245 ,(2007 ,قوعم انعم عنمتآ عولءطصدت عمل عطصمت) ممتلئعبم2 
وعلي نحو أعم, انظر: 
مععماع8 «وكتلفدوظ +10 غقعد0 تمعووصمكة؟ دمنتاممكة" ,تصتعفوه1] ع1ك3 وطناج 
.45 - 629 :(2006) 32 بامفتاوكصآ لم لكام بممتصتصع8 مه ينه[ عنصجداك1 


.6 - 139 "بسعصصه8آ أمصتدوية وعمسطف ومصتصدمم0" راوع[ لتنة مقصمط (68) 
(69) اتضح هذا في الدراسة الأنثروبولوجية لسالي إنغل ميري: ش 
متها لمدمتأمصعاسآ1 يس مامص" بععسصعامال؟ معقدعت لسة عطيل8 سمسمة1 
.(2006 رققع2 مجمعلطات كه ولمع نمآ بميمعنداء) ععلغمت[ لمعم[ مغسد 
خاصة فصل 7, 
قارن: 
أععمومماة ممله مم5 .10 - 108 ,امومع طمن عط فللسمطة مأغطين8 طعلط 19 عمالو 
«مسعوطية :وعلمه8 لممعط واعااعة بلمتططل5 مصطنع1 مه مم1 .8 
رققع20 امع دنا العومدم0 2315 ,معمطئة) معنانلو8 لمدمتتمصعكما ها مابمبجوتمع 


.98 - 165 ,(1998 
الخائمة 
منتبباه بصمقدمة) مله 200 عاطوتظ مسمسسا؟ 6ه معلنتامه ع1 ,فمسظ 2039 (1) 
: .2 بتك ,(2005 بممفعرط 


أدين بالفضل هنا إلى ليف وينارء إذ ساعدني على تبيان قوة هذا الضرب من الشك. 
(2) للاطلاع على رؤية مشابهة, انظر: 
لمدماتمصعته! وستم ممع بعالا كه ملفا عابم عطل بزلعمدعك! تجو 
6 3 ,(2004 بوعمءط كلو جيمن] وماععمرط) جممتس ماسم أ ودمهز 


اله أممه عمن؟ عاك" بعدمئله!! 4ه عمطلاكله عأكدع© عط" ,تمعتممعطاهم! تناممكة (3) 
,(2001 عوط انمع طرنا معلل عطصوت) 1966 - 1870 جما لمدملتممعنها 6ه 
3110 

1 1 

عدو 08 لعطلم قمةه لممعلامه 4 عتطونا معصسة1 بمنضباكة سسملمكة (4) 
.10 قمة 15 .مم ,(2002 بؤمعع8 متسوى !ا رمممع! كه تمدع طون؟ بولطم اع ملئا8) 

.7 - 176 بجهملتهة! 6ه #معتلاسلك ملاضعك مط ,تمع تصمع لهم (5) 

(6) يؤكد كريس براون كمثال أن «فرض حقوق الإنسان أمر تحدده في التطبيق أهداف 
السياسية الخارجية للقوى العظمى». انظر: 

صا مغطونظ ممعي ما "بعسوتكاين ى بمنطونظ معصسا؟ لمومول» 

طلم دنا عجللءطديمة) ععاععط/؟ .( ممامطاعلة7 سه عصصب<! صرت لله بوعتعتلوم 

ش .115 ,(1999 بهوعم 
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الهوامش 
رعلا سمتواع8 ععلصه مودمن عطا' :رعموء.1 و امترمعآ عسكا جإعامصة ععع80 (7) 
تصملصم]آ) 1960 - 1908 
1 .تك ,(1966 يكحده تأ هلع ععمآ كه عتساناعصآ /عمعء8 بعتم دنا 010:0 
أعداد القتلى متضاربة انظر: ظ 


من0 841 - ممغطوناه21 نصمعوو8) أممطت والطمومع0 يوصكا بلتطععطه15 تمعفةق 
.3 - 225 ,(1998 
(8) لا أعتبر تدخل الولايات المتحدة في العراق في العام 2003 حالة عمل إنساني» ولكن لا 
شك في أن هناك قلقا حقيقيا بشأن دور صدام حسين في انتهاك حقوق الإنسان. وأثر 
ذلك في دعم السياسة الأمريكية. 


ص "بمموعء جطعاتا مماعقتمقسصبة] أسمطة امعتستوعق مطل" جنععلد8؟ اعقطعكة (9) 
ببجع[2) عع للذل؟ أب .لع ,معطا" لمع انامط صا سرمففظ :«جللىء قناوط عومتلسمنطآ' 
4 243 ,(2007 ,معط نوه لدتا علولا 016 ,معجماط 


(10) يلحظ جورج كينان كلتا الظاهرتين في نقده للسياسة الخارجية الأمريكية قبل الحرب 
العالمية الثانية. 


ميملك أن تلد طنمنا) ,50 - 1900 وعمصوماص1ا متعتصة رسمممع] عودمء 0 
.((1951] 1984 وعدم[ 


وناقشت هذا النقد في: 
:3 بحمأععصء2) مله عع بمودمتماعظ لمدمتتممععاصا لصة معطا" لمعتتام؟ 
(1999 بلندهمصعال4) 91 185 ,(1999 ,جمعع! بوالأومع حتدنا سماعءعصاط 


(11) أرى أن أدرج الإجراء الأحادي إلى جانب الإجراءات التي تتخذها قوى متحالفة. 
(12) نجد تطويرا لهذا الاستدلال مع توضيح لهذه العملية في: 
بعع جح أن عونا ممع بععط غط1” عغمقطمعم. 0 أمعطمظ قصة ممصقطعيظ معللة 


اعدمتمدعكم[ا قمد ممتطع “المممممء2 لهدمناتطكلاعما1 سفئكتاه مسقم 84 
2 -1 :(2004) 18 معنه صقم 


انظر أيضا: 


بلع0) مامستععكت - كاع5 قصة إعمتستاتوعآ وعلامهز بممممطعن8 معتلة 
ا ا ف 


25 وجتهكم تمده لعدعامآ "معناتاوط عط باعطعمصة8" بعععمطامجه11 بوعطلم0 (13) 
6 255 ,(1999) 


,239 "بومفوء معكمآ مماعةالممسصت115 #تامطة امعتسومة عط“ كععلةة؟ (14) 


ع5 بامتتسمهمء8 "بامواءمء 50 عه ماع عوه© وبل” ,مفمعة م1 (15) 
.49 ,1999 ,18 


205 


فكر 6 حقوق الإنسان 
(16) نحن نلتزم نوعا من التقييد المصطنع حين نفكر في أن مثل هذه الاستجابة من الأفضل 
لها أن تحدث على مستوى المؤسسات الكوكبية. وأحسب أن التوقعات بالنسبة إلى 
آليات شرعية وفعالة للتدخل الإنساني ربما تكون أكبر داخل نطاق الأقاليم. انظر: 
.15 فلوع10 لووع.1 ععألة ممتاصع عامة ممعمائم سك" رطامتع1 معصدر 
-87 :(2006) 50 غزتطاءون مع اتلدعظ رعماناناك3 
(17) انظر على سييل المثال: 


لتقام قن هه مصسعول1 مسمتعقائم قتصداة1 سه عخطعة1 مسمصنة1 مومعل رملمميلر 
عقو لصة طاتددمةامن مآ علعةز .2 بك ,(1989 ,قمعم8 صمل مععفلت بلوكمد0) م1 
بجع81) م1 لمم تكمصسعام1 كه كاتا عطا' مذ معت لممتاععاة 2 عكلما معصوو8 .م 

132 ,(2005 رومععظ انودع عتطتآ 0:14 علروية 


"املك عدج ممع 2 لخ :دم مدعوع11 سه جتمآ لمصه 6امصمع ص1" رقص نسصع 1م14 تننجملة (18) 
.98 ,(2004) 17 معتفاكف لمصمنامسعكما كه معلع8 عيقترطسنت 


(19) المصدر نفسه. ص214. 
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ببليوغرافيا 


ببليوغرافيا 


بانتمناة ع15 [موممووط ه صطعنط معصساط عاط جد ومصدوصمك" .ملتطط بممكلم 
607-21 الوقو1) 78 ماما أمدمتتمجهاس] إه أفاممل اتماعر ".لمهت 

وتام مسملمطلا مم بموعخ1 لمساظط .تسمنووعد 30و ,غطعقةآ ممدصدطط دده ممامعتسصصيه© لزنا [ 

بجط تعاعيرى راوع 1 ماراولة[ مط عممتلولط لعائدتا عدا إن كعم امعط م10 هناما 6[ 

.1906 ج27 بطععحايطا ,زوج /جوو1 بو لح رق) معدت عمعلصء مع فصا سعمالى متلتطط 

مارملا برزاهع 1 1 عاونا ممسطط تكلنا إن عبضفط 116 .كله ,لعه اوت معدهمل كمه 

مومه عط عنس حتوصل] عولقصطصوت بعول قصطتصيدت 

اق معو مع للمطت :عصينك]1 عطينظ مسو .ل.نا عط جيماكافعممعع1” 
د سرهآ لمهم م عنصل كن امسوم ءببوطاءعلة *.لتعصده© طون مسمصسسط .ل.ل سملم عط 
٠‏ 185-224 :(2006) 

عماءعة1" .عطونظ ممصسسة[ مه عع تصصره© بمماكم مدقق لمعتوماه ومعطعصة معتعصممة 
انا ,[وووع **”عغطعتظ ممتصساع عه نووم اأهترمتسصمف ده سمه 
(8مم2 ,ع معطصرععمعك لعللتقصمع) تمغطواعسقتصبط تمه 

5ك ,أعأومادمم ام قر سمع تمسق ".طون ممحمسةط ده عمعصععى؟'' لسدم8 مخ بمع:8 , 
539-43 :(1047) و4 

مم رط ص عوفقستطحصدح) .ونم عععدنان فمه عااينةا مط .0 معطمع5 رعاوصط 

2002 رومع تدع للملا ١‏ 

1 ا اا ا ا ال لالد 
1900 رووعع2 لجع حلوون] عمدت 5 :/1آ! رعمدههجر؟ ,ساهة أممدمنتوم مس1 هه ركاطوتظ 

سه عدم ص8 *”.عطعممكيءط عنتصسعلو1 صث :صطوتظ ممصساط كه ناسعن تولة سح 
محل مم11 عط 1 ,مقصق عطدوتكك! .له ,متبط سه مم1 ,زعو :مامط لقنم لامعال 
.311-25 ,1999 ملمصمت ووععغص1 مآ 

شاط ,عيمصطصسدت ”روباك لو مسف مجلا ومتامتاموولط تعتماك «وابفعك علا قسه «ممائط 
2008 رووعع8 بلع اونا لندتحنة1]1 

40 :1990 ,18 خوعة راعتسم مط *".بممجونعى ندو؟ أه مامععده0) وبج[“ .لمكا يستصصق 

.1908-16 مالقا «ماواعظ عوقمه مهنمنت +11 :نمدهومآ ع'قادومما وكا .ععومظ1 ,تإعكمكة 
1966 ركطمعداعآ ععدخ1 6ه عكمتكصا وعد لون بصتنا لرقكعرت :ممقدم.] 

جد تمعز **سكتتممععمصصمت وامماصمء5 كه ودع مع صنل صمصت<1 عط" .طء طمعناظ بلممقطاكم 
273-02 :(3مم2) 

تلعويي0 بلرطاعدت سما عتسماعة فصه عاونا مبمحسط اعتمم صعط عى لمساحمكا ,رسمتعفوظ 
2003 بومععط بصتووع اونا 

#التجملصده1آ .صلة مسد ,نمناوط بوممظ جا عاطوتكة مط زو عأمغ1 1116 .1 مععع2 ,بطعدتا 
: 199 ,انمعدا 

مز وترففمط «ماللولال سه عسو ,نممومسرمط ص[ ”تلمتعمم5 بموعمك] 15“ صفوظ ,جضدظط 
مهيح روقود رومعع8 مملجع عملت تلعمطد0 .ممع 1 أوواتاوط 


.1 
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فكرة حقوق الإتنسان 


:[]آ مجتمعععصم8 .صل .نكعم رعمما اماع امه اامتمعنم1 سه برممعط 1 أماإزاوط .11 وعاتمط0 ,عنتء8 
.1009 بكوعة18 بملمعتتلولآ بمعععوروط 

5و سعامما[ ممعم إمناناه8 ممعنمق '.سععده0 سمه د كه متطونط ممسسلك“ 

)2001(: 269-82. 

36-46 :(2003 علطا 132/1 مبأملءو2! ”.عممف صطونظا مس عمطرجة 

زاللةتمالا تعمممتعتعد إن مغلاتا عر[ صا ""ععاموءا زه «لمط 116 لصه تطعنظ ممسستز“ 

"طاكاع حتدنا ععلعطصمف تععلصطصم ععوع قطن وعء<1 لع ,العلل اوعلط عرلا فثه 

193-14 2004 رووع822 

ممع 1 116 صا '"'.تطوتط ممصي ل كه عمتعوعط عط مذ ورمعو غمسنموة كمومععورط“ 
00 كظطلظلا .عيوه8 كمحصمط!' .له عزون مسلط عتشميمه مم5 إن مببامط انه 
لتسدمع طلخرن] . 

.2006 ركوع 25 تطلكاع عنصلا لم0 نعاره لا بج لآ . معلدبها تدم مهومن لوسك .مابع؟ ,طتطقطوع3] 

أماراته عاد *.صطوتط مسمس سه عمممماع] أمدمة ممعنم] ,ععتكسل" الإعظامء0 ع8 
775-99 :(19935) 71 415 

.بمههمنوء 10 التاق لمم عممتمعاطط وواءهتسممابة :لم1 فده ع1:6 لمسرم8ظ .© عترظ بلمبطمممرظ 
4 بكمع2 اعغروع 0 و1110 بجمعلوهن177 :1000 ,تتمعع صنطفة11 

قائة عالنام ةع معط هآ ”.وموك لاط استساكم ه00 مد بسمملعع2" ووعطه1 تمصو 
عحصدنا عصولظ عه ولع صيولا :لكآ ,عصددنا مصملل .عععصتلله1]1 ععطمج8 لله ,تجو 
1 173-01 ,1086 بووععرط 

ممصم بشاظ ع0 حلسدر) .عللدا لم ع]/!:1 ما نان نام لاا عش :كاتمندم !ا ونتنها ام م 
ْ ش .2000 ركوعدظ بزو اتلدلا 

علاتةأه ع3 عنها عن كالهنةآ لملاستلها :عضولا لسه عاونط ,عط .5 اأعطقمصصة ,عم 
7 رقكع0 1 والوع طلا عولوطمسدن) تععلتطحصدت) .اتلويدم 11 

امنا ها عاطيتةا ممسشاط صآ ".عسداونافت ف تمطونظ ممحصسة] لمد حند0“ .مصطح ,مجمعظ 
عملقطصسهن) عع لصطصمت .ععأععط7؟ .[ كمامطعئك؟ مه عمصس8 تملك له ,عامط 
103-27 ,1999 ركوع8 زوق الول 

تعكم! غزه:نآ عل غنطتاكمآ عط كه سمتدوعة عإرم لا عل عط" _المطصداة منائطط بمصمع8ظ 
126-88 :(1930) 33 اهل [101:4له ناا زه أمتبامل امومع رق *”.لمتسمتاهم 

ممع 1ن :04004 ,تله طعو لال أوالهالمتوعاام[ علاطي إن عمار ةرط .م1 بعتا سمه 
1008 ,مم2 

هلء طاو كاللهنةا امس[ نه كنمعصسممطط عأعو .كله بللذ© مححلهه© .5 تجن سه 
2006 ركوعء]28 انوع اونا لعمل0 لعو لم0 

لالط ,نم52 لعتنوصنا هط نعل تكط2 ستوعع عصط] أوملة لق ينا لسداسهة ,ماع مقر 
5 ملط0 ب«مممععولل .للتطظ .ووو تجو ,كممقداظ علدنا عط ههه صطعته 
7 .1999 ,ناندع وتطنا 

.-558 (1987) 97 ملاظ ”.عم تاكيال لصه مضفط0“ عالق ,مممقمطعت8 

أهاننلهانء 1م[ عمل عتم كماسيرمة1 أدبمابة نومالمستسممء2آ1 زاع5 000 ,لإمماوفازومط متاعنال 
004 برؤوع81 الوق انآ عه 2:1 :0:10:10 سهرآ 

تمغتامم موه فق نععجهظ أه عونا عمفوع عوط عط" .عمقطمع؟1 .0 جرعطمه لقة سب 
32-آ1 :(2004) 18 ستمزك أدعمالم مدا لج تلاط ”. أمومجيروع!ا لوممقتطهكم] 

مستطلصنط1” .تمه تتككدلة لصة ,كم00آ1 .177 ععرمء0 ,ععمصظط بوالنووعل/8 ع0 ممعباق 
لمم همان *”.تطوتظ ممصيا قصه دمص ج]1 ) عاممآ ووه1ت ى عدوظ عط علمنكم] 
439-37 :(2005) ون رأأعمهاال) كمالياك 
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ملمتمماصط عط ”.كممقداع! لمممقمص صا مذ للاععقممة همد توععمة” .مالع ,لالظ 
مم02 :وملصما .غطم1ا د لصه فأعقمععصس8 ععطه 11 له ,كارهأنهوناممسا 
35-50 ,1966 بتللكتولآ لطة معللة 

منص روملعنة/17 .رمآ بعوواط 11:6 .كد هلماع أمنمم ماما 1 عملاكييل 
ش 1984 ,مملرع ه71 أه ماع دلولا 

قلقت عتمتا متطصسام علنهلا معلل بصلء 350 ,[7جهن] براعممى امعطم و4 1716 سب 
00 رقوع 282 

كه عمنوت؟ 86 د لمدم1' تخطونط مقتصساط كد غطوتظ تمعممه؟" .عمماعمقطن) بطعصيظ 
486-98 :(هو19) 12 رأوع اونب ماراونةا «مسساط *.خطونه ممصنظ] 

14 م0 كانأهنا نمس ”.وعتتعصصظ سدذ م مم8 ع1" .ممصصعاط صدل بمتعودظ 
447-77 :(1992) 

مسا صا ”.و سسطادت عسع لآ سد باتلتطقومصرمن ,غطوتظ ممسسةط" مذ ,عمدت 
علصدعط تنملممآ .موعصوز ععاء2 سه بإعسمت باممستك .لع ,لمعم 12 أمنامات 4جه كنناوتكل 
1-76 ,2001 ,كقوي) 

73 1 يا ا 
,2006 بععمع8 تمده تغط[ ج105 غمعصجومقصظ عوعصسدن) :1000 رسماعمتطكة/11 

ممه( هن أعدميمر ””.تحجلادة! 'عصعمعبوعة' عط!' تموعصسظ عع مو مس10 110 سب 
12-7 :(2007 تل نتطة[) 18 

تلاط أك1ئ هاتآ زه 65و مم8 ع1 .مفلستطن عمممصطن) هسه رتصملتط بتعموم عمطت 
2000 بووعع© باذم خزون] معامع طأعسصما! عنمعطاعسهااآ .كاسرادضق عتسصاصع ال 

أونه أن هءاضا انه تمع انتآ اتقاجهالمسببا] تمروم أكرال جه جنا اكلا ممصتد ممع معطت 
2001 رووع+ 1 بواأورع تومن 0جهل<2) جلمه 0:1 .مضا 

تمستزع8 .مان ما ونطونظ ممصي التعصسمت عمد عط كه 0856 ممممصدمكم] فصتت 
1و9 ,انغضده© عنوا5 فط جه ع0852 سمغقتصممكد] 

طعتيه مصمةمعتصدعءت لمعو تمدع تنه دروكاعه عام عط عستصقء17" .ااعملصة يسخطمهات 
كلنأونظا مسلط .لزنا علطا صا ”.عتلم8 ضدعكاة” عطونظ ممتصطط انا عط مع لجموع1 
جم[ عبطا :داومك عط .اماع ردظ ."1 عصسظ لع ,شيعن أكن2 ملا ها اتماقتزة بإنهع 17 
183-04 ,2000 ,لمتتمت تصصمء ص1 ١‏ 

بمنوعء ولا لم0 نلره 0 .ممق عنما وملل إن كدسمننموناط0 عاونا مسر 

2006 رووع 122 

2007 ركوع 1 جاتو نولا لعو غ0 بلعم 0 .ومات مامتا اماي معلا فر نماطونةا اتمضب18 

إبأومعمانط أممنااوظ إن أمتصيدمل ”.خاطونظ صمسنة] غبمطة تسكتتمستصنابة .متتطومل ,معطم 
٠‏ 100-23 :(2004) 12 

مك20 اماه امو 116 عا ”تتم متع د12 هم غطونا سمصسط + عععط1 15" 
ل :0:10 طاعتمصطملا5 عمتكتمطات) لله ,اماه .لم ,م إن ملامضمط رز ببإموحط 
.226-48 ,2006 ركوع2 لطتمع لودلا 

دمن دبالا له وستانو عل عماكسرمت) إعمروو”1 عرلا بررانتا عنرمنلازظ بومام8 نآل .اتحوظ بععتلامت 
007 بكوع؟2 بطنوء جعتمل1] لجولع0 :لم0 1[ اننمام عدمدا مط 

كه لتمنوقد5 لممممكمصعما" ععوء8 02 صملامتتسووع02) ع2 لزلدذ مغ بوماممتطصرمت 
عاط صذ ومع .[11] .ععة بممتستتسصمت عط كه ممع طعبرهظ8] "نطولظ ممصسط1 
552-75 :(44و1 تعطصسعامء5) 3ه ,المنه ا هتمي أهه 1411 

بلموع1! 180016 بدمفصما .صلة .ع8 تعتزون1 ممسباط عل 111:04 .ععتنتقلا رممغكمومت 
17 
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أ4نلذا |2 نهه ,أعاممة بعلت #امصموط رن |3ثنهالقتماع انرا 116 .+1 .0 عمق بمعجودمه 
.1005 بكوعوظ طملجع همات نلعمل«0) أبعدرمماءنه0[ كنز جه مسنءمومعط كل باون 

.2004 ,معو جسم لمع ممان) :له :0 .عمدعب ةزم إن عفممدعط لوملا مطل عععصهن ,عتلادست 

مهماما عط مضه 63 ممع 10 ]1 وممصككحصعف .ف 510ه10 هه ,سممكصطت بعتمممع 122 
]0 أةاطلامل #معارع وبا ”.96و19 مه 1976 دده كلسرتممة لمعنكقهك ةق تصطوتظ سمحمسط] كه 
1 .538-54 :(2004) قن مننع اعد أممتزاوظ 

قصطول- :ع« مممصلةخآ .مهل ةإمكسن هبيه" :برعوومنمء[ ووتوماعدء .بصمة بلصمصمهنجا 
1999 ,كوع؟28 لطلكء كلدرنا كمتطاوم3آ 

أمررم امعان ”.كتسرامصة عسوعط ى :سطونه مقحصنص]] لمصمق مودعم“ .كاعدز ,لاللعصمصهدآ 
500-642 :(1986) هو امألم عنمي 0 

كانأو؟] «مسبط هم[ ".مطمتظ ممصه !1 لقدمعمتدع هآ كه ممق تصاخصه© مم50 مز[ سس 

عوالصطصسصدة تعمل طصصدت .ععاععط/17 ممامطء ققظ هه عصصناطآ حمذ1" لع ,ملتامط أعطمات جز 
71-10 ,1999 رووعوط الور لول 

للعصرمن) :لال" يوعفقط] .صل مهد ,عتعوبة يسن مم1 ها كناونخا ومصماط أموعسون سب 
2003 ,قوع توه دتدن] 

رمع 1 دمفسععمان نلموك:0) .دوعق عاإنايظ أنه بموصاط دع5 وبوعفصظة قصة بصمع[ بعمغمط 
1959 

.64-84 :(5972) 6و اكتترواطة ".دددتلممعع عوط" .للدم ,متلرمبج1 

ركوع215 الدع طتمنا لمدصوك نقلة ,ععلصطسدن) .عرتممط ممع للقدمه بمزامسد] 
106 

متصضقطةذ لصه ,مععمععكتيك1 مل1 ,عصمغكلاه0 عاأعدل ,فعندظ ععطامظ ,.آ لتحد12 ,متعئودوع 
0 عمالعع5 أمنازاو [و أمتطاامل لمعه ".كه امسدكة عمس مضع" ,ممم 011 
.551-69 :(2006) 

0 برققعع2 عباط تسملصمآ .قلع لمج عاطزوظ 1 أه عمزاها 116 .نمه !1" ,كمد 

علا نه هاا معاظ علا فضة ركتطهينظا ابمصاط ,«اامماط :مسو و وعزومامطم .لتوظ ,ععصصوع 
0 ركقعر8 فلع مكتلدت) أه كلك حتدلا :وعاءعاى8 .موز 

بمللداط عمصمعءة بزلا ,كقتلت لمم عع أمظ .براممعملناط أمومى .اعه[ عع طومم 

.(1980) 876 1.20 636 ,علدا وقءدا .؟ و1114 

1 . إغدع مصحصه© نمه فل18! "صمل 4ه طون أمممت ممعغم] ع1" .لخ ععرمء0 بطعصظ 
662-5 :(1941) 35 ماه[ أمنماية اد )م زه أ النامل انه 

080 ركوعع2 ممع عهان) :مم0 .كابطونا] لمننوا! هه هآ أمبعماط .صطهز ,كتممظ 

مل مأووناا3 عدا 4ك نزالا اسمن أوامان) عن[]" :و8 لوابمبوط كاطونها[ .تتمتسصعومة مم8 
2000 ركعه ]8 بالج توصلا جه ع0 بلعه 01 .مقن 1 كتتاونها مط[ 

عملا ".سما لمسصمق معنم[ صذ ممقدمت تصوط لمعقتاه5 م عطعتم يإ[» 8 بمو :0 و8 
530-608 :(1992) 17 هاما أنه مقع اانا إن أمتصنامل 

".ععصمصت نه عقدىمموع 12 هخ عخطونظ عمنع عست ع1" .3/4 تمصمط]1 بعأعصومظ 
46-01 ب(هوو) 86 سما أفرمالمدعام] ]0 امامل 

بلص حنمنا عملصطصسدن). بعمعلضطتسدت .كدمناماعةا أمردملتم ماما هذ لطا .وححعالط! بعومرط] 
006 ركوع 121 

17 ععككة مم نادمتامن ملم 2] ابوطة ص1 ع/10 مل عمط" ممدطمدظ ,06036 
.15-44 1 :(وو19) 2 ععدوامد أمناناوظ إن معابمغل لهسم ”7وروع لا 

صنسع تنا عجولعطحصدت تعملصطصسدت ,ىمناو مز «متعسالآ أباسه بمنملاط .لسمسجفظ ,رسعت 
2001 رقوعع2 
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أمعوسينا عط يمه لأمسومما «ممسمعاظ :يعلط علمللة 40ه'1! 4 .معط تعدلة ,رمملمعات 
2001 بعكنسطآ جممفلصحظا امهو لا معلل .حانزونةا انممسطط إن نمأقهبماء 12 

لودع طتدنا عط ده ععمعناكلم] سعتع ملم سمما عط :عاط اعومت وعووورو8 ع1" سسب 
.0 لوقحجد :(زوم2) 16 أماسننمل كاوها ممسطا لمضتصماط ”مع14] طون دتمصنظ] 

علجن لا بجت أ ,سمط أدمم ممما إن واتسر] 116 ععصوه2 قر عترظ قمة ,عا عاعدز بطعتدولله0 © 
ش 200 بوومعظ تاو تمنا لم0 

8 أكزومادمه: انار ومسل "”معتعوع8 أمم5 كد بممغط1' لمعتطع8" .عأتداط ,عتدلمه 0 
25-7 :(2006) 

عدساعن مآ ع1 تخابلونها مط إن ممعم 11:6 .كلع ,لمعل علعصظ والدذ له سسب 
بجممة بومعوط بتو عنصلا عولعطدسدت بعولفطصعت) .لمعمة ءا فجه أدنامات علا 

مذ عمجن أن وعحتاطق لتنه تلت طماستامعمم'" بعممطمع !1 .© عطه18 فصة بطع عمدت 
29-43 :(2005) وو معادم جز معمماءى أمعانامتا ممع دق ".عقتاوط لاره17/7 

أهءة أممعمانباظا ”.وص اطوء8 لوطه1© ع وتلتطتعصمدميء1 لمممغبضمكد1" .ل أعخطعتلا رمععد 
5و-وت :(2002) 32 ام0 لا 

1 1 ا 0 ا 0 الت بنك 
مود عوط تمتو ء طمل] عولفطبصةة) بعملتطدسدن .كممموم1 اله 

2008 بومعع2 لالس تملا لم0 :لعملد0 كا لأولظ ممصضطط :0 .كعصةل مك0 

أهارم امم ام[ [9 لمدبرمل ممع عس4 '.8وو1648-1 بمتلمطصعى 7ن عموعط عط1“ ,وعنا ,كوه02) 
20-41 :(1948) 42 اها 

عسمستادطما0) قط ططعنظ ممصسرطا " .تجكانكآ نحععه ك1 سه ,.384 عتلتتصظ بممخعساظ ععمطدة 
10 مسعام5 أمعنالاو”ط إن أمدصبمل وتم عبسل ”.وعمتسروعظ تمصا كه ممصو ع1 :10ره لا 
1373-41 :(2005) 

مع سما عطونط مقصناط لمممتكممعم] ذه عمسلتدط عط إعومط ععمكياز 
407-25 :(2007) جد لتمعدمظ عمو و أمتصبمل ”عدولا لعلعع51 معانلا بعمماز 

بجع تع ل الإعدععم رمع 10 مناه مص منان “* لإمتكمحصم ا معاكص؟1 لصة .11 مكمايا بممعمل12 
134-47 :(19098) و رممممس2] إن أمصبممل ”.لجمععظ عطا أت 

:21955 6 مماممظ أو نادروعمانيزط ”#صطونظ لسمتمداظ رصق عععط] ععة" .4 .لآ .11 مدلا 
175-01 

1061 ومع ممع تمان :020:3 .ها إن أترعمانون) 1116 سس 

162-93 ,1082 بووعء8 مملمعمقاكت بلجما:0 .اودرانتع8 ننه ورمومظ صل ”.طون إجوم .1" سس 

108 رومع وملصععدآ0) بلرهك0 .بر بإوددماتباط اسه معنم لسعم[ ا وبإوو سد 

:(1999) 75 41/415 أمممامسمها “متام عط ععطعموسم" ولمع ,عدسمط ددا 
. 2253-8 

لمه79 صعآلف .حصده ,[1د18] نبلونظ زه جاممممائبا1 علا ره علسمعدماظ .18 ./3ا .6 ,أعوعلط 
كوور وعد بطلمء علولا عولصطسيدت نعع ل تطتدمت 

ل "عرولا و1 معقد وعتكم ص دمةمعتلمءطئآ لمعمتلو“ .برعطلع][ و11 
,357-76 :(2001) متأو 

.1994 عععك12آ :كتلهمفسمتكص] الوعأسد2 2 بلع ,[1651] مو طاوامم] .كمتصمط 1 ,وعططه110 

.وو ,سنتتقانا8ز برمغطوياه1]1 نحماوه 8 أوملن وا لإمودم] ونا .تصملطة ,لاتطععطعوط 

لون 7 بجول<! يعلرو لا ج11 لاما بمعامابطة عط هذ كنطونا ممول؟ عتطعق ,عطستمعامط 
1948 ,وعم باتع ازولاآ 

وحاطن(1 .مبنوء ساف أممي ار بعوره لول أعاتمل] عنأا لاعه عطراوتها وممصباط . صطادز[ ,لإععطمصسطط 
1084 بلفمهفممكص"1 ال ببومعط] 
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أله عتلئاه؟] جه كتزفذو هآ .[1861] الع اانا جعطمر) علالاماناعكة ترما أنه كقد نامر لم0 .5 .[ ,النالة 
:102050 .سمخطام] .1/[ .[ عله ,إحتد بلأنالا تمك سام زه عطرملانا فعاءعلامت] 11 بوامومع 
371-77 ,1977 رومعع1 لمعه 1 1ه بواتكع تزول1 

كعارمال| أعمعلامت)] «واعوم5 قهه ,لموناملا ,تلاط جه وترمدعظط هآ .[861!] ومعتممصمنانرن] 
رققك 105 متطمده 1 أه بتك ونا :متدمن 1 .جمعطمظ .آل( . [ .ل» , [ع« ,لأقاطة امك سام قن 
ش .203-59 ,1969 

12101 فثله ,ضاصا ,(ااأملبوط نه برموعظ خط .[و186] تعسم/] إن مم56 136 7ب 
لالجا بخصلا بمغموره 1 .سموطما .84 .ل لع , [خمد ,الثالط اتمدك سام له 6م17[ أعععلامن] 
.259-340 ,1084 ركوعء8 منج 1 01 

تتتتممناظ .1 .) يعلرو لا بعل لارو عه عبل) إن واااره12 11:6 .عععصسة؟ لصو7طا ,عم لانايح 
.1928 ,كتلمة 

أ أمتصنامل تمعوميرط ”.منطعصعع 016 لصه عطوقط سحصسطط بكنطعنظ مدامع6"“ .قوط بعالتلا 
.178-05 :(2002) 10 بررأومدما فاط 

كةاللاعمآ لزاكع وا لوه 0 :نأعنظ ود ص[ ”.نط0 ععلامكا! مدكن؟ م رمع سلميئوة“ سب 
.70-82 ,2605 ركمعو1 تللكت طنون] لم01 بلعه ك0 .طاومتتسمظ كدامط 87 .له ,مومع 

رككع ”1 لكتكت حتمنا تمدن بلجوقد0 .عمناويال أدامات) قمه ات تيمموعم أمدم هك 
2007 

تاملك عتاطيضا فضه زتاومومل راط .ععصمفكلطط لصه د12 ,ععصعع مع صع8" لسمطعنط بعع النابز 
357-33 :(2004) 

كاهط عتصنمل؟ا معء ع8 متطلمدو8 0 غمع د02 وامعدره]1 دستأكسلل" وطتج2 ,تستعووه1] عناة 
629-45 :(2006) 32 'زاالافانآ أمع لتر **. لمكتستدوعء] درج 

ال لت نكا :حعمماط «مناتسمط ع وابمس هام .8 عاعطعنل؟ ,ححصحلم جلوماة 
997 ,كوع2 نوع حتصن] لعدصدةط! بشالا رعولصطسدت) .رطومدماززط 

عتمعمد 10 :عمسلوع عطونظ نمسمةط كه كصعم0 مط“ سععقممة ,علتومجوسملخ 
-217 :(2000) 4و المالدعاسمير:0) أمره لمعا '".عممعيظ جوبودوو8 ص سمقجوعاءد1 

أله نالآ ,كضاوا0) نكا تأولخا مك1 إه «ماتهماءء]1 أمدوسامة] 1716 .وعمصقطه[ علمتسملة 
1299 ,كوعع]1 متمون ا تإحصوع2 كه صلم حتمل] بمتطماءلملتطظ نميا 

0 تمع 0 نعلته لا بجعلا ,برمزاه”[ رمواء1م"[1 انممارع ةق قن اونا اتمصباع سملت ,جعبجوقة 
7 بوومع12 

11307 كعات مع مت 10 100 .متمملة 1 دلهد معتصم)ة لصه رلته لموعقه ,.ظ برعوو0 ,مدعتللتطح 
عمف أاتعرية”[ عتنارم بم إه أمصمز ”؟كعلع مهنع لصولظآ صم وععنالوط عناطسظ عومرعقزم 
51-74 :(2004) 18 

امنطماء ل ملتطط 2001002 أمكلنن قمه أمام 4 تعاراونظ «موصبراط .سمطلملة ,متعاة 
2 بووعر2 منص ا رفممعم أ توم ولا 

.341-8 :(0و29) 65 بررإومعمان[ظ '",صطوتط سمحصمسط1؟ اكستموة “' .0 ضطه[ رصمداء لز 

أدطم[6 2 صعغورذ صطعنط سمسدطة] لمممممصعم] وأومله1؟ 1“ 77 معتصدل ,اأعماع نلك 
353-71 :(2002) 6 منطاظ] ]و أمدممل ”تع زوع ععسمصم م0 

353 :(2003) 5و رأعاتمبل) أمعااممدمازطظ ”.طون لمعو بجروجوم* 

7 ,لاعس اعماظ قاط ,معللملا ,صلء مسد ,عزون ممسمة1 إن مععد وماطما1 

كاله[ ممتم له ا«مانهبدلء10 أمموستونا 16" عمملن عنورملمم/1 ,عا تملع .© ,عل1امقز 
1949 به افاعهنعق عنام دواعده بعلرو لا جعلظ .ووو ,20 ترلدز ,6ج ,وعرع5 عوت ج21 

إن بوماعناط امماتاد 1116 اانا عدط) أن دلاول ممالط .نلتهت طمعوة قصه بعععم؟ بلممصدماح 
.2008 ركوع8 تلك نولا مسحتمص] تسمعمستحدمه81 .عمنعسل مسرا 
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تسعلاع! .عستوعطا خاباونظ صمسباط أمممنامجمام] عا ما رمانمسلمقا] مكل لمععصحاط لحولا 
2003 ,لامطزنل! كص تاكدايل 

و كذ صمتصبظ] خمد معقتلتطوجدت) بدمعط!' عطونظ ممصهة 1“ .ن) مطعملة ,جسسدطسيل8 
ش 273-00 :(1997) 06 موأنمال مط امآ[ 

عولتتطمصدت) ‏ واممدبويف ععللةا ديد 116 عدو هوداءه 1 #«متصباط قحه تعوم لا 

2000 بجوعع2 زوع ندل عولمصطدصوت 

رعع اناه" أمننهالمسعيه: 1 هه ممااكريز أمامات) صا *".ططعنةآ ممصهةط مسد معقتلتطومدن“ 

,2002 رووعم 35411 نقاة ,عملصطددن منصممت) مسجم قصد #زعع6 ع2[ واطوط .لع 

117-49. 

#متستسوط ”.عم تكد لداعه5 ومد و5 بممعدمعلء)قصظ لخمعتصدئصهظ كد معطلاتطومون*" 
,33-59 :(2001) و كأ مارصط 

تحلل/ا ,تمحطمهآ عيسماصمعق سد ععسوروعام] وممسامقً «معممماه1 خصحاط علعتلععا © 
.م0 بلأعفعلمنا مه ممس م8 

لتسصليه امد ,ططوتظط ممصططةظ؟ 'معمه1797 بتكتستصعط* ‏ ع 1ام/1 صدكدذ ,دكأ 
32-2 :(1998) 13 واأموواط ".حم مع 101 

معمازم *دلرمع1] ومط7ا ,كخصده© عمطلا؟ سمعلمء© لصه ,ماع لل1717 ,بومععوط" سب 
250-16 :(ؤهه2) 31 كأم كل علإطبظظ أنه نرتاز 

2000 رووعء لمت ستدلآ عولصطمسمن :عولقطصدت .ممعي ل]ه كسم8 .مجمه0 ,تاملح :© 

427-39 :(وم20) 81 وتندزيق أمنماتمصام] ”.صطاوتظ ممحسطط ذه علد عأعدطا عط“ 

لقعا بمضعغد0 بطأعدهومنارععء! .اجمنومن اسه امععدمت :عاطونكا ابمصلاط .صحضظ ,لمع 
2 رؤوع ةا جما 

لمفعمط] 5عممعنظ امه عطوتظ لمسصداظ ,صطوتط ممصساط" .ممصم بمعلمدط 
171-09 :(2003) 31 برومم1 1 أمعانامط ”.بم جوع .ا 

1969 مقتتوعء 0 :17ل سعط عططه2]آ .ععاعة برلده 1 ءلمل أأمعدمن) .له ,عنتات) ,عوط 

عط عصتماء1! ذه تمصع 1 صز بورعسن2 عنتمطة ومتاستط1” جمئ5 ع/1 للنمطة" .صدلق ,معفوط 
19-27 :(ومه2) ١9/1‏ مورك أمعرهالمسعنم] فابه تلاط ”ترمو 

ايه مممساط صا "عمعسعلمع؟ عسمكلط 10 الا مذ عطوتظ نمسا" .مهل مراع عوط 

تنا طععطتوناظ لصد بتحوآء سيو غومه[ بتع نمم كمصتمط 1" .لع ,عامرا" أده امن م1 قم ' 

205-11 ,2005 ركوعع2 انمع تملا لعملد0 :لعمك 0 .لتسامسمممو8 

أمعقتله2 فص اتح جه غصموء ننه © عط كه غمعسرجماء 17 عط" .سوافقةء؟؟ ,وعمطععط 
أمعاللاو8 هسه لأسن رن اسمن م18 تماونط إن للق أمدممممام] 116 هآ ".مطوتط 
2981 رومعوط زوع رزدنآا متطسسام نكمملا عالط .سملطلصعة1 كتدما للء ,زوق 
32-1 

:(و200) جو عمانا؟ امفنامط ”.بوتاتطنصتصوععة عنم مصعطآ ممقتصناء ا" .عاممقط ,مانطط 
28-53 

سدع !6 وعلعقطت .قصع ,[1486] ممامة زه بنوو2ط عل 0 .تنصصدبه61 ,مأمفصصتكط ملاعل معتط 
.998 ب,تاعطء113 :كتأمممسصدتلم1 .كتلله7ا 

.2م20 ,عتلوط تععلصطصسهة .ازونظ ممصساط ابه معنم لماعم[ .كمصتمط 1 ,ععومط 

هسه سمط ”وععقعوع8 لمزعو5 لمة سمناماء تم نم1 عسووععور2' “ .ل للمجع 0 بممصعضومط 
283-319 :(5987) 6 بر وأصووم|لراط 

ملصدمكتةآ لمصه ,طساطتغطت متصمعمة عمل ,مععدكامق .8 اممطعتلة ,دلقم ,تامسمعسعمير 
عا ها وماء8 للع[ نه كسم اعوط أماازاو انع اتوماءس 0[ 014 إمة1061065 ,اعتمدصنا 
,2000 رووعر اطتسع حتصل] عولتتطصسدن) تمع لتتطحصدن) .موو حموو1 بقفارمناا 
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داماءعسمظ :[]! ,ماععصوط .بنعامة[ فم عنام كه عاونا مط .اعمطعناط اعتممع1] 
2001 ركوعع 2 بطلوع حلملا 

لهالل ,كتتأين1 امتميطط صا ”.دسمتاصعء تصعم] ممه ,تطصوعى507 بططونط سمصن1؟“ 
0 0210 دع 0 كمامطعتل بقع ,1و20 كماما براممصصرة لم0 116 :ووسمراا 
.53-8 ,2002 رووعع2 تاروع ازنانا 

اا [أطلع وموم 1116 .موزعم ج50 مم5 أوسصة هقمع عه[ دده وملسكتتسصصره) أممرم مصعم 
1 2601 ,عفهعب) اعموعوع]] تمع مومماعيه 12 لقم متمصمععم] :وبوم0 مإمبط وا 

كتطد عط لصة كاسما تععتعم" وستامتدظ +10 مكيل ممع تاطكمه0" .ممق بعتسفل 
.281-316 :(2005) 33 كله[ك عتاطياظ قهه براومعمائ/8 ”.مون 

تهاءء12 لدومن عتمتا عط ومفتد/71 السمتطمما! :15 معدن ممهداطا خ“ .معلت .قز بممممطمل 
اماكلاط كل نكالينكا المسكط إن «مقئهبواءءنا أموءستمل] 11:6 م[ ”.طعنظ ممص[ كه مضه 
.كع لتم مدرة5 #كناصدل سه تتمحصطه[ صعات .]3 .ل ,ارة امن جماصاهآ قسه و«متلمة 0 وتو 
.19-6 ,1998 ,11518500 توترون[ 

1904 ,ؤوعع8 وأسمتاعملط غ5 نحليه لآ بج ]1 .عوتبطولظ بعععط ,مدهل 

كا نينط أممملولط ص[ ”المععتاوط عه لمعنطممدمائط8 :طمن صمدصسة] لحصم مصعم“ 

085[ ععاعء2 أعصه ,عودمء0) 02550[ ,تزعصون) سمستك لع ,كمملتمونا1 0 لموم مس موا 

183-204 ,1996 ,بلك ابو 17/7 :000) ,عع 1نام8 

,لإاأقاعناانآ أدامان) أنه كاناهنها مط ص[ *”.وعمتصليت عسسعتزد] لمد خطونظ سحصدةآ“ 
27-50 ,2001 ركققن) عتصدع؟ بومقصمآ .وعده[ ع2 لد وعمد ورمتماك لء 

انسار 011 11 اننناتار) 101167210114 1116 .صسفاكمن) ممكتاعاة له بعالتتطء؟ توصدعل بطمعدة بطمعوهل 
2004 بووععا اكلم انملا لجملد0 :لم0 صل لد ,كابطونظ أممؤتامط فانم 

.176-92 :(2006) 34 واله[لل علأطيرظ فنمه برتاممعماضاط ".نداعة داعم دلط" .ل .لظ ,كناتاتال 

اناه ,معط صذ غعععرمن عق بتقلط عمط" بوستتودة ممصتدمت عطاء د“ .افسصفصص] ضوع[ 
عاء هتطة /ل1 . [ تتتقاللا .كدتمد ,بإبأمدعمازباظ أممنعم صل [ووجس] "عع قعووط صسزعون! ولكزأو 15 :1 
279-09 ,19906 ,ققعع2 تلجع حتدن] عمل طصسصدن) :عع لق طاصصمن 

مقاب .6135 100 أمنممظ مآ .زووج] ”عميع لمصعوةط لجوبون1[" سد 
317-51 ,1996 ,جوعءع8 الوه أتول] عض طصدن تعو ل ط وت .عم ممما .ل 

ا طم "مع تصق كما مذ ممممجنمى مدوع8] [ه كمتصدمع 1" سمج[ نم1 اغيج[ 
1-1 :زموو1) 23 مانزاوط 

بلألا معقطا] .عورد فومبرعة لماعك ,علصتططتذ متصطم1 قصة ,قا عمممعمدا؟ بعاععكز 
1998 بومعو2 طزو حلول] لأعصون 

]0 اطاط 116 دا "وعم ووعمص!آ تله مولعو كد عطونط ممسطط" .مفظ ,تولامكز 
لمق ط ددر غة[فالقطن) معءطا هله ,برفعملظ نممكدا عذ) هسو «تاعتماة :مسماولووق 
177-02 ,2004 رووعع! توأوء تملا عولتتطصوك 

متعنطن) .مله لعلسدييت ,[روور] 1900-0 نمه امأوان! امتعسل مهمع ,مقصد ] 
84 ,نوعو مئيفعتط 0 أه كلجر انتآ 

71مكلنله7هلل مال أقنره له[ واالتععديهع ةا تعبانا ]و على ا 17 .لتصونا ,ولعصو 1 
04 بووعع1 الو بطول] ممعععصقط :لل18 بماءع عمو 

كلمع دنا تمتطماعلحائطط كنطونظ مط قفمه رنسمابواط امارلا عل ,وسلرات مصخ بغمع>] 
.1999 ,ؤمعع]1 متصدج ا توصيرعط ون 

د 156 دمع غ5 .8 لممطعلظ قسةه ,طعكمما معتل وملعمعء8 ,تمسطوومكر 
(2005) 3-4 68 كا ةأطو نهنم ق 001 جه سس[ ”سما عنام ستمتصلم لوطولج أن 
15-61 
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1 0 إلمتا نسه معن ع1 «حوممواة إن ممعالاسن) ملسن 116 .تامفلة ,تمسعتصمع لاوم ]1 
2001 ع2 باو عتول] عولصطتصدن) تععلقطصسدن) .ومنو تسمج18 سه[ إمممائهر 

َه لام ول سمت ”.وممممعيج كدمعع8 ى :بسمددععء]آ مضه هآ لمصمة مجع ور[ سب 
197-18 :(4م20) 17 زوق إقانه أ مطع 111[ 

25 كعلجرنوع !1 6 6ع ارو 05 عتصوع !1 سه تعكسدن اأممتطعصة” ,(آ معامع 5 معصمدميا 
لالز بوعقط] معصعدع؟! .<[ .كلع ,ع سوعط أمممئمصسعاط مط ”.ع اطممدلا مصتصع عنما 
1-22 ,1983 روموءظ ونع طتول] لأعصسمة 

تممتلتاط .وم كلمءل1 لموعط نومآ ععظة معممعم نآ سمصمتممصساط" .وعتصدل ,تسر 
87-101 :(2006) هو 05 ”.وم المع ]1 

1095 بومعوط وامفمع سمت جلدم ك0 تاعس عالان أمربطابم ةاش .1/11 ,ماع تلسديع1 

فقة هامق أكمع امك تعنطينظا ممسطط فسه متتس إن مزه 11:6 .[ وصممطعصق ,كتماوهماآ 
2001 ودعو بوتس عندن] عولصطصدت بعملصطصمن .مم11 ععتامووسملا 

نصلة خصد خاطونة[ مضا أممتتمصماسضا إن ومكامسط 116 .جدملده6 أتدد ,عسسما 
.2003 رووعع8 تدرو الإقصمعط كه تنص عتمتا بمتططاعلملتطط 

وروا سعوعوط! بعليو لا بجع ك! .عابلونغا مسلط فقة مصآ أدممنامتمملم1 .لط بكاعوم عنم[ 

”وج عد 501 مم5 عل مه مطعنظ سمدصسة؟ له مموعمئمع8 لمصمنمصسع تمل" ملظ هآ 
بوكسجيو ,6م20 وعد بحكما صصتز3ا .مستران) انه متام سمي كته 1آ1 

عت ط تدصت عع كما عع .له ,[موق] اامسادعنام ]و تمعنزوع 1 6ن1 .صطامل ,ععاعمآ 
1988 بووءء8 باتو نولا عولصطصدت 

1981 بمممصييتط بلرن1 0 متاو[ مواعدمط مه خااولط تتمسبط .صدحظ بلعمتدا 

جو ولد ,واعهم5 انمزاعاماعم قر عرلا إن وا لمعم ”.طون لمصدل؟" .تعمموعماا ,للحم ه ماع80 
.225-50 :(1946-47) 

مح فنك نا امتطعدم عه 21[ مره برإعدمعمحصع<1 كه عورالا تسو عط1"" .اعمطءنك ,لنتدتاعلة 
جه 12د :(دموع) 4و معناو لاا ".أده /لا اكتمستسسرمءوون8 عط صز كممة اكمس 1" عن 

مأصعمع مم1 لص مصموعع 81" .وععاوء5 .© صدمدك لصة لوه مجع سنماءق ,رلتمصى خا بنتسداا 
صسجكد؟ بتفأوروجت مآ مسحقظ هلع بدداتمتمعععرصعا نه ,ناكا أطم تمق ,مم عمس 0د[ 5[ ”.متا 
,1999 بجوعع ل(الورع ونا عولعطدصدت تعملعطحصدت) ,متصدق8 لتمصصع8 لله ,وعامة .0 
.29-4 

وعم اهادع 12 واستبعسطا رامت[ له ما ولمء!5 .دعل نهذ اعد[ لصد ,.0آ لمدسصقظ ,لاع طمصدلذ 
وم ,عوط 11131 نشابة رعهلكة«طصسيدت .ا ما م 

191 رومع مهدعتط0 أ0 تمد كتصنآ تموعتطن) .نم3 علا فمه «ملة .كعسوء 2[ رستمصقالة 

1993 بووع2 وملسع عجان مم0 .عزون أو اعامزة كه عا رستاجد ا 

له و1[ لممعاءد :عمماة أتمكل صآ .[تيق] “سمتدعد0) طكت ز عط ص0" .أتمكا ,عصحقل 
.1-26 ,هون عع دا تكتلأهطمممقتفص] تمستد ععمع هما 

”.كه كماع سز(] مستقنط5 اوبورعل طون سمحصس1 لصه موا عط طلاءط معنا صصف جعتردلة 
.يدمو / لتصقط ,المصدوز ع] 1-27 :(جو20) + عابلونة ممسساط إه لمتصبمل لامكا اط 
. (2008 ,26 ترلناز لعجمعءعة) /لعطزبجم لتدامء.كسمعرمعغط 

الاش بك امماكيت) كه كامصول! لنمأجهلتمماساط فده كبايا ممسبظ .«ملمعط1 ,ممهعاية 
1089 مووعر8 ومرمل عمد 1ر0 

هط أدتم اد عاا واتتماعده1 :عمدعاهة/] علمعن) اسه عابأونكا مم8 .عافمظ وطلهذ ,تممعقيز 
.2006 بؤوعع1 مهمدعنط0) كه بتك حتدنا :مصمعتطن) .مملادي ل أمدما ماما 

7#مباك أده حعامو 1[ فممملامت | [ رتعتهمك لمه ع التاد1 ننه »ترمعوط ص] . [و185] بإعطمط 0 .5 .ل ,لتقا 
1-10 1 ,ججو1 رومع مخرمجه 1 "كه بت كتصنا :متدمعه1' .ومعطام8 .0/1 .ل لت , [تتقيصمد ,انق 
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لدوعا كه عصمعط1 م تعطعنظ ممحصنةط؟ ممه كممقصمصه" 15 وسععة بمعمممر] 
443-545 :(2001) 111 أمصسمل سمط عأو! ”.مو للتطتقدمممم] 

1996 رومعم1 اكع طون] وتطسامن) عليه لا بجع لك« _ورئزامعطلط امناو .صطه[ بعابعد]ا 

اقلق حندت] لموصواط بقلط ,عولقطمسهن) .صلء .نم ,إدجو] متعب أن مم1 ام 

0 نت ا 

رعفلتقطصمر) .عإممعء زه سما 116 ص[ ”.لععستعظ8 ممممعظ عناطبظ أه معل] ع5“ 

120-80 ,1999 رومع11 لطلودء كلونا لموتصدط تخالا 

ركقع25 الدع اننا لعدبصمةط] شاط ,رعولتتطاسمن) مدع« متمتوعاز ل تععم ملم عه عمتاعيتل 

2001 

.1999 ,كوع2 لتك أخملا عمتجا بشالط ,علض طخصدت) .مأومع2] ]إن مبرهآ 116 

+986 بحآ وملت سهار) :054010 املعم خا زه راعملا 116 ,طمعقهز[ ,مقط 

تدنا ممعععمك2 :زلظ ,ممعععصقط صله سه ,إوجوة] منسولظ لهم دعوم أمتمهرم 
.1990 رووعع8 اورم 

لكأن اماما عدم | سعتامومستول] :عاونا معط أمدم ممه .معلصبطآ ممكتلظ بساعدعه 
1090 ب,مهدذ قن ,لتو جستتحاجعلم 

(10670676 أت أمتصنامل ”.حتفا لجسم تمصعنم] مغصا بمو مصء 1 وستوصمظ“ .مممامظ8 بتاعت 

2 )2001(: 20-4 

فته «راممعمام2 **7جموآ عدل مصحاط ععلع© لمطملت عط ععو5 صجومقط .ممتطعد84 ,عدورع 
.349-76 :(2005) 31 سلورك علاابز[ 

علخازه ا لمق انه ,0115 ااا لاتاكاطا بالمأاهج أ وطدلت :ععمممط رمكلا ,عأرومدمي8 0016 .نصةدآ بعلسقمط 
007 ركوعع "!1 اطاكت علدنا ممغععسلط :للا رممععصضط .طاسمي 

عنصدمطمع8 0لا ععسقمع8 خدمتا لكمد 1 عطوعمريه 13 100" .متمتمعة/آ ستختصم لفدند 
.كسوو :(2005) 5و سمأدم غ] عامومطا امممتعسم توم زوع 

:(1948) 26 هك مواعبمط ”.اونظ ممصساط أه عمتصمعط غ٠15‏ .تمسمعاظ باع صوممه 
4707 

عأأطبوة1 :11 .1941 ,6 تإمقتتصدل ركو صمت نغ 5255 اقنتصصقم .نآ متلطلموعظ عأعجعومه2 
0 لام ارفس مم1] تعسناداآ مهود خاعتعئيمما 2[ ممما زه ععدكم :444 قسضه وعووط 
بصمللتتصعماة عاعمل؟ بوعل .ممصدعده .1 أعسموك .مصومء ,لعز .لمم ععمووومع12 
663-78 ,1941 

أكناج ناث ,عمسمو عكمماعة فط !1" .[للتطء بط .5 سمعمت/؟ مه .10 متلتمصط عأء عوممظ] 
ع1 :تلوط نجود كأ ةسعدمط .لل اطإبايروخا إن عفدف هلش قعه «معمروظ عاناياظا 136 . 1941 ,14 
تعصققط عجولا بعلا لمسصعوم1 .1 اعمتتصصدك بترصمعء ,[عد .[0| ورممزتماك ملمظ م إلون 
/-314 ,1942 ,تتعطتوع8 

امن 0 مط ”تامع صستصمعة مده ,وتلممم قم رطمت مفمصطع؟" .لممطعتظ تومه 
الإعأعتتاط صفكداة ممه عتسطد سمعطمعكة .0ع ,1993 ومسلتص1 انين" أمليد0 116 :عاونا 
112-34 ,1991 ,ككل18300 عافد تعاعه لآ بن لز 

أسمازأوظ [ه أمدجمسل ممعععسق “تعموط عمجل عنؤ همون 100 15" .أعمطعتاة ,ركم 
.360-74 :(2006) 0و معنرماعة 

هلمع عدار) تلم كع:0) .سمط أموماتمدعاما عم بممستناهما!! أمنمعسوموت .1 لقف م8 
1909 ,وعمم 1 

نف و 517 عللا ]و ماكلا لم .تعطسا8ة بط عتعمصوعز لصه ,.8 طلس ,اأعوميج 
هن ا ناكتاكطا توستكامه:8 :)10 ,ومامستطاقه بلا . ووو م194 ,كعلواد لعالوان] عرلا ]و عأمجا 16ل 
19 
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تعلمه لا بج[ ,عوسة]” ع0 بم ععةالاتطنتووطط عاستممم سوط ره فط مل" .بعطاء[ ,قطعدةذ 
.2005 بلمتتجمع28 

ماصع لما لعدطدة أشاا ,ععققصطسمن ع0 امع مز مبو0 مالآ إمزاا .اة .1 ,وسملممع5 
199 بكوم 

54ت 000 0ط 6[ سآ ”.تمععدهت) أمعكية ل" م مد خطعة]1 ممصا" سب 
1513-3 ,3م20 روقعر2 بطنومع علطلا عولصطصدن تعع لص طحصمن) .بوبأموعمالط8 أممانتزمسر 

امناو ما يرموعط تعمممعاه !' ره واس ةرط ع1 صآ ".بعدعوننا مسد ععمعععاعمم" 
70-8 ,2003 رومع بزو ونا عويل رطاصسدن) تععل تتطحصدت) .تربزومدما اط 

أمع ةناها ما عبرومعط :عمسممعاه 1 إن اده ةنا 6ل مآ ”.دوع صمتو لخنه ,كلهه) ,رع 111[ سم 
26-41 , قممع رووعوظ عتدر متنا عولعطحصمة :مول عطصسدن ,ترإصمومازراط 

مره ماه إن جأأبملة +17 هس[ ""عانا كه مامد لصد ,عجزوع0] من[و7أ! سس 
160-85 , قممج ,رومع بزدرع حندنا ععللطتصدت تعول م طتايدت 

ع0 [نده3ا .كدمزلول عاتملا عنلا[ه اناه" عذا1 تانمنومر) إن عق .ن) معطصعن5 موصت لطعد 
0 ركوع ع1 بات [بووع 1/7 :00 

مذ دعلناه5 لصة عغطيعنآ ممصم :لصتاظ كاأممصعلظ برعط107" عع عصحط كتتصطاعك 
إن عارمسمءل! أمعملاوامان :متاق هأ سسللمسمنامسنه 1 اسه نمفاتعس عنما ص1 ”.وتجدع] 
بتتقطئما +عطم لصة بتتتسكددك1 المصمظ ,بتطعدلادن .84 كقصمط]1' .له ,عسمرز 
149-72 ,2001 رومع لسع حتدنا عمل قصطصمن) تعملصط سد 

1005 رووع”! عمع8 يعأجو لا يبأك[ ,ةالمعطا لماعمك زه ممأ يصيم0 116 .1 صطمر[ بعاتمعذ 

عااامسهظ أعه روم سنا بعصتائة؟! :سوط ما امناو هبه عسوم .طعلتتصحاط ,تطيلعءد5 
2007 بووعع2 تلمع قمن] عولتطحصمن) نععلقصط سد 

.3-17 :(ووو١)‏ 10 مموومججم10 إن أمتصيم ل ”.عبطة/؟ لمم حتملآ تكد عق متمع 10" .2ب تفدرة بعد 

.1999 ,ممصا علد لا بع لكا و«رماعع17 عه اننع ترز ناونع( 1 سسسب 

2 لهل علاطينة] هسه برأومعمانبلط ".عتطوتخا ممصسطا كه بممغط 1 د غه عمعصعاط” 
.315-56 :(2004) 

كع وناك العطوماءنت(] ميج *.ختعصمواعنى ([ مذغطونة] سمتصططآ ع1" .صدومة بمامنجوق5 
.179-203 :(2004) 12 

فهه كمميرك؟ عم عصما ممت ع" نوم ةمعط بمماتائال سدمماتمصسط .18 عمابه1 عأمطبهك 
.07 مم8 بلك توملا 02100 العما0) .انور 

.6 بووع2 لودع طل] مماءعصضرظ :[أكا بوماءعص8 صل لصن ,كنرأونا عأدهةا .بصصعط رعسطة 

للمععع صم زلا ,و«معععمصط كلوقك /ة بزرمع ةل 1م 171 مقنطه[ ءث ,511110115 
2 بووعع2 زواع ازوولآ 

ملطعن ممدصسا! له ممتلمىمعء ستصنا عط تمتطمصع ممت للنده171 لصه كدامن1 موصت" سب 
مك0 1و0 اسن علرأونط ره وترموحظ :عمو طانوم] لصم ترقتلم عنصا ”.عاعمآ قصة غصمكا صر 
.170-06 ,2001 رؤمعء تلوت دنا ععلقصطصسدت تعولص طسوت 

ع متأو" علاععرره نآ نز سما أمدماءمتمعنما :عنأونظ1 سمط عمل عداعاأطماة .طعظ8ظ ,خممسسلة 
.2000 رووءء8 طلوع حزون] عمل صطدصدن) عاعهلا بون لز 

عذأة إن كتوعارع2) 6لا هه متمااق تعرامنوط إن فاط عذا له كاطينة! مط .3 .107 لق ,ومومصرذ 
2001 ركوع 171 بالكك تلآ 21010 :0:01 .مااع لديا اللعم تلاط 

وهل عناطبرط لمم ببباممدما:/8 *”.تلورماط سه ,ععمعدناكظ بعصتمد" ععع2 تععصلة 
229-43 :(1972) 1 

نعل طحصدة) ‏ .اأوام ل 7 ل ل 14 اناف تباتك 
078 رووع82 اطلعع عتدنا عملقصطصدت 
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من الكتاب بلغته الأصلية » كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب ؛وكذلك يجب 
أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة 
المترجمة » والسلسلة لايمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا الشرط . 
والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم 


نشرها . وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن الييانات 


الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق : 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع_المؤلف أو المترجم-تصرف مكافأة 
للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة دينار كويتي » وللمترجم مكافأة معدل عشرين 
فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي » أو ألف ومائتي دينارأيهما أكثر (وبحد 
أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي) » بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا 
مقابل تقديم المخطوطة_المؤلفة والمترجمة من نسختين مطبوعتين . 
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فكرة حقوق الإنسان 


تناع حتصنا سمغععموصظ :[آكا ومع ع موا .ع0 هامم| معلط ق .عصمللا عصصم رعنطوسماةك 
2004 رووعع82] 

للقستطط غط] * .تسدوص] .6 معطم تقطن قصة ,عمطت وطق دحل 10 .3/1 ,مدنا عأعطم5 
عموع28 من كلمعا عصه]طآ غه غطونظ سممساط عم معمع8 عل بصو بععوءط مطوته 
.510-29 :(2006) 68 ملالاو إن إمنمل *.0تمعطم 

صدد عه 1 لعمدمعء2 كل مط أمدهفكممعاس1 سمعتعدية بجره1ل“ .18 كثناماً ,مذم5 
340-54 :(1995) و8 سنه] لهارمنامتمعبسا زه لمعمل مموعصةق ".طون أه للذقا معمعممظ 

كلتأون؟] فاط لممصواط "عاعنآ ممصساط د هه مسمكدمك تمد لمعقتلو8'" .[ مدع ]لط تعماعوة 
77-4 :(1988) 1 عأممطاهء ا 

بائجء حندنا لعمكد0 بسمعصمة .عنطونكا بجومصتاط إن ععماامدتميي) أمممتتمصما! .كستلن[ بعصمعة 
١‏ ,قوم 2 

انمع نملا 4 يعلره لا بج 13 لامر اتداائاوط 28 يانم كدعا أووما .خآ ككص) , للأعكطنات 
1996 ,جوع 

تاتجاء نانا :مك02 نم0 تلمسعسضمنا عط ارماك علطونظ :17/1 .[ سمت!ة1؟ بعمطاه 1" 
2005 بومعر 

تعلعة[1 يكلو ختملا .عمسيل أمنامات) هه ,راعسالا رمم)م عام 1 .عمط عأمكآ ,م15 
,2000 رووعع8 الدع جنرلا م52 ملصو ب امصجعط 

والدء عتدنا عولصطسمب عامو لا بجع اكا .ومساشاءك أمدماامتعسصم ا سمال 116 ,رع ملك ,ممه 1 
2005 بووععط 

له هطسمهءط آه وعنطلدلا عط ممه جاللددء كتمنا ,ططيتة1 سمدصيدة1“ .طول ,كفلتواكة 1 
70-100 :(2002) ح1 زبإزدكهأز و[ زه أمبادل «مموصساط "ومع]5 أمقلم6 ممعصوع2 

صا *.قطوتظ ممسسطط ده كتمسعمصه© لعععملونا مد اكه كممعتالصه0" .نع سمط ,عمانرة 
اث أعنمدنا لصه ععسع8 .11 عصصمه[ .لع كاين[ ممسباط عمل موملاه ان ممليكق اعمط 116 
124-44 ,ووو1 ,قوعع2 لازو لانول] عملقصطضدب :ععلمطتصدت لاع 

روقع 2 1صمع7التانا سماعع ملظ :زلا بدمعععصاقط موقط اما اعمط 16 .0 إعنصةنآ ,كقتصمط ]' 
200 

ص "عه /ا أكستدعة كعكناطم لمتصسيه 6" يتما .5 متطمظ قصد ,.ي) وطغمءهن12 ركمصسمط]” 
ا سوعءه(]1 لصهة متامظ .([ جلاعا لع ,مها عنطونظا ممصسعاط أمسمتتمسصعنم[ قمه معورمك]] 
.139-76 .1 :1999 ,لقصه ةك مصعصدع! :لالظ ,بوم املعم عزوعم»1 

:[أخآ مممععصعظ إناع اع نم عازه 1 بعك ناوعا لننه للق انمنناى نامز .1 قتصدء0آ بممكمصسصط 1" 
.1976 ,رومع بطتوع تحتمنا ممعععممط 

7و9 رووعء28 مفامطء5 تمضملظة .ناوي لمصنعلل إن مملطآ 116 .صحمظ ,بعص 1 

978 رووعطط لسع حلطنا عمل تاطتصهر) :عجيل تاطحصسصب) .ععلرمم1! 1" عننأويكا أمبفعلة .تلممطعجط أعد1 

طة تمكتصمء تقمه0© عسلويت1015 عم علمه عمو مجع نعكوهة) ل“ .13 معصسا؟ روماو 
تصوظ عل ععملمعط1' .177 له ,نطونةا مط أنه نندتممصتوم) صا ".طون ممست 
27-54 ,1998 ,دعط2 انوع اتدل وتطسيامن) علرولا لظ .مصتساء/171 1 فده 

اله ارصع .نسملكع5 للاؤ ,طوتط عابت نصة لمه؟ ,عنصسمسفعظ مه عع عع تسصدروك لذلا 
كع هلك إن عتبناولا 1116 بلموون) ق لمع نسورمن) أمعوع0 ,[لآ عتعصصة ,3 .أصصده بمتسئمى 1/11 16 
97 ,كلجمعع 1 أمك5 0 أأعسرامت) لأمعه5 لصة عتتحاه سمعظ كمسمنموناط0 تووم 
83-7 ,(8/19917/23) 

1411ل 011 انم أككات ةنامر ع1[] [0 اتموع كل 5-5 ده ,أتعصسهت لواء50 لمطة عتسمصمء8 اانا 
تتقالا ,(1 .38/1 /تط) أأعاالةهنا) أفلموق ذه #التاملامط عملا[ «#مأكوعى #و«معق3 علا ها مازونها 
21,1946 
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صوئؤوعة مهد ,فغطعنظ سمط ده دهةتمتستهه© باتعصدوت لداعه5 لسة عتتتمدمءظ لزنا 
عبلز [ن عماتهابعوةتصعظ علا برط لما لسبطبري كناييتخا[ مدسياط [ه «مننه معد[ + عمل أووووم 
.1047 ,26 تعطصعبص آكظ ,(4/36+. أن لظط) ععاهاك ءالولا 
للملوو5 0م ,عطوتك8 ممسبكط ده دهزومتصسسده© بلعصنده© أماءه5 لصة عتستمومعظ لزنا 
هوا ,3 معطصععء(آ1 ,(26 تأكليع. 07 /5) وااععاب! بلاجزك اوعس" مبل[ه لرممظا ماني 
7 .تنم اكدة5 200 ,طمن مسمصد ةط ده ممتكتنصسحهن) ملتعصنده لواعهذ لمةد عتتسمصمءظ لانآ 
1047 ,10 معطدعع12 ,(جو به لان /ظ) #مما عاضا مه صبدهاما وسعطه ا مدل إن تمصع ظ؟ا 
نه لابمنع دامر أتضمللوبوعنما [[ه(1] 421 ماأمععظ .تامتعوعة حار ,لطصرعععم امعمع0 لكالا 
0 #ماككلسمت) عدا؟ إن وابولا] مفب ننمالماوع فاو[ إن ع مدعلا مه كاناوةخ[ ماضبط 
1 50 ,4 ##طتمععع(آ1 ,(م162 لظ) إعناونا مم11 
0 أتأوقطط عجاز بنه مه مأوط] 28د/ نو مم إمعفظ .صوكع؟ غذر4 للأطمعءسعة لصعدء© لذلا 
.1086 ,و ععطصععع1]2 ,(128 4 /اكتخا/8) إامءسوماعمعرا 
1101 عأ 011 11011 هلمع 12 جمر/ق4 ارما اموع .مماؤوعة طنقه ,لبلطسعدمة لمعممء© انآ 
.4و9و1 ,3ج لسمتصطعظ ,(وه١/48‏ لكتتقال8) [معسمكاا اممتموه ماوت و0 
عاسم اتاستصبرك 4أبونا] وممع] دلوة بنهاإستادكم؟ .ممكوء5 طغمة ,وأطسرعدمة لمعن لزنا 
,24 ععطامء 20 ,(1 لم6 /وع تارق ) 
ملممعءعع ا لمن 01 ,كوسامعاة بلزمو لقو .ععقتصصمن تعنط]' ,واطصعكقة لمعصعت اانا 
4و1 ,تحب تعطامعع 0 ,(96-100 8/0.3/511) 
م نععنوع8 ألظلة دمع مصتودط عط نم جه اوقتطصامه طندث ,08 1ككتتصدره ب اطول ممصصسظ لزنا 
وونملنه رمن لمحم امصمم 1 ]0 ععالااا معطا ءا ره كتصملط .كنطونة! محصسة ]ه 
3 ,26 أكماوتحظ كاتأينظا ممصساط ما اتموفظا تاتابن ععدتر علو يمعافياظا «عناا0) 40ثه 
2 .عظل/ ع /ومه2 /2 .طتاذا/ب. احا /بط) 
علتأونخآ ممتسطط عل برط اعاضدفكق تعصسمن) أعاست) .ععالتسودهن) غطونا ممسط انا 
أله لأسن 07 اممسعسمت أواتمتتتتم علا 1116 ]إن ,و «أمدويت يها ,مع معنا شر مانت ععالل ةناتم 
طح لتاتلل[ نات )) (7ث )5‏ 25 ل6اقاضمن ‏ أوعرني ‏ ,اايدع00ك4 :كلورو1 أمماناو2 
1996 ,27 أقلنوتلث ,(800.7 
ده كصمقمء قم" .عطعن]1 سممصحاط 102 ععمامتكتصصم0 طوناء عط زه م06 لذلا 
ممغط عع مصت/صه تمع 6 درو نمطا لطكتلعمع بعده.عطعطه. د مجحو / تغط .ممه ممع 1 
.(8مه2 ,ع ععطتوعحواظ لع !دكصمع) 
رعتدعصة/7ا سدلتة بمملهما كدماتماء تعاس[ أنه كنع الام :كا زأولكا المنضلط الااذطلانا 
104 
وعاتقطت .كصدع ,[قوجد] [تممع دعل غأه0ة مط] عصمنيول! تإن منهط 16ل .عل طاعمعصرظ ,أعمجملا 
1915 مه تطتاكما مجع ميد :1000 بمموصتطفة177 بعك سوعط 
عولتطصد0) تعمل تتطصددن) .كدمةنماما امم عجماجا امه دونه تمساظ .ل .خآ مع عمطلا 
.1986 ركوع82 بانورع اودلا 
تكانأونة1 لمعطلط صا '"#صطونة! مممسسطاط غط و0000 لمستتصححصه) مدت لإتمعمع[ ,مدعل لد/لا 
339-69 ,1993 رووعر2 تع اندل] عمل لطصدت) تعمةتتطائصهر) .نوو دقو ومع اعاتفلامر) 
عط ص وعغت5 للحددة كه عأمه عط تخطونط ممحصطط عمكتلددء علول" .سدكناك ,لونلا 
كاطونهظ «مصباط ”ستطعتط سمصدطط كه سمقيعمء<1 تدس نتمتآ عط كه «سمقء تصسكخصمت 
٠‏ .وجفه :(دممع) ود برارمرو 0 
بعصجة8] ععاو ك1 .لدم طق هسه مسصتمطط نه انع سوك لعدماط مانا 1 مه ع1 .اعمطعتق8 معادلا 
24 بكوع:2 عته0آ] عغصوك أن طاوطولا :لآ 
1097 رووعط صتسء علدنا علدلا عار لا بجع اا .ورمؤتمرعاه 1 0 
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واع اسن 1 دآ *".تامقمع عنم[ سفهوغتممتصيططآ غبامطج عجرعحسبوعم عط" .لعمطعتاة ,علدا 
علدلا :01 بمعسواع جعل8 برع للنقة منود[ لك ,ممع 1 أمع فلاو مز وبرمعحط :مالممتفتاوط 
1951 طلء 156 :237-50 ,7م20 ,عوط المع حتمل1 

أقده تمصكصمه'] أن معةتلتطتعصممعوع18 عط دن عصمهك؟” ععمبد1 مسبنك8] فده تسد عاممعطاووزن 17/7 
".كاطوتة ممصي م لمموع1 لعتعد وعفممعغمة ومعمكتظ ععطء0 مه كوم مومرم0 
.901-22 :(2003) 97 سمط هاده تستجماس1 زه أمتجننه[اتممتع ور 

محلاكهكلسمحسمة! #ممل وشتطواة! عنا] عنم أورأتا[ «مسسررهابة إن كاططونظ 116 .© .11 رولاء 77 
.1940 يستبجودعظ عرعو 111001 

.10096 رقوع 1 بطاكتع طلا جرم عمو :زلكآ ,ومأعع صم .ممنماأماوحظ .[ صدلظ معستعطلص يلا 

17 ص[ ”.دع قللتط همون لصة واوععععص1 ممستلا كله لممقصه5 عط“ .لعمصدعة8 ,كسسدتلل77 
ركعع م2 لولس طخطنا عمل صطحصون تعيق ل طصجهت) وعد >[ وبمتفحصم .ل ,وصاسنا و اتممماى 
.94-10 ,1087 

]1ه ةلاطا إن ععدعك باسلطهلا دآ ”.عحصماظا ذه بماتمبعوط0 عط له كسمددع ]1 لمسمغوة" 

35-45 ,1995 بكوعع8 انمع كنمنآ عمل صطتصد© :عق تتطصسدت 

بلامغءعصاعط .أعود1 عط كدثا! ومنسهاوم8] عا مل مدآ ”.لعع0آ عط عد الا ميستصصوء 13 عل نآ" 
18-28 ,22006 ,نوعع 2 تالجع تلآ ممعم موط :زلم 

بلتهعععطع1 عمد[ عطا عونانا وااتمطنوم8 عا بط ص[ *.مسممتحموام ]ا أمتلة قعغطع1]1 مسن 81" سب 

62-74 ,20006 رؤقج2 اتدرعء كتدزنا مماعععصصط :زلا 

بتتمتوصتطقة /7 .ارعس بجماءنه10 همه «رنتشوط :2006 لممرع 1 اسعدرم ماع سود لأبمنة] .عاصدق ارهن 
2005 علصمظ لانرن 110 


# مواليد 1949. 

ا حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة برينستون. 

# التخصص: الفلسفة السياسية المعاصرة والنظرية السياسية الدولية. والنظرية 
الدموقراطية. ونظرية حقوق الإنسانء ونظرية حقوق الملكية. 

لا عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة برنستون. 

# اشتغل بالتدريس في عديد من الجامعات والمعاهد. 


# عمل أستاذا زائرا للعلوم السياسية تبع برنامج العدالة الكوكبية. وكذا في معهد 
الدراسات الدولية بجامعة ستانفورد. ش 


*ا له عدة مؤلفات منها: 
- النظرية السياسية والعلاقات الدولية. 
- المساواة السياسية. 
- الأخلاق الدولية. 


المترجم في سطور 
شوقي جلال 

© مواليد القاهرة 1931. 

مقرر لجنة الترجمة - المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة. 

عضو سابق بالمجلس الأعلى للمعهد العالي للترجمة, جامعة الدول العربية - الجزائر. 

لا عضو المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة - لجنة قاموس علم النفس في السبعينات. 
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© حاصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - فرع الترجمة 1985. 

8 له أربعة عشر مؤلفاء من بينها: الشك الخلاق في حوار مع السلف» أركيولوجيا العقل 
العربيء التراث والتاريخ: الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشلء المجتمع المدني وثقافة 
الإصلاح: رؤية نقدية للفكر العربيء الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي. ‏ 

* له أوراق بحث في ندوات ومؤتمرات ومقالات ثقافية فكرية في الصحف والمجلات 
العربية. 

* له أكثر من 50 كتابا مترجماء منها: المسيح يصلب من جديد (رواية نيكوس كازنتزاكس), 
الثقافات وقيم التقدم (مجموعة من العلماء). فكرة الثقافة (تأليف بيري إيجلتون). 
تاريخ العلم لجون غرييين. 1 

#ا ترجم لسلسلة عام المعرفة عددا من الكتبء من بينها: أفريقيا في عصر التحول 
الاجتماعيء بنية الثورات العلمية. تشكيل العقل الحديثء لماذا ينفرد الإنسان 
بالثقافة, بعيدا عن اليسار واليمينء التنمية حريةء جغرافية الفكر, التنوير الآتي من 
الشرق. 


© راجح عددا من كتب السلسلة أيضا. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شسهر ميلادي عن ا مجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات 


التي تعالجها تأليفا وترجمة : 
1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الافكار . 


2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات ٠.‏ 

3 - الدراسات الأدببة واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفئون الشعبية . 

5 - الدراسات العلمية تاريخ العلسم وفلسسفته ‏ تبسسيط العلسوم الطبيسعية 
(فيزياء » كيمياء »علم الحياة »فلك).الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجبوانب الإنسانية لهذه العلوم) . والدراسات التكنولوجية . 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعيةالمترجمة أو المؤلفة صن شسعر وقصة 
ومسرحية , وكذلك الأعمال المتعلقة بشسخصية واحدة بعينها فه ذا أمر غير وارد في 
الوقت الحالي . ْ 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديئة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين » على ألايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع ا متوسط » وأن تكون مصحوبة بتبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسسخة مصورة 
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«حقوق الإنسان» من مفردات لغة الحداثة» وليدة عضر الإنسان «العام», الإنسان 
المشارك في بناء المجتمعين المحلي والعالمي» وليس الإنسان «الرعية» ملك اليمين لقيصر 
أو سلطان... وفكرة حقوق الإنسان.ء كما عبر عنها مبدأ دوليء هي قيمة وفهم لمعنى 
العدالة الاجتماعية في إطار حياة كوكبية. أضحت لغة حقوق الإنسان موضوعا للحديث 
المشترك للفكز الاجتماعي المعني بالسياسات المحلية والعابمية» والمعني بالقبول العام 


معايير كوكبية تجسدها المؤسسات السياسية المحلية» كما أنها تمثل ثورة في الفكر. 


الإنساني الاجتماعي. 

كيف نشأت الفكرة: وكيف تطورت وأصبحت مبدأ تدعمه مؤسسات عالية الطابع 
والقيم وا معاييرء وموضوعا للتحدي والمنافسة والصراع بين المجتمعات/ الدول؟ وكيف 
نمت وتطورت وتفرعت إلى حقوق غير مسبوقة للمرأة. للطفل. للمسنينء للمعوقين, 
ولطبقات اا مجتمعات وللدولة. 

وتمثل حقوق الإنسان أحد أسلحة الصراع الاجتماعي محليا وعامياء ودور القوة/ 
السلطة على الصعيدين المحلي والعالمي في تحديد المعنى وإنفاذ الفكرة وبيان المدى 
والهدف... وحقوق الإنسان هي منظومة مبادئ ومؤسسة معتمدة عالياء وتجد 
تجسيدا لها في دساتير الأمم, ولها آلية مشروعة توجب التنفيذ بالأصالة, محليا. - 
بالوكالة عالمياء حسبما تجيز العهود والاتفاقيات الدولية» وذلك باعتبارها هما مشت 
وشأنا دوليا وقيمة عليا متطورة. 

الكتاب عرض تاريخي موضوعي للفكرة الثورية وتحدياتها في ضوء المواثيق الدولية 
المعتبرة. ويأقي هذا كله على لسان مفكر مهموم بالقضية, وأستاذ علوم سياسية في 
جامعة برينستونء تركزت اهتماماته الفلسفية والتعليمية في مجال النظرية السياسية 
وتطبيقاتهاء والدمموقراطية السياسية. ونظرية حقوق الإنسان. والنظرية التشريعية. 
عمل بالتدريس في عديد من الجامعات والمعاهد. ويدخل على مدى صفحات الكتاب 
في حوار علمي فلسفي مع أصحاب النظريات المختلفة من أساطين الفكر السياسي 
وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. 
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م اوم الف بوامطة 


ملت عار 
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